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؟ - الملكية الشائعة 


مم هءهقم 
" - الملكية الشائعة 
مادة 10م 


أحكام الشيوع : 

اذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل 
منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحخصص 
متساوية اذا لم يقم دليل على غير ذلك . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة ٠8لا‏ يسورى و 884 ليبى و ٠١51١‏ عراقى و 8154 لبنانى 
و68١8‏ كريتى ((8١1١يضن‏ قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة . 
المذكرة الإيضاحية )١١,‏ 

١‏ عرفت المادة 11437 الملكيلة الشبائعة . ويتبين من التعريف 
ان هذه الملكية وسط بين الملكية المفرزة#والملكية المشتركة . 
فالحصة التى يملكها الشريك فى الشيوعيشائعنة”فى كل المال لا 
تتركز فى جانب منه بالذات . وهذا ما يميز المالكية الشائعة عن 
الملكية المفرزة . والشئ المملرك فى الشيوع لا يملكه الشركاء 
مجتمعين بل يملك كل شريك حصة فيه . وهذا ما يميز الملكية 
الشائعة عن الملكية المشتركة ٠‏ . 


)١(‏ راجع فى هذا مجموعة الأعمال التحضيرية ج” ص 78 ومابعدها. 
مةئ 


مهكم 

الشرح والنعليق : 

الملكية الشائعة تقع على هال معين بالذات يملكه أكثر من 
شخص واحد وتتناول هذه الملكية المال الشائع كله غير منقسم 
أما حق كل شريك فيقع على حصة شائعة فى هذا المال ومن ثم 
يكرن محل حق الشريك هو هذه الحصة الشائعة١١)‏ وما لا شك 
فيه أن حق الملكية الشائعة هى حق ملكية تشتمل على جميع 
عناصرها وأن للمالك فى الشيوع حق الإستعمال وحق الإستغلال 
أحكام القضاء : 

أن مجرد وضع يد الرارث على قدر مفرز من أرض مشتركة 
لا تمبعه من أن يطالب بتنبيت ملكيته لحصته الميراثية شائعة فى 
هذه الأرض . ولا من القضاء له بذلك مادامت التركة لا تزال 
على الشيوع . واذن فلا يعيب الحكم فى هذه الدعوى اغفاله 
بحث أمر وضع اليد اعتبارا بأنه غير منعج . 
(الطعن ١7١‏ لسنة ١444/1١/53 ١1/‏ مجموعةالقواعد القانونية 
فىه ؟عاما ج؟ ق ١١‏ ص١45)‏ 

بيع المالك على الشيورع حصة مفرزة فى العقار الشائع 
قبل اجراء القسمة بين الشركاء توقف تحديد البيع على نتيجة 
القسمة. 

من المقرر وعلى - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه إذا 
كات البيع نصبا على جزء مفرز من العقار الشائع وكان سابقا 
)1١‏ راجع فى هذا الدكتور/ النهورى - الوميط فى شرح القانون المدنى جم 

الطبعة الثائية المنقحة بمعرفة المتشار/ مصطفى الفقى ص ٠١48‏ . 

خآ 


مووكم 
على اجراء القسمة بين الشركاء فإن المشعرى فى هذه الحمالة 
لايعتبر بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 876 من القانون المدنى 
حتى ولو سجل عقده قبل تسجيل القسمة شريكا فى العقار 
الشائع ولا يكرن له أى حق من حقوق الشركاء وبالتالى لا يلزم 
مثيله فى القسمة ومتى تمت هذه القسمة بين الشركاء فإنها 
تكون حجة عليه ولو لم يكن طرفا فيها ويترتب عليها فى حقه 
ما يترتب عليها فى حت المتقاسمين من إنهاء حالة الشبوع واعتبار 
كل متقاسم مالكا للجحرء المفرز الذى وقع فى نصيبه ويتحدد 
بهذه القسمة مصسير التصرف المادر اليه فإذا وقع القدر المبيع 
المغرز فى نصيب الشريك البائع خلص له هذا القدر وإن لم يقع 
انتقل حقه من وفت التصرف الى الجزء الذى آل الى البائع بطريق 
القسمة. 
(الطعنة14.3السنة44ق جلسة١؟/١/١94اس9”‏ ص 86"؟) 


الشيوع مناطه تعدد ملاك الشئ الواحد اعتبار أموال متعددة 
فى حالة شيرع متعددة شرطه ان يكود شينئا واحدا متعدد 
العناصر تنصب عليه ملكية الشركاء معا م 58م مدنى 


(الطعن رقفوم"؟1 لة.ه ق جلسة!١/984/8١)‏ 


53-5 


مم 
هادة كام 


(1) كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما , 
وله ان يتصرف فيهاوان يستولى على ثمارها وان 
يستعملها بحيث لايلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء . 

)22 واذا كان التصرف منصبا على جزءع مفرز من 
المال الشائع ولم يقع هذا الجرء عند القسمة فى نصيب 
المتصرف . انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى 
اليه , اذا كان يجهل ان المتصرف لا يملك العين المتصرف 
فيها مفرزة . الحق فى ابطال التصرف . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة ١ملا‏ سورى و 82 ليبى و١5١٠‏ غراقى و 58 لبنانى 
من قانون الملكية العقارية و87١١‏ من قانون المعاملات المدنية 
لدولة الإمارات العربية المتحدة و١3١٠‏ أردنى . 
الشرح والتعليق: 

هذه المادة تساول بياث حق الشريك المشتاع فى ملكية خصته 


فهر هن سلطحه أن يستعمل الشئ بالطريقة التى يراها مناسبة 
لتحقيق أغراضه وله أن يستعمل حقه وأن يستغله دون أن يضر 


-١195- 


ككلم 
بالاخرين ذلك لأن سلطة الاستعمال في الملكبة الشائعة مقيدة 
بحقوق الشركاء الآخرين ولذا لا يجوز لأحد الشركاء أن يستأئر 
باستعمال المال الشائع وحده ولا بجوز له أن يمنع كلياً انتفاع 
الشركاء الآأخرين به وإذا كان التمرف مبصبا على جزء مفرز من 
المال الشائع وهو ما تتناوله الفقرة الثانيه من المادة )١١.‏ سواء كان 
بيعا أم مقايضة أم هبة أم ترتيب انتفاع. وعلي هذا إذا تصرف 
أححد الشركاء فى جزء مفرز منه متوقعا أن نصيبه سيجئ فى هذا 


ازع عند القسمة. 
يجب أن نفرق بين فرضين : 


١‏ أن يكون المشترى للجزء المفرز قد قبل هذا الشراء 
اعتقاداً منه أن الشريك قد باع هذا الجزء وهو يملكه مفرزا فى 
هذا البيع فإن المشترى يكون قد وقع فى غلط فى حفه جرهرية 
بالنسبة للبيع ويكرن له أن يطلب الابطال كما يكرن له أن يجيز 
العقد .(") 

؟- أن يعلم المشترى أن البائع لا يسلك المبيع إلا شائعاً هنا 
لا يكون المشترى واقعا فى غلط فهو يعلم عندما اشترى ان البائع 
لا يملك الشئ المبيع مفرزا وهنا البيع يكرن صحيحا بين أطرافه 
ولكنه غير نافذ فى حق بقية الشركاء. 
أحكام القضاء ؛ 


حق المالك على الشيوع فى بيع ملكه مفرزا قبل 





.45 راجع الدكتور/ على هادي العبيدى - حلق الملكية طبعة 14514 ص‎ )١( 
(؟) راججع الدكتور/ عبد المتعم فرج الصدة - الحقوق العيبة ص 189 ومابعدها.‎ 
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موككم 


القسمة أو اجازة الشريك على الشيوع الا أن هذا لايبطل 
عقد البيع , المادة 56؟8 مدنى . 
(الطعن١51”‏ لسنة 7ق جلسة58؟4825/5/9اسلاص )075١‏ 
أثر القسمة غير المسجلة على المشترى لجزء مفرز بعقد 
اذا كان البيع منمهبا على جزء مفرز من العقار الشائع وكان 
مابقا على اجراء القسمة بين الشركاء فان المشترى فى هذه 
الحالة لا يعتبر بالتطبيق للفقرة الشانية من المادة 87 هن القانون 
المدنى حتى ولو سجل عقده قبل تسجيل القسمة شريكا فى 
العقار الشائع ولا يكون له أى حق هن حقوق الشركاء وبالتالى 
لايلرم تمثيله فى القسمة . ومتى تمت هذه القسمة بين الشركاء 
فانها تكون حجة عليه ولو لم يكن طرفا فيها ويترتب عليه فى 
واعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه 
ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر اليه فاذا وقع القدر 
يقع انتقل حقه من وقت التمسرف الى الجرء الذى آل الى البائع 
بطريقة القسمة . 
(الطعن 54 لسنة 6" ق جللة454/4/5١اس8١ا‏ ص2.9) 
أثر القسمة غير المسجلة على المشترى لقدر شائع بعقد 
(الطعن 454 لسنة 9؟ ق جلسة؟/7١8958/1اس‏ اص )١١075‏ 


غ1 


وككلم 

أثر التصرف فى جزء مفرز لاحق لقسمة لم تسجل . 

اذا كان التعرف فى الجزء المفرز لاحقا لاجراء قسمة لم 
تمجل فان الأمر لا يخرج عن أحد فرضين : ( الأول ) ان 
يكون الشريك البائع قد تصرف فى نصيبه الذى خصص له فى 
القسمة وفى هذه الحالة تكون القسمة حجة على المشترى ولا 
يجوز له أن يتحلل منها بحجة عدم تسجيلها أما على أساس انه 
لا يعبر من الغير فى حكم المادة ٠١‏ من القانون رقم ١١84‏ لسنة 
لانه قد تلقى حقه على أساس القسمة التى تمت لا على 
أساس أن الشيوع مازال قائما واما على أماس انه بشرائه الجرء 
المفرز الذى اختص به الشريك البائع بمقتضى القسمة غير المسجلة 
يكرن قد ارتضاها . (الثانى) ان يقع التصرف على جزء مفرز 
غير الجزء الذى اختص به الشريك البائع بمقعضى القسمة غير 
المسجلة فى هذه الحالة لا يتلقى المشترى حقه على أماس القسمة 
اذ هو قد أنكرها بشرائه ما لم تخصصه لبائع له وانما على 
أساس ان الشيوع هازال قائما رغم اجراء القسمة ومن ثم فان 
المشترى اذ مجل عقده قبل تسجيل القسمة يعتبر فى هذا الفرض 
من الغير ولا يحدج عليه بالقفسمة التى فت ويكون له اذا لم 
يرتض هذه القسمة ان يطلب اجراء فسمة جديدة . 
(الطعن؛5: لسنة 78 ق جلسة9/؟7١/956اس 1١١‏ ص77ا١١)‏ 

الغاء الوقف على غير الخيرات . قسمة الأطيان الشائعة 
قبل أيلولة ملكية ما انتهى فيه الوقف الى المتقاسمين . عدم 
الاعتداد بها. 

متى كان محضر الصلح الذى اعتمدت عليه محكمة 
الاستئناف فى القرل بحصول القسمة . سابقا على صدور القانون 
رقم ١8٠‏ لسنة ١469‏ الذى ألفى نظام الوقف على غير 
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موككم 
الخيرات وجعل ما ينتهى فيه الوقف ملكا للمستحقين فلا يصح 
اعتبار ما تضمنه هذا الصلح قمة ملك للأطيان الشائعة لأن هذه 
القسمة جرت قبل ان تؤول الملكية الى المتقاسمين ومن ثم لا يعتد 
بها . 
(الطعن4 44 لسنة94؟ ق جلة؟/؟١/9456اس‏ 5اص؟7ا١١)‏ 


حك الشريك الملشعام على حصحه . نطاقه . القضاء بطرد 
الوارث سن العين المملوكة للمورث لبرت وفاته وهى فى حيازته 
وان استقلال الوارث بحيازتها فيه اضرار بحقوق باقى الورثة. 
لاخطأ. 
(الطعن 8؟١‏ لسنة 8؛ ق جلسة9/4/5/0ا4اس ."اص 445) 


بيع الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع 
قبل القسمة تمسك المشترى بعدم ملكية البائع للمبيع 
مفرزا لا محل له علة ذلك م 5/4855 مدنى . 


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان للشريك على الشيوع ان 
يسيع جزءا مفرزا من المال الشائع قبل اججراء القسمة فقد نصت 
المادة 85 فقرة ثانئية من القانون المدنى على أنه : اذا كان 
التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا 
الجزء عيد القسمة فى نصيب المتصرف انتقل حق المعصرف اليه 
من وقت التصرف الى الجسزء الذى آل الى المصرف بطريق 
النسمة, ومتى تقرر ذلك فان الطاعن يكون قد اشترى من 
المطعرن عليه الجزء المفرز الذى يبيعه أو ما يحل محله ثما يقع فى 
نصيب المطعون عليه عند القسمة ., فان وقع الجزء المفرز عند 
القسمة فى نصيب المطعرن عليه خلص للطاعن, وأن لم يقع انتقل 


32 


مككم 

حق الطاعن بحكم الحلول العينى من الجزء المفرز المبيع الى الجزء 
الفرز الدى يؤول الى المطعون عليه بطريق القسمة ومن ثم كان 
للوالد ان ليمع لابه مفرزا أو شائعا رأن يبسيع ابنه بدورة الى 
الطاعن مثل ذلك , ومن ثم فان النعى على الحكم المطعون فيه بأن 
البائع لا يملك بأن البائع لايملك الحصة الميعة مفرزة يكون على 
غير أساس . 
(الطعن 4٠١‏ لسنة 2؛ ق جلسة82؟/5/.مةاس ا" ص 888) 

المشعرى جزء مفرز من العقار الشائع . إعتبار القسمة اللاحقة 
بين الشركاء حجة عليه ولو لم يكن طرفا فيها.أثر ذلك 
إرتباط. حقه بالجزء الذى يختص به البائع له من الشركاء بموجب 
القسمة . 
(الطعن 85 "السنة 8 4ق جلة"١1/؟9181/5اس9””ص‏ /الا؟؟) 

بيع الشريك المشتاع لجزء هن العقار الشائع , ليس للمشترى 
طلب تثبيت ملكيته لهذا المبيع قبل إجراء القسمة ووقرعه فى 
نصيب الائع له ولو كان عنده مسجلا م855/؟ مدنى. 
(الطعن؟8*السنة ادق جلسة4/١987/951١س”‏ ٠ص‏ هدلام) 

المشترى للقدو المفرز فى العقار الشائع ليس له المطالبة 
جميقا. 

من المقرر فى قضاء النقض انه لا يجرز للمشترى للقدر 
المفرز فى العقار الشائع ان يطالب بالتسليم مفرزا قبل حصول 
القسمة إلا برضاء بافى الشركاء جميعا . 
(الطعن 451 السنة “هق جلسة9؟/984/4اسه”اص )١١44‏ 


للاأت 


م#ككلم 
حق الشريك المشتاع فى ححصته . نطاقه . إستعماله لها 
لكناه وعائلته اقامة المطعون ضدها الدعوى بالطرد على 
أساس الغفصب ودون ان تنسب للشريك المشاع الحاق ضرر 
بباقى الشركاء القضاء لها بذلك . خطأ فى القائرن . 
النص فى المادة 87 من القانون المدنى يدل وعلى ما أوردته 
المذكره الايضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد على أن 
الملكية فى الشبوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة : 
الإستعمال والإستغلال والتصرف إلا أن الامتعمال والامتفلال 
يتقيدات بحقرق الشركاء الاخرين وكانت المطعرن ضذدنها لم تقم 
دعرواها بالطرد إلا على أساس غصب ملكها دون أن تنسب 
للطاعن الأول الشريك المشتاع وهو والد الطاعن الثانى أنه استعمل 
خصته الشائعة إستعمالا ألحق ضررا بائر الشركاء فإنه يكرن من 
حقه استعمال هذه الحمة لسكناه وعائلته وإذ خالف الحكم 
المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعنين من شقة التراع فإنه 
يكون قد خالف القانون . 
(الطعن ١لا‏ ؤلمهة اق جلسة4484/5/1ةاسة*ص )1١5868‏ 


تصرف لمالك على الشيوع فى حصته شائعه . أثره. 
نفاذ التصرف فى حق شركائه وحلول المنصرف له محل 
الشريك المتصرف م4855/١‏ مدنى . 

مفاد نص المادة ١/895‏ من القانون المدنى أن للشريك 
المالك على الشموع حق التمرف فى حخحصته شائعة وينفذ هذا 
التمرف فى حمق شركائه إذ يعرتب عليه أن يحل المتصرف له 
محل الشريك المتصرف فى ملكية الحمة الشائعة ويصبح هو 
الشريك فى المال الشائع بدلا من الشريك المتصرف. 
(الطعن 459"السنة مدق جلسة 1484/5/5١‏ س14ص5556) 


-ا1١م‎ 


مكلم 
الشائع . الثمار الناتمجة عنه حق للشركاء جميعا . للشريك 
الرجوع بريع حصته على كل الشركاء الذين يضعون اليد على 
ما يزيد عن حصتهم بمقدار هذه الريادة. 
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة . أن لكل مالك على الشموع 
حق الملكية فى كل ذرهمن العقار الشائع , وأن الشمار التى تنتج منه 
أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعا بنسبة حصة كل منهم 
وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على كل من 
الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بمقدار 
هذه الزيادة. 
( الطعن ١584‏ لسنةلادق جلة ١994/8/5١‏ سه4+ص99؟) 


إقامة الشريك على الشيوع بناء على جزء من العقار 
الشائع يعادل نصيبة . ليس للشريك الآخر سوى طلب قسمة 
العقار وترتيب حقه على ما يظهر منها . تجاوز البناء لنصيب 
الشريك البانى. أثره. إعتباره يانيا فى ملك غيره بسوء نيه 
يما جاوز حخصته. 

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه وإن كان لكل من 
الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية فى حصته الشائعه , 
وأنه إذا تمكن أحدهم من البناء على جزء من العقار الشائع ١‏ فإنه 
لايعد بائياً فى ملك غيره ‏ وكل ما للشريك الآخر أن يطالب من 
أقام البئاء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع . ثم يرتب 
حقه على مايظهر من نتيجة القسمة: إلا أن مناط ذلك أن يكون 
القدر الذى بنى عليه معادلاً لنصيبه فيه, فإذا جاوزه اعتبر بانياً 
فى ملك غيره وبسوء نية بالنسبة لما أقامه على ما يجاوز حصته. 


(الطعن؟96“السنة5اق جلة!ا؟1/؟١/9910١‏ سم4ص5908١)‏ 


لووك 


عككم 


وضع أحد الملاك على الشبوع يده على جزء مفرز فى العقار 
النائع . عدم أحقية بافى الشركاء فى إنتزاع هذا القدر منه . 
شرطه . توافر ملكية واضع اليد على الشيوع بسبب من أمباب 
كسب الملكية دون الإتصاف بصفة المستاجر . إكتسابه الصفة 
الأخيرة . مؤداه . 
(الطعن8؟4/ا لنة "اق جللسة"١/١١/9ا989اسمواص6؟؟١١)‏ 


وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أن المقرر فى قضاء 
هذه المحكمة أن تصرف الشريك فى مقدار شائع يزيد على خصحه 
لا ينفذ فى حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائه على 
حصة الشريك المتصرف . كما أن من المقرر أن الدفاع الذى 
بقدمه الخصم على وجه صريح جازم يكشف عن المقصود منه , 
ويكون الفصل فيه ثما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى فى 
الدعوى 2 تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة : لما كان ذلك 
وكان الشابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع 
بدفاعه الواره برجه النعى ؛ إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض 
دعواه على مند من أن التركة امخلفة عن المورثة مقدارها ١1س‏ > 
ط معولا فى ذلك على ما ورد بشأنها فى إشهار حق الإرث دون 
أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو ثبت أن 
يتغير به وجه الرأى فى الدعوى , فإنه يكون معيبا بالقصور فى 
التسبيب كما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى 
أسباب الطعن. 


(الطعن رقم ٠١46‏ لسنة ”5 ق جلسة 7٠00/5/1‏ لم ينشر بعد) 


لات 


واكم 
مادة الم 


تكون ادارة المال الششائع من حق الشركاء 
مجتمعين هالم يوجد اتفاق يخالف ذلك . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدني بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 47لا سورى و 87565 ليبى و ٠١514‏ عراقى و 856 لبنانى 
العربية المتحدة و ١/٠١١”‏ أردنى . 
الشرح والتعليق: 

تقر را هذه المادة أن ادارة المال الشائع تكون من حق الشركاء 
ةا فإذا اتفق الشركاء ينا على تنظيم سعين لادارة المال 


الشائع كان هذا التنظيم هو الواجب الاتباع سواء تعلق بأعمال 
الادارة المعتادة أو غير المعتادة . )١١(‏ 


ذلك لأن لكل شريك حقا فى المال الشائع يماثل فى طبيعته 
حقوق الشركاء الآخرين , فاذا استقل أحدهم بادارة المال 
الشائع كان فى هذا اعتداء على حقوق باقى الشركاء . فلا بد 
إذن من اجماعهم. ليقرروا على أى وجه تكون ادارة 
المال الشائع . (؟) 


.١51١ راجع فى هذا الدكتور/ عبد المنعم فرج المده - المرجع السابق ص‎ )١( 
(؟) راجع فى هذا الدكعور/ النهورى - الرسيط جه - حق الملكية - الطبعة‎ 
.١٠١55 المنقحة بمعرفة المتثار/ مصطفى محمد الفقى ص‎ 
لأاك-‎ 


مولاكم 

وعليه لا يجوز لاحد الشركاء أن يستقل بادارة المال الشائع 
ولكن أذا ما قام احد الشركاء بذلك دون اععراض من الباقين عد 
وكيلا عنهم بموجب وكالة ضمنية أما إذا اعشرضوا عليه فإنه 
يتحمل مسئثولية العمل الذى قام به . 
أحكام القضاء : 

وقضى فى ظل القانون المدنى القديم بأن لكل مالك على 
الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشاع فلا يستطيع 
الشريك الآخر اخراجه منه والشركاء فى هذا سواء . فلا تفضيل 
لواحد على واحد الا بناء على حق آخر غير الملكية المشاعة 
كالاجارة مثلا , فاذا أجر الشريك خصته ووضع المستاجر يده على 
جزء من الأرض المشاعة معادل لها فلا يقبل من الشريك الآخر ان 
يدعى حصول تعرض له فى وضع يده من المستأجر أو أن يطلب 
استرداد حيازته منه فان النزاع فى هذه الصورة لا يكون الا على 
طريقة الانتفاع وهذا محله دعرى محاسبة أو فسمة. 
(الطعن ١8‏ لسنة ة فى جلسة 1440/5/9 مجموعةالقواعد 
القانونية فى ©؟ عاماج ؟" ق ١©‏ ص١553)‏ 

إدارة الأموال الشائعة للشركاء مجتمعين ها لم يوجد 
اتفاق يخالف ذلك. نولى أحد الشركاء إدارتها دون 
اعتراضهم. اعبارة وكيلا غنهم. 

الأصل ان ادارة الأموال الشائعة تكون من حق الشركاء 
مجتمعين مالم يوجد اتفاق يخالف ذلك . فاذا تولى أحد 
الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم . 
(الطعن 968 للسسة لاق جلسة١١/4/؟لاؤاس‏ 7# اص 5485) 


.688 راجع في هذا الدكتور/ على هادى العبيدى - المرجع المابق ص‎ )١( 
لاسب‎ 


مالم 
تأجير المال الشائع . وحق للأغلبية المطلقة للشركاء . الإيجار 
الصادر من أحدهم للعين كلها أو لجزء مفرز منها . صحيح نافذ 
بيئه وبين المستأجر عدم سريانه فى حق باقى الشركاء . 
إذْ كان مفاد المادتين /ا؟8م 858٠.‏ هن القانون المدئى أن حق 
تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء . فمعى صدر 
الايجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن 
تكون له أغلبية الأنصبة . فإن الإيجار وإن وقع صحيحا ونافذا 
فيمابيئه وبين المستأججر منه إلا أنه لا يسرى فى حق باقى 
الشركاء ثمن لم تصدر منهم الاجاره طالما لم يقرروها صراحة أو 
ضمنا ء إعتبارا بأن الإيجار يقع فى جزء منه على ملك الغير . 
فيحق لهؤلاء الشركاء ان يطلبوا إخراج المستأجر من أحدهم من 
العين كلها ومن أى جزء منها مهما صغر دون إنتظار نتيجة 
القمة. 
(الطعن /9مهلسنة "4ق جلسة١95/؟١1//اا91ا1س78اص845١)‏ 


تأجير المال الشائع . حق لأغلبية الشركاء نيابة عن 
الأقلية فى حدود ثلاث سنوات حق الأخيرين فى طلب إنهاء 
العقد بالنسبة لنصيبهم فيما يجاوز هذه المدة.لا يغير من 
ذلك حسن نية المستأجر . 

النص فى المواد ام 8158م .5885 و١اءلا‏ من القانتوث 
المدنى يدل على أن حق تأجير المال الشائع بإعتباره من أعمال 
الإدارة كما يكون للشركاء مجتمعين , يصح أن يكون لأصحاب 
الأغلبية وتعتبر الأغلبية فى هذه الحالة نائبة عن أصحاب الأقلية 
نيابة قانونية فى المال الشائع ولكن لا تنفد هذه الاجازة فى حق 


00 


مالم 
الأقلية إلا مدة ثلاث سدوات , فإذا عقدت الأغلبمة إجاره لمدة 
تماوز ذلك كان للأقلية أن تطالب بإنقاص المدة بالنسبة اليها الى 
هذا الحد . إذ تعتبر الأغلبية فيما جاوز أعمال الإدارة المصرح لها 
بأدائها متعدية على حقوق الأفلية التى يحق لها إزاء ذلك المطالبة 
بععريض الضرر الناجم عن هذا التعدى وذلك بطريق السفيذ 
العينى مادام تمكنا بإنهاء عقد الايجار المنصب على نميبهم بعد 
إنتهاء مدة السنوات العلاث أنفة الذكر دون أن يغير من ذلك 
حمسن نية المستأججبر بإعتقاده أن المؤجر لههو ماحب الحق فى 
تأجير العين مادام انه لم يقع من صاحب الأغلبية ما يضفى على 
ذلك المؤجر من المظاهر ما يوحى الى المستأجر بأنه هو صاحب 
الحق فى التأجير إذ بوقوع ذلك من صاحب الأقلية يكون مخطنا 
فلا يحق له الإفاده من خطئه فى مواجهة المستأجر . 
(الطعن 5:"السنة5ؤق جلسة١#"/148.08/8اسأ"”ص‏ 8؟57١)‏ 


تأجير المال الشائع. حق للش ركاء مجتمعين ما لم يتفق على 
غير ذلك. تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض. عد وكيلا 
عنهم. لمحكمة الموضوع امتخلاص الوكالة الضمنية من القرائن 
وظروف الأحوال . 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الأصل ان ادارة الأموال 
الشائعة تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق 
بخالف ذلكء» فاذا تولى أحد الشركاء الادارة دون اععراض من 
البافين عد وكيلا عنهم , ومحكمة الموضوع ان تستخلص من 
المستندات المقدمة لها فى الدعوى ومن القرائن وظروف الأحوال 
قيام وكالة ضمنية من الشركاء لأحدهم فى ادارة المال الشائع : 
راذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص من انفراد 


-4؟_- 


واكام 

الطاعنة الأولى دون باقى الورثة بالتوقيع على عقدى الايجار 
المؤرخين . وقبضها وحدها للأجرة وادارتها للعقار الكائن 
به عين النزاع دون اعتراض من باقى الورثة دليلا على وكالتها 
الضمنية عنهم ., فانه يكون قد أقيم على ما يحمله . 
(الطعن 05 لسنة !4 ق جلسة ١؟5/5/١1م98اس9”#ص‏ ”/ام١)‏ 

تأجير المال الشائع حق للأغلبية المطلقة من الشركاء عدم 
الأنصبة. عدم سريانه فى مراجهة باقى الشركاء إلا برضاهم 
صراحة أو ضما. أثر ذلك. 
(الطعن 57لا لسسلة؟وق جلسة 68١/“/5484١اس‏ هص 5514) 

تاجير المال الشائع . حق للأغلبية المطلقة للشركاء . تولى 
أحدهم تأجيره دون إعتراض الأغلبية . إعتباره وكيلا عن الأغلبية 
نائبا عن الأقلية المعترضه . نفاذ الإيجار فى حقهم جميعا لمدة 
ثلاث سنوات ٠‏ ؤرؤزة الايجار على مكان خال خساضع لقوانين 
إيجار الأماكن . خضوعه لقواعد الإمتداد القانونى . أثرة . عدم 
أحقية باقى الشركاء فى المطالبة بعدم نفاذه فى حقهم بعد إنقضاء 
مدة العلاث مسنوات . علة ذلك . 
(الطعن هللسنة؟هق جلسة١٠/0/5ا48ةا1س78‏ ص )8١1١‏ 

إدارة المال الشائع . حق للشركاء مجتمعين . تولى 
أحدهم الإدارة دون إعتراض الباقين . إعتباره وكيلا عنهم 
المادتان . 1197م 8١8‏ مدلى . 

مؤدى المادتين /ا891م و8518 من القانون المدنى أن إدارة المال 
الشائع تكون من حق الشركاء مجتيعين مالم يتفقوا على 


]اه 


ملاكم 
خلاف ذلك واذا تولى أحد الشركاء الادارة دون اعتراض من 
الباقين أعد وكيلا عنهم . 
(الطعن هلالسنة١اهق‏ جلة١5/١/4488اس‏ 94ص 5؟١)‏ 
المالك على الشبوع . جواز استئجاره العقار أو جزء منه 
من باقى الشركاء. 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للمالك على الشبوع 
فى العقار ات يستاجره من بالى شركاؤه أو يستأجر جزءا منه إِذ 
ليس هناك ما يمنعه قانونا من ابرام عقد ايجار معهم عن هذا 
العقار الشائع . 
(الطعن 8٠١9‏ للمسة.2 ق جلة“١/428/1ةاس‏ 4٠ص 258١+‏ 
إدارة أحد الشركاء . المال الشائع دون إعتراض البافين 
إعتباره وكيلا عنهم ٠‏ مئال فى إيجار ٠‏ . 
(الطعن .مهةلنة*هق جلة84/5/55م14اس ٠1ص‏ 515) 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إدارة المال الشائع وفقا لنص 
المادتين 8717 .818 من القانون المدنى حق للشركاء على الشيوع 
مجتمعين . ومع ذلك إذا ترلى أحدهم الإدارة دون إعتراض من 
الباقين عد وكيلا عنهم »وأت الطعن فى المنازعات المتعلقة بتحديد 
أجرة الأماكن يعتبر من أعمال الإدارة ويحق لأى من الشركاء فى 
ملكية العقار القيام به منفردا . ويعد فى هذه المالة نائبا عن باقى 
الشركاهء فى الطعن . طلما ان أحدا مسهم لم يعترض على هذا 
الاجراء . 
( الطعن 44لا لسنة 64 ق جللة14١/194.2/5١ا‏ س 1١‏ ص 445) 


5 


ولاكم 

إدارة المال الشائع حق للشضركاء مجتمعين , تولى أحدهم 

الإدارة دون إعتراض الباقين . إعتباره وكيلا عنهم . المادتان 
804 مدنى . 

(الطعنة5النةمهق جللملة83/١994/1١)‏ 


أعمال إدارة المال الشائع التى يوافق على إجرائها الشركاء 
مجتمعين ملزهة لهم ولو كانت تخرج عن حدود الإدارة المعتادة . 
( الطعن ١74السنةؤهق‏ جلسة/9444/5١1س2؛ص1907١)‏ 


إقامة أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعه بعلم باقى 
الشركاء ودون اعتراض منهم . اعتبارة وكيلا عبهم . أثره . 
شيوع ملكيته بينهم ولو لم يفوا بما عليهم من نفقات ٍ . 
للبانى الحق فى استردادها والفائدة طقا لأحكام الوكالة أو 
إعمال المقاصة القانونية بين مالهم من ريع وما عليهم من 
نفقات . 

من المقرر أن الأصل فى الملكية الشائعه أنه إذا أقام أحد 
الشركاء بباء على الأرض الشائعه بعلم باقى الشركاء أو دون 
إغتراض منهم اعتبسر وكيلا عنهم وعد سكوتهم إقراراً لعمله 2, 
كر الام ملكا كالما يني ار له يقر ل حي عليه 
من نفقاته فذلك حق شخصى للبانى يترده مع الفائدة من وقت 
الإنفاق وفقاً لما يخضع له من أحكام الوكالة ولا ينشأ مع حقهم 
فى التملك وثماره فالحقان مختلفان مصدرا وأثرا ولا يرتبطان ما 
يجعل أحدهما يزول بقيام الآخر أو يقوم بزواله » وقد تسوغ 
المقاصة بشروطها بين ما لهم من ريع وما عليهم من دين الإنفاق 
وفائدته. 
(الطعن87لسنة.٠٠ق ‏ جلسة 0/؟7١944/1١س42ص848١)‏ 


با 


واكم 
بوت استئجار أحد المتقاسمين حصة شائعه من سائر 
الشركاء بإجارة نافذة فى حقهم جميعا وخاضعه للمشريع 
الإستتنائى. مؤداه. سريان الإجارة فى حق من آلت إليه هذه 
الحصة من الشركاء مالم يكن المستأجر قد إلعزم فى إتفاق 
إذا ثبت أن أحد المتقاسمين كان يستاجر من سائر الشركاء 
حصة شائعه بإجارة نافذة فى حقهم جميعاً وخاضعة للتشريع 
الإستننائى سرت إجارته فى حق من آلت إليه هذه الحمصة من 
الشركاء هالم يكن المستأجر قد إلتزم فى إتفاق لاحق على عقد 
القسمة بعسليم العين الموّجرة تسليما فعليا وإرتضى بذلك إنهاء 
إجارته . 


(الطعن8م4/ا؟اللسة؛5ق -جلسة 9986/5/958ا1س5:ئص45ة) 


م؟- 


م8 84م 
فاده 14م 


)١(‏ ها يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى اعمال 
الادارة المعتادة يكون ملزما للجميع . وتحسب الأغلبية 
على أساس قيمة الأنصباء فان لم تكن ثمة أغلبية 
فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء ؛ ان تعخدذ من 
العدابير ما تقتضيه الضرورة 2 ولها ان تعين عند الحاجة 
من يدير المال الشائع : 

)١(‏ وللأغلبية أيضا ان تختار مديرا , كما ان لها 
أن تضع للادارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرىق 
حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أو 
كان خاصا . 

(“) وإذا تولى أحد الشركاء الادارة دون اعتراض من 
الباقين عد وكيلا عنهم . 
النصوص العربية المقابلة : 
المواد العالية : 

مادة 87/ا سورى و "8 ليبى و ٠١54‏ عراقى و88 لبنانى 
و91 كويتى و85١١‏ من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة . 
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م8ظظ2 
الشرح والتعليق؛ 
تساول هذه المادة حكم أعمال الادارة المعتادة فى الشيوع 
وأعمال الإدارة المعتادة هى تلك التى لا تنطوى على تغيير 
أساسى أو تعديل فى الفرض الذى أعد له المال الشائع . 
كالإيجار. وقد خول الشارع أغلبية الشركاء العادية سلطة القيام 
بهذه الأعمال , وتحسب الأغلبية على أماس قيمة الأنصباء. 


فلهذه الأغلبية أن تختار مديرا من بين الشركاء أو من 
غيرهم . فيكون هو صاحب الشأن فى أعمال الإدارة المععادة . 
كما أن لها أن تضع للادارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما 
يتقيد به المدير ؛ وفى هذه الحالة يسرى هذا النظام على جميع 
الشركاء . كما بسرى على خلفائهم جميها سراء أكان الخلف 
عاما أم كان خاصا . 

وإذا لم تتوفر الأغلبية . وأدى هذا إلى تعطيل الإدارة » جاز 
لأى من الشركاء أن يطلب من المحكمة المخعصة أن تتخذ من 
التدابير ما تقتضيه الضرورة . وللمحكمة أن تعين عند الحاجة 
من يدير المال الشائع من بين الشركاء أو من غيرهم )١١.‏ 
أحكام القضاء : 

للشريك على الشيوع فى علاقته بالشريك الآخر الذى 
تصرف ببيع المحصول الناتح من زراعتهما المشتركة أن يغبت فى 
حدوه هذه العلاقة صدور هل! التصرف بوصفه من أعمال 
الادارة بجميع طرق الاثبات . اعتبار هذا التصرف بالنسبة له 
واقعة مادية . 
)١(‏ راجع فى هذاالدكتور/ عبد انعم فرج الصدة - المرجع السابق ص؟8١.‏ 

د 


م88 
يجوز - تأسيسا على المادتين 48374/" و١.!ا/١‏ من 
القانون المدنى للشريك فى علاقته بالشريك الآخر الذى تصرف 
ببيع المحصول الناتح من زراعتهما المشتركة ان يشبت فى حدود هذه 
العلاقة صدور هذا التصرف منه بوصفه من أعمال الادارة وذلك 
بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن على أساس ان هذا التصرف 
يعتبر بالنسبة له بمثابة واقعة مادية . 
(الطعن١‏ 77 لسنة 8“ ق جلسة 8١1/١1١9594/1اس707اص5١١1)‏ 


المال الشائع . تأجيره حق للأغلبية المطلقة للشركاء بحسب 
الأنصبة . عقد الايجار الصادر تمن لا يملك أكثر من الصف . عدم 
مريانه فى حق الباقين الا اذا ارتضوه صراحة أو ضمنا . 
(الطعن 7748 لسنة 44 ق جللمسة١949/8/5/1اس‏ 74ص ه/اا) 


تعدد ملاك العين المؤجرة . حق من يملك أغلبية الأنصبة 
فى طلب انهاء الإيجار بوصفه من أعمال الإدارة . 

النص فى المادة 874 من القانون المدنى على أنه ٠‏ إذا تولى 
أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم 
يدل وعلى ماأفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون المدنى على 
أنه إذا كان الأمر متعلقا بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال 
الشائع , فإنه إذا إتفقت الأغلبية على إختيار مدير من بين 
الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشان فى الإدارة , أما إذا 
لم يختاروا مديرا وتولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من 
الباقين عد وكيلا عنهم . ثما مؤداه أنه إذا تعدد ملاك العين 
المؤجره فإنه يمكن لمن يملك منهم أغلبية الانصباء فيها ان يطلب 
إنهاء الايجار بوصفه من أعمال الإدارة . 
(الطعن 478للسنة42ق جلسة5١/94/6ا94اس2.“‏ ص؟77”) 
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,ىلم 


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة وعملا بنص المادة 854/ م 
من القانون المدنى انه اذا تولى أحد الشركاء المشتاعين ادارة المال 
الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم , وأنه لا يكفى 
فى تغيير الحمائز صفة وضع يده لاكتساب الملكبة بالتقادم مجرد 
تغيير نيته . بل يجب ان يقترن تفيمر نيته بفعل ايجابى ظاهر 
يجابه به حق المالك بالانكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة 
جازمة على اعتزامه انكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه 
عملا بنص المادة 7/9199 من القانون المدئى . ويتعين حينئذ 
على الحكم المنبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشسروط وضع اليد 
وهى ان يكون مقرونا بدية التملك ومستمرا وهادئا وظاهرا ويبين 
بما فيه الكفاية الوفائع التى تؤدى الى توافرها بحيث يبين منه 
انه تمراها وتمقق من وجودها. 
(الطعن م1888 لسنة4ة4ق جلة 75/195/١441اس‏ 9" ص 6828) 


لا كان مزدى المادتين 60م و98 من القانون المسدنى 
وعلى ما أقصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون أن ادارةٌ المال 
الشائع تكون من ححق الشركاء مجتمعين مالم يتفقرا على خلاف 
ذلك واذا تولى أحد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد 
وكيلا عنهم . لما كان ذلك وكان الثنابت ان عقد ايجار شقة 
النزاع قد تم بين المطعون ضده الأول ومورث باقى المطعون ضدهم 
وكان رفع الدعوى الماثلة بطلب الاخلاء للتنازل عن الايجار 
ويندرج ضمن اذارة المال الشائع وكان أيا من الشريكين الأخيرين 
فى ملكية العقار لم يعترض على اتفراد المطعون ضده الأول 
برفعها فان ذلك يحمل على اعتباره وكيلا عنهما فى اقامتها وهو 


ا 


مؤلم 
ما يكفى بذاته لاكتمال صفته . واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا 
النظر فان النعى عليه بمخالفة القانون يكرن على غير أساس . 
(الطعن رقم 99١‏ لسنة494ق جلساغ984/8/8١)‏ 


إدارة أحد الشركاء المال الشائع دون إعتراض من الباقين. 
إعتباره وكيلا عنهم م878“ مدنى مثال بشأن طلب 
الإخلاء : 

المقرر عملا بالمادة +854/” من القانون المدنى أنه إذا ترلى 
أحل الشركاء إدارة المال الشائع دون إعتراض هن الباقين عد وكيلا 
عنهم وما كان طلب إخلاء العين المؤّجرة يندرج ضمن إدارة المال 
الشائع وكان أيا من باقى ملاك العقار الذى تقع به محلات 
التداعى لم يعترض على إنفراد المطعون ضده الأول بالتنبيه على 
الطاعنين بإخلاء هذه الات ورفع الدعوى وتدخلوا فى الاستيناف 
سضمين له فى طلباته . فإن ذلك يحمل على إعتبارهة وكيلا 
عنهم فى إتخاذ هذه الاجراءات. 
(الطعن /اة"اللسنة٠وق‏ جلسة0/5/8ا948اسلم*ص 88لا) 


النص فى المادتين 8748 2 894 من القانون المدنى يدل على 
أنه إذا تعدد ملاك العقار الشائع فإنه يحق لمن يملك أغلبية 
الأنصياء فيه أن يؤجره للفير بوصفه من أعمال الإدارة المعتادة . 
أما إذا كان الأمر يتعلق بإدخال تغييرات أساسية أو تعديل فى 
الغرض الذى أعد له المال بما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة فإنه 
بحق لمن يملكون ثلاثة أرباع هذا المال إتخاذ القرار المناسب فى 
هذا الشأن ويكون قرارهم نافذ قبل الأقلية. 


(الطعن رقم89؟؟ للسظة4؛وق جلسة9980/8/5#١1)‏ 
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موذفكم 
تأجير المال الشائع حق للأغلبية المطلقة للشركاء بحسب 
الأتصباء 98م مدنى . 
(الطعن رقم 4“ لسنة 8ه ق جلسسة945/15/“*0١1)‏ 
إدارة المال الشائع. تولي أحد الثشركاء إدارته دون إغتراض 
الباقين . إعتباره وكيلا عنهم , الإيجار العادر من شريك لا يملك 
أكثر من نصف الأنصبه عدم سريانه فى مواجهة باقى الشركاء الا 
برضائهم مراحة أو ضمدا. أثر ذلك ثبرت الحق لهم فى إعتبار 
الإيجار غير قائم بالنسبة لهم . 81548" عدلى . 
(الطعن رقم4؟6١لسنةلاه‏ ق جلس ة!/١/*1515)‏ 


الإتفاق على إدارة المال . مقتضاه . تسليم المدير المال محل 
الإدارة عليه . بقاء ملكية الرقبة لصاحبها وفقدانه سلطة الإدارة 
التى عهد بها إلى غيره. ليس له إسترداد هذا امال مادام 
الإتفاق على الإدارة قائما . مثال ٠‏ فى إصلاح زراعى 0. 
(الطعن رقم ؟١"‏ لسسنة 6١‏ ق جلة994/5/8١1ست4ص9974)‏ 


الإدارة المعتادة للمال الشائع . لأغلبية الشركاء القيام بها . 
ليس لباقى الشركاء الاعتراض عليها أعمال الإدارة غير المعتادة. 
حق لمن يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع . م4854/١ ١/895‏ 
مدنى. إقامة المالكة لحصة شائعه تقل عن ثلاثة أرباع 
امال بناء على العقار الشائع . عمل من أعمسال الإدارة غير 
المعتادة. 


(الطعن؟9565" لسنةككاق جلسة 1؟155/5/ا9ة8اس14صلغمهة1) 


غك 


مم 
تولى أحد الشركاء إدارة امال الشائع دون اعتراض الباقين . 
اعتبارة وكيلا عنهم ٠‏ أثرة. عدم سريان التقادم بينه وبينهم طوال 
مدة قيام الوكالة . تمسك الطاعدين بأن مررثى المطعرن ضدهم 
كانوا يضعرن اليد على أعيان التركة التى يطالون بحصصهم 
الميراثية فيها لحساب ججميع الورثة وأن مدة التقادم لم تبدأ إلا بعد 
أن نازعوهم فى حقوقهم بعد وفاة مورثيهما فى سنتى الم 2 
4 0 إحتساب الحكم المطعون فيه بداية مدة التقادم من تاريخ 
وفاة المورث الأصلى فى سنة 14145 وفضاؤه بعدم مماع الدعوى 
ملعفتا عن هذا الدفاغ الجرهرى . قصور. 
إذ كان الغابت فى الأرراق أن الطاعنين قد تمسكوا فى 
دقاعهم أمام محكمة الموضرع بدرجتيها بأن مورثى المطعون ضدهم 
الشلاثة عشر الأوائل كانوا يضعون اليد على أعيان العركة التى 
يطاليون بحصصمهم الميرائثية فيها, رذلك لساب جميع الورثة 
وأنهما كانا يسلمان الطاعدة الأولى ومورئة باقى الطاعئين قيمة 
الريع الستحق عن نصيبها فى العقارات محل النزاع , وأن مدة 
التقادم لم تبدأإلا بعد أن نازعهم المطعون ضدهم الشلاثة عشر 
الأرائل فى حقوفهم بعد وفاة مورثيهما فى سنتى ١584 .١58١‏ 
فأقاموا دعواهم فى ٠١‏ من إبريل منة584١‏ وركسوا فى التدليل 
على ذلك إلى ها خلص إليه النبيران المنشدبان من محكمتي أول 
وثائى درجة فى تقريرهما . وإلى أقوال الشهوه الذين سمعهم 
الخبير الأول وإذ كانت المادة م؟م/" من القانون المدني تقضي 
بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من 
الباقين عد وكبلاً عنهم فإن مفاد ذلك أن تعتبر هناك وكالة 
ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذى تطوع لزدارة المال الشائع 2 


وكات 


م8 
باقى الشركاء . ومن ثم فلا يسرى التقادم فيما بين هؤلاء 
الأخيرين باعتبارهم موكلين وبين ذلك الشريك طوال هدة قيام 
الوكالة وفقا لصريح نص الفقرة الأولى من المادة ؟8” من القانون 
المدنى, غير أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى حساب بداية 
مدة التقادم فى حق الطاعنين من تاريخ وفاة المورث الأصلى فى 
سنة ١945‏ وقفضى تبعا لذلك بعدم بماع دغراهم وفقا - 
المادة 417٠١‏ من القانون المدنى ملعفتاً عما أثاروه فى دفاعهم مالف 
البيان ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهرى لو صح قد يتغير به 
وجه الرأى فى الدعوى . فإنه يكون قد شابه قصور فى 
الجفين: 
(الطعن 1/195 لسنة ١"“ق‏ جلسة 4/١/9499اس4:8ص78)‏ 


لمت 


م 418 
مادم 14م 


)١(‏ للشركاء الذين يملكون على الأفل ثلاثة أرباع 
المال الشائع ع أن يقرروا 2 فى سبيل تحسين الانعفاع بهذا 
المال من التغبيرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى 
أعد له ما يحرج عن حدود الإدارة المعتادة . على أن 
يعلنوا قراراتهم الى باقى الشركاء. ولمن خالف من هؤلاء 
حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان . 

(؟) وللمحكمة عند الرجوع اليها اذا وافقت على 
التدابير . ولها بوجه خاص أن تعطى الخالف من الشركاء 
كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات . 
النصوص العربية المقابله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدئى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 84/ا مسورى ر 88 ليبى و66١٠‏ عراقى و5" لبنانى 
و84 كوبتى ولا86١١‏ من قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات 
العربية المتحدة . 
الشرح والتعليق: 

تساول هذه المادة حكم أغمال الادارة غير المعتادة وهى تلك 
التى يكون من شأنها أن تحدث تغييرا أساسيا أر تعديلا فى 
الغرض الذى أعد له المال الشائع والأغلبية المطلوبة للادارة غير 


اك 


موذلم 


المعتادة ليست هى الأغلبية المطلقة أى ما يزيد على النصف على 
أساس قيمة الأنصباء بل هى أغلبية أكبر من ذلك تقتضيها 
خطورة تلك الأعمال ويحددها صدر المادة بأغلبية الشركاء الذين 
يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع )١١.‏ 

وقد راعى المشرع خطورة هذه الأعمال فلم يكتفى فى شأنها 
بالأغلبية المطلقه وانما أوجب لها أغلبية خاصة ويحق لهذه 
الأغلبية أن تقرر ما تراه فى شأن تلك الأعمال وعليها ان تعلن 
قرارها إلى بقية الشركاء ويسرى هذا القرار فى حق الأقلية الأمر 
الذى مفاده ومؤداه أن هذه الأغلبية تنوب نيابة قانونية عن الأقلية 
بيد أن المشرع لم يحرم الأقلية من حقها فى أن تتظلم للمحكمة 
انختصه خلال شهرين من وقت الاعلان وللمحكمة إما أن تلغى 
قرار الأغلبية وإما أن تقرها على رأيها كما أنها اذا وافقت على 
رأى الأغلبية فلها أن تتخذ ما تراه مناسبا من التدابير ولها بوضع 
خاص أن تعطى امخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد 
يستحق له من تعويضات من جراء تنفيذ قرار الأغلية اذا ثبت 
أنه ضار بمصلحته . (؟) 
أحكام القضاء , 


الشريك الذى يقيم بناء على العين المششركة لا يعتبر من 
الغير فى معنى المادة 58 من القانون المدنى ٠‏ قديم » فاذا ما 
طالب الشريك الآخر بملكيته لحصه فى هذا البناء وجب ان يكون 
ذلك فى مقابل ما يناسبها فى تكاليف البناء الفعلية وقت اقامته 


)5()1١(‏ راجع فى هذا الدكتور/ عبد انعم فرج الصدة - المرجع السابق 
ص"158, 


52 


م4م 

الشريك البانى فى هذه الحالة معتبرا فى حكم الوكيل . 
(طعن لاوس لااق جلمة٠7/؟91448/11اج؟فىة‏ اعاماق ممص )453١‏ 

المالك لحصة مقدارها ثلاثة أرباع الأرض الشائعة له الحق فى 
إدخال تغييرات أساسية فى الغرض الذى أعدت له هذه الأرض فى 
مبيل نتحسين الانتفاع بها وفقالأحكام الماده 854 من القانون 
المدنى ؛ ويكوت البناء الذى يقبمه على نفقته لتحقيق هذا الغرض 
داخلا فى حدود حقه فى إدارة المال الشائع ؛: وهو يباشر هذا الحق 
بوصفه أصيلا من نفسه ونائبا عن مالك الربع الباقى . وتكون 
إجارته نافذة فى حق هذا المالك كما يكرن له الحق فى فبض 
الأجرة وإقتضاء التعويض الداشئ عن تلف البناء لحساب جمبمع 
الشركاء. 

(الطعن ١١؟‏ لسلة 5" ق جلسة 7/148/الاة9اس 55 ص 55) 

يوازى حصته لا بحق لأحد شركائه انتزاع هذا القدر منه حق هذا 
الشريك فى طلب القسمة أو مقابل الانتفاع . 
(الطعن١4"‏ لسنة 6 قّ جلسة #/؟١1/1اواس‏ 786ص 14؟5١)‏ 

الشركاء على الشيوع الذين يملكرن ثلاثة أرباع المال 
الشائع. حقهم فى إجراء تغيير فيه. نفاذه فى حق بافى 
الشركاء ما لم تقضالمحكمة امختصة بإجاباتهم الى اعتراضهم 
على هذا التغيير . 

تخول المادة 8984 من القانوت المدنى الشركاء الذين يملكون 
على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يضرروا فى سبيل تحسين 


شك 


واكم 
الانعفاع بهذا المال هن التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرض 
الذى أعد له مايخرج عن حدود الإدارة المعتادة ثما مفاده ان ما 
بمريه الأغلبية من تغيير أو تعديل يدخل وفقا لهذه المادة فيما 
تملك من أعمال الإدارة غير المعتادة وييفذ فى حق الأقليةمالم 
تقرها المحكمة امختصة على ها قد تثير هن إعتراض . 
(الطعن 5السنة 45ق جلسة١/؟١/8لاةاس9ة_؟اص؟١59١)‏ 


الشركاء على الشيوع الذبن يملكون ثلاثة أرباع المال 
الشائع. حقهم فى إجراء تغيير فيه يخرج عن حدود الإدارة 
المععادة. شرطه. إعلان قراراتهم الى باقى الشركاء مخالفة ذلك 
للأخيرين الإعتراض الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان . 
مؤدى ذلك . جواز إجبار الشريك الاقى على ازالة اللبناء الذى 
أقامه على جزء مفرز من العقار الشائع . طلما لم توافق عليه 
أغلبية الشركاء المالكين ثلاث أرباع العقار. م 9؟8/)" مدنى. 
١الطعن ١/84‏ لسنة 4ه ق جلة١/١/940١اس 4١‏ ص55") 


وضع أحد الملاك على الشيوع يده على جزء مفرز من 
العقار يوازى خصته. حق باقى الشركاء قبله. لا يكون لأى 
منهم إنتزاع هذا القدر منه بل كل ماله طلب قسمة العقار . 
إنتقال هذا الحق للمتصرف إليه من هذا المالك. 

إذ كان المالك على الشيوع واضعا يده على جزه مفرز من 
العقار يوازى حصته فإنه لا يكرن من حق أحد الشركاء أن ينترع 
مه هذا القدر بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار . وينتقل هذا 
الحق للمنصرف إليه من هذا المالك 
(الطعن”28 السنةلادق جلسة944/“/5١‏ سة4ص12262) 


موولم 
وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار 
يوازى حصته. أثره. ليس لأحد شركائه إنتزاع هذا القدر منه. 
للمالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار 
يوازى حخصصته الحق فى حماية وضع يده وليس من حق أحد 
الشركاء أن ينتزع منه هذا المقدار. 
(الطعن١١17السنةء؟ق‏ جلسة4948/1/4اس"4ص14) 


وضع أحد الملاك على الشيوع يده على ججزء مفرز فى 
العقار الشائع . عدم أحقية باقى الشركاء فى إنتزاع هذا القدر 
مه . شرطه. توافر ملكية واضع اليد على الشيوع بسبب 
من أسباب كسب الملكية دون سات بصفة المستأجر . 
إكتسابه الصفه الأخيرة.مؤداه. 

المقرر ‏ فى قضاء محكمة النقض - أنه وفيما عدا حالة إتحاد 
الذمة بشروطها إذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على جزء 
معين من المال الشائع تسهيلا لطريقة الإنتفاع فليس من حق أحد 
الشركاء انتراع هذا الجزء هسه باعتبار أن واضع اليد يمتلك افيه 
ما يتناسب ممع نضيبه فى المجموع ويكون إنتفاعه بالاقى تنحهدا 
من حقوق شركائه الآخرين على أماس التبادل فى المنفعه إلا أن 
ذلك رهن بأن يكون واضع اليد مالكاً على الشيوع بأحد أسباب 
كسب الملكية المقرره قائونا وألا يعتصف بصفة المستاجر والتى 
مؤداها جعل انتفاعه بالعين مستنداً إلى هذه المفة فحسب رنفاذ 
عقد الإيجار قبله بشروطه وعدم جواز التحلل منه وصيرورة 
التحدى بعدم أحقية باقى الملاك على الشيوع في إنتزاع هذا الجزء 
منه مفتقرا إلى سنده القانونى الصحيح. 
(الطعنه؟4/اللسسة7اق جلسة”١/١1/ا849٠اسم4ص5١١١)‏ 


-ا24 


م8 وم 
مادة ١٠٠6م‏ 


لكل شريك فى الشيوع الحق فى ان يتخذ من الوسائل 
ما يلزم لحفظ الشئ ؛ ولو كان ذلك بغيسر موافقة باقى 
الشركاء . 
النصوص العربية المقابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادةءةم؟ سورى رو 8م ليبى و ككءارولضمكءأاو ١١55‏ 
عراقى و١681‏ لبنانى و8780 كويتى و58١١‏ من قانون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
المذكرة الايضاحية : 

أما حفظ المال الشائع فهو من حق كل شريك .وله ان يتخذ 
سن الوسائل ما يلرم لذللك كالترميم والصميانة ورفع دعاوى 
الفضالة اذا لم يوافق الشركاء الآخرون على عمله . 
أحكام القضاء ؛ 

أعمال الحفظ التى يحق للشريك على الشيوع إتخاذها بغير 
موافقة باقى الشركاء . ماهيتها دم "لم مذلنى . إلتزم جميع 
الشركاء كل بقدر حصته بفقات هذه الأعمال .م١81‏ مدنى 
تلف العقار المملوك على الشيوع بسبب مرده خطأ الشريك الذى 
إستاثر بالإنتفاع به أثره . مسئولية الشريك امخطىء فى تعويض 


]اه 


مثلم 
باقى الشركاء عما لحقهم من ضرر نوع المسئولية . توقفه على ما 
إذا أكان إنتفاعه بالعقار وليد عقد من عدمه . نوع التعويض 
الأصل فيه أن يكون عينيا بإصلاح ما تلف . لا يعد ذلك من 
أعمال الحفظ . 


(الطعن ٠١١٠السنة5ه‏ ق جلسة6١1/؟١988/1١اس‏ وص ا١")‏ 


أعمال الحفظ التى بحق للشريك على الشيوع إتخاذها بغير 
موافقة باقى الشركاء . م ٠م‏ مدنى . إتساعها لرفع دعاوى 
الحدود والحيازة والإستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة 
والتعويض . 

النص فى المادة ٠6م‏ من القانون المدنى على أنه ' لكل 
شريك على الشيوع الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ 
الشئ ولو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء' يدل على أن لكل 
شريك على الشيوع منفردا أن يقوم بأعمال الحفظ وهو فى ذلك 
يعتبر أصيلا عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء طالما لم يعترض 
أحد منهم على عمله . وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن 
أعمال الحفظ المعنية بالنص المشار إليه تع لرفع دعاوى الحدود 
والحيازة والإستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض . 


(الطعن7”السنة4ةهق جلسة ."/"/9444١اس142ص584)‏ 


ا 


مكاام 
مادة كم 

نفقات اذارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة 
عليه وسائر التكاليف الناتجحة عن الشيوع أو المقررة على 
المال , يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته مالم يوجد 
نص يقضى بغير ذلك . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة كملا سورى وه 5 ليبى و59١١‏ عراقى و؟”م لبنائى 
و5 كريتى 1١١62949‏ من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة . 


الشرح واللعليق؛ 

تتناول هذه المادة بيان الاشتراك فى نفقات لمال الشائع 
وحفظه فهذه النفقات التى تلزم لحفظ المال الشائع وسائر 
التكاليف كالضرائب وغيرها يتحملها جميع الشركاء وإذا قام بها 
احدهم فله أن يرجع بها على الآخرين كل بقدر حصته . 


-غ 5ه 


الم 
مادة ١‏ ١ى‏ 


للش ركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال 
الشائع . أن يقرروا التصرف فيه اذا استندوا فى ذلك الى 
أسباب قوية على ان يعلنوا قراراتهم الى باقى الشركاء . 
ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال 
شهرين من وقت الاعلان . وللمحكمة عندما تكون قسمة 
المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء .أن تقدر تبعا للظروف 
ما اذا كان التصرف واجبا. 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل على نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التااية : 

هادة لاملا سورى و8431 ليبى و ١٠١537‏ عراقى و5" لبنانى و 
١7‏ كريتى. 
الشرح والتعليق ؛ 

تتناول هذه المادة بيان أحكام تصرف أغلبية الشركاء فى 
المال الشائع فإذا كانت القاعدة أن التصرف فى المال الشائع 
يقتضى اتفاق جميع الشركاء إلا أنه قد تعرض بعض الظروف و 
الاسباب التى تستدعى العمرف فى هذا المال فإذا كان المشرع قد 
غلب رأى الأغلية فى الادارة فإنه غلبه أيضا فى العصمرف حيث 
خول ثلاثة أرباع الشركاء سلطة التصرف فى هذا المال الا أن ذلك 


-6غ4- 


اكالم 

-١‏ ضرورة توافر أغلية خاصة تمثل ثلاثة أرباع المال الشائع 
على الافل . 

؟- أن تككون هناك أسباب قوية تدعو لذلك . 

. أن تعلن قرارها إلى باقى الشركاء‎ -٠“ 
حق الاقلية فى النظلم ؛‎ 

أباح النص للأقلية التى لم ترتضى هذا القرار أن تتظلم 
خلال شهرين هن وقت اعلانها به إلى المحكمة امختصة . 
سلطة المبتكمة الخصة عثل النظلع ؛ 

ملطة المحكمة تختلف بإختلاف مطلب الاقلية . 

أ- اذا طلبت الاقلية الغاء القرار ولم تطلب القسمة انحصر 
قرارها فى تقدير مطلب الاقلية واسانيد الاغلبية ومبرراتها فى هذا 
القرار ولها إما أن تلغى قرار الاغلبية وإما أن تقرها على رأيها 
كل ذلك فى حالة عدم طلب القسمة . 

ب-اذا طلبت الأقلية القسمة ولم تطلب الفغاء القرار فإن 
المحكمة تنظر فيما إذا كانت القسمة مخارة أم لا فإذا قدرت انها 

والشريك المتظلم الطالب للقسمة ملزم بالبقاء فى الشيوع. 

أما إذا تسينت المحكمة أن القصمة تفضر بمصلحة الشركاء 
فليس أمامها إلا أن تراجع أمباب النصرف فإذا رأت أن التصرف 
كان لابد ممه أقرته وإلا ألغته . 


سيا - 


ككلم 
احكام القضام: 


الأصل فى انتقال الملكية للورئة أذ.ا تنتفل شائعة بينهم .إذ 
يترتب على وفاة المورث ثملك الورثة لأعيان التركه ملكية شائعة 
كل ينسبة خصحه الموروثه وكان النس في "م من التقنين المدنى 
على أن ه للشسركاء الذين يملكون غلى الأقل ثلاثة أرباع المال 
الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا إسسدوا في ذلك الى أسباب 
قوية على أن يعلنوا قراراتهم الى بافى الشركاء ولمن خالف من 
هؤلاء حق الرجوع الى انحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان 
وللمحكمة عندما تكون قسمة امال الشائع ضاره تممالح الشركاء 
أن تقدر تتبعا للظروف ها إذا كان التصرف واجبا ؛ يدل على أن 
التصرف أبا كان نوعه ببغى صدور قرار به من أغلبية خاصة تمثل 
ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل ويلزم أن يكون قرار الأغلبية 
مبيا على أسباب قوية وللأقليه من الشركاء حت النظلم الى 
المحكمة الختصة خلال شهرين من تاريخ اعلاتهم بالتصرف باى 
طريق وللمحكمة أن تقدر ماإذا كان التصرف واجبا من عدمه 
وإذا لم يعارض أحد فى هدا المعاد أصبح قرار الأغلبية نافذا 
وملزما للأفلية . 
(الطعن رقسماسم84؟لسنة١:ق‏ جلسة١١/١/485١)‏ 


ميعاد اعتراض أصحاب الأقليه فى امال الشائع على قرار 
الأغلبية بالنصرف فيه . مريانه من تاريخ إعلائهم به لا يغنى 
عن ذلك إعلانهم به هن غيرهم أو علمهم بالقرار بأية طريقة 
أخرى ولو كانت قاطعة م "لم مدنى . 


دلاو 


مالم 
النس فى المادة 87م من القانون المدنى على أنه ه للشركاء 
الذين يملكرن على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا 
التصرف فيه إذا اسسندوا فى ذلك الى أسباب قوية على أن يعلنوا 
فراراتهم الى بافى الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى 
المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان . وللمحكمة عندما تكرن 
قسمة المال الشائع ضاره بمصالح الشركاء , أن تقدر تبعا للظروف 
ما إذا كان التصرف واجبا ؛ مفاده أن المشرع وإن خول أغلبية 
الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق 
فى ان يقرروا التمرف فيه كله دون الرجوع الى باقى شركائهم 
أصحاب الأقلية إلا أنه إشترط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا 
لم يصادف قبولا لدى أى منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام 
المحكمة خلال شهرين من وقت اعلانه به ومؤدى ذلك ان المعول 
عليه فى إنفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو بإعلانهم 
أصحاب الأقلية به ثما لا يفنى عنه الإعلان الحاصل من غيرها أو 
علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأى طريقة أخرى ولو كانت 
قاطعة . 
(الطعن ١‏ هالسة١ادق‏ جلسة١/؟7١1/ممواس‏ 5امص175) 


شرع 


لم 
مادة ام 


)١(‏ للشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من 
المال ان يسترد قبل القسمةالحصة الشائعة التى باعها 
شريك غيره لأجنبى بطريق الممارسة . وذلك خلال ثلاثين 
يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ اعلانه به . ويتم 
الاسترداد باعلان يوجه الى كل من البائع والمشترى ويحل 
المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته اذا هو 
عرضه عن كل ما أنفقه . 

(؟) واذا تعددالمستردون فلكل منهوان يسترد 
النصوص العربية المثايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية . 

مادة 849 ليبى و8" لبنانى . 
الشرح والتعليق ؛ 

تساول هذه المادة أحكام استرداد الشىء المبيع على الشيوع 
والامترداد بصفة عامة هر حلول شخص محل آخر فيما اشتراه 
فى مقابل دفع الشمن ومصاريف البيع أما حق استرداد الحصة 
الشائعة فله معسى خاص فهناك اتماه فى الفقه يذهب إلى أنه 
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مم 
حق مبحه القانون للشريك 24١١.‏ بمقتضاه يحل محل المشترى 
للحمة الشائعة المبيعة . وذلك لمع دححوله بين الشركاء فى 
الشيوع محافظة على أسرار الشركة ويكون فى المنقول الشائع 
طبقا لص المادة (**ه/ ١‏ ) من القانون المدنى المالى . ويكون 
أيضا فى حالة بيع الحصة الشائعة فى المجموع من المال لو اشتمل 
على عقار . 
وتذهب محكمة النقض إلى أنه متى كانت الحمة الشائعة 
التى باعها الوارث هى حصة فى عين معبنة وليست حمة فى 
مجمرع بافى التركة فإنه لا يكرن باقى الورثة الحق فى طلب 
الاسترداد امتنادا إلى المادة 47 مدنى قديم و ذ"9لم همدنى جديد 
ولو كانت العين المبيعة هى كل ما تركه المورث . 


وهذا الحق هو احدى وسيلتين نص عليهما القانون لمع 
دخول الاجنبى بين الشركاء والوسيلة الثانية هى الشفعة.(؟) 

ومن الجدير بالذكر أن اتجاه محكمة النقض هو أن حق استرداد 
الحصة الشائعة جاء غاما مطلقا لا قيد فيه فيدخل تحت مدلوله 
كل حهة شائعة أيا كان سبب الشيوع سراء كانت فى مجموع 
الاموال المشتركة أم فى عقار معين منها (إنقض ١944/5/8‏ 
مجموعة عمر ج 4 ص؛6١4‏ ) ويشير الدكتور جمال خليل 





)١(‏ راجع فى هذا الدكعور/ جمال خليل التشار - تغرف الشريك فى الال 
الشائع وأثره على ححقرق الشركاء -المرجع السابل طبعة 9ة ص؟؟1 . 
وراجع أحمد بك لطفي المحامى - السنة الأولى عى 7/0 مشار إليه في المرجع 
السابق . 

(؟) راجع فى هذا الدكترر/ جمال خلبل - المرجع الابل ص ”7؟١ا.‏ 


لم 
النشار 2١(‏ إلى أن محكمة النقض قد عدلت عن موقفها الارل 
وذلك ابعداء من الحكم الصادر فى ١؟545/11/19١‏ حينما 
ضيقت هن محل الاسترداد فقصرته على مجموع الملك المشترك لا 
الحمة الشائعة مستندة فى هذا الحكم على الممدر الذى أخل منه 
المشرع المصرى حق الاسترداد وقد جاء باسباب حكم محكمة 
النقض: 
« وحيث إن المشرع المصرى إذ أخذ الشفعة عن الفقه 
الاسلامى إنما أراد بها ما أراده علماء هذا الفقه فحكمتها عنده 
هى حكمتها عندهم , كما أنه إذ أخذ حق الاسترداد عن القانون 
الفرنسى لم يرد به غير ما أراده واضع هذا القانون . وإذا كان 
ثمة خلاف بين نص القانون المصرى وما يقابله فى القانون 
الفرنسى فسببه أن قصر حق الاسترداد على الشيوع الناشىء عن 
الارث كان محلاً لنقد قام فى فرنسا على أن للشركة كما للتركة 
أسرارها ومحيطها, وقد وقف المشرع المعرى عند هذا النقد 
واعتبر به فإتجه إلى تعميم حق الامترداد ليفيد منه الشركاء فى 
الارث والشركاء فى غير الارث على حد مواء . وعلى هذا نصمت 
المادة (؟585) من القانون المدنى الاهلى : ١‏ على أنه يجوز 
للشركاء فى الملك قبل قسمته بيبههم أن يستردرا لأنفسهم 
الحصة الشائعة فى عين معينة من هذا الملك لأن حلول أجبى 
محل أحد الشركاء فى جزء شائع فى مجمرع التركة هو 
وحده الذى قدر فيه المشرع الفرنسى مظبه إذاعة أسرار التركة 
وإفساد محيطها. 


(1) راجع فى هذا الدكتوو/ جمال خليل - المرجع السابق ص 1997 . 
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ملم 
ولهذا نيط ثبوت حق الاسترداد فى فرنسا ببيع حصة شائعة 
فى مجموع الملك كله . لابيع حمة شائعة فى عين معينة مته. 
وإذا كان هذا هو مناط الاسترداد فى فرنسا فهو بذاته مناطه فى 
مصرء إذ ليس فى نص المادة (457) مدنى أهلى ما يفيد أن 
المشرع المصرى أراد بوضعها استحداث قاعدة جديدة لها عنده 
حكمة غير الحكمة التى أملتها المادة )841١(‏ على المشسرع 
الفرنسى . بل إن التقيد بهذا الماط ألزم فى مصر منه فى 
فرننسا لأن التشريع الفرنسى لا يعرف الشفعة ولا عاصم فيه 
للشركاء من الاجنبى الذى يحل محل أحدهم غير حق الاسترداد 
وهم محرومون منه إذا كان ما اشتراه الاجبى حمة شائعة فى 
عين معينة ؛ أما فى مصر ففى أحكام الشفعة ما يكفل حماية 
الشركاء فى هذه الحالة فكان حرمانهم من الاسترداد عندنا أوجب 
وألزم . 
وحيث إن الأخذ بمطلق لفظ الحصة الشائعة الذى ورد فى 
نص المادة (455) من القانون المدنى الاهلى فيه إنصراف عن 
الحكمة التى أملت هذا النص , ثم إنه يؤدى إلى جواز الاسترداد 
مع جواز الشفعة كلما كان المبيع حمة شائعة فى عقار معين من 
الملك المشترك , وهو ما لا يمكن أن المشرع المصرى قد أراده لأنه 
لم يقيد حق الاسترداد بمثل ما قيد به حق الشفعة من 
مواعيد وإجراءات . فإذا أجيز الاسترداد مع جواز الشفعة لتعرتب 
على هذا الجواز الاستفناء بالاسترداد عن الشفعة خلاصا من 
قيردها ؛ وفى ذلك تعطيل للأحكام التى لم تضع هذه القيود 
عبثا . 


لام 


ولام 

وحيث إنه بناء على ذلك يكون الحكم المطعرن فيه قد 

أخطأء إذا ضمن أسبابه ما يفيد جواز الاسترداد حالة كون المبيع 
حصة شائعة فى عين معينة ٠‏ . 


( نقض ١945/1١١/195١‏ مجموعةعمرجه رقم ١١اص‏ 548) 


(نقض جلسة 14965١‏ سلا ص0؟") 
نطاق حق الاسترداد : 

لايئبت حمق الأمترداد وفقا لهذا النص إلا فى الحصة الشائعة 
فى منقول معين أو فى مجموع من المال فهو يثبت عند بيع 
الجحعة الشائعة فى منقرل معين : 

ويشير الدكتور/ عبد المنعم فرج الصدة إلى أن هذا حكم 
استحدثه المشرع فى التقنين الحالى )١(‏ مراعيا فى ذلك أن الشفعة 
لاتجوز عند بيع المنقول وأن الحكمة من اعطاء الشريك حق 
الاسترداد تشوافر أيضا إذا بيعت حمة شائعة فى المنقول لأجنبى 
وهو يغبت كذلك عند بيع الحصة الشائعة فى مجموع من المال أما 
إذا كان المبيع حصة شائعة فى عقار فلا يجوز الاسترداد إلا أنه 
إذا كان المبيع حمة شائعة فى مجموع الملك المشترك جاز اللجوء 
إلى الاسترداده حتى لو كان هذا المجمرع يشعمل على عقار(؟) 
وهذا ما أكده قضاء النقض . 

استرداد الحصة البيعة . صدور بيع عن حعة فى عين معينة 





(1) راجع الدكترر/ عبد المنعم فرج المده المرجع السابق ص *١؟‏ وما بعدها . 
(؟) واجع الدكترر/ جمال خليل النشار المرجع السابق 1١15‏ . 
وراجع الدكتور/ اسماعيل غائم الحقوق العيئية الأصلبة حق الملكية ج١‏ 
صلهُم١ا‏ . 
امت 


وم 
حقوق والتزامات . عدم أحقية الورثة فى طلب الاسترداد . 
المادتان 4557 هدنى قديم , "6م هدنى جديد . 
متى كانت الحصة الشائعة التى باعها الوارث هى حخصة فى 
عين معيئة وليست حصة فى مجموع مشتملات التركة بما لها 
وما عليها من حقوق والتزامات فإنه لا يكون لباقى الورثة حق 
فى طلب الاسترداد استنادا إلى المادة 4557 مدنى قديم واللمادة 
“الم مدنى جديد ولو كانت العين المبيعة هى كل ما تركه 
الموردث - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة . 


(رمجموعةاللمكتب الفنى س ل رقم ٠‏ ص "١8‏ ) 
شروط الاسترداد : 

وفقأ للمادة ١/47”‏ يشترط للاسترداد ما يلى ؛ 

-١‏ يجب لجواز الاسترداد أن يكون التصرف بيعا . فلا 


يجوز الاسترداد عند ابرام تمرف آخر غير البيع . كالهبة متلا , 
حتى لو كان هذا التصرف الآخر معاوضة كالقايضة . 

؟- ويجب أن يكون البيع واردا على حصة شائعة . فلا 
يجوز الاسعرداد إذا كان البيع واردا على جزء مفرز هن المال 
الشائع . 

"- ويجحب أن يكرن البيع صادرا لأجنبى 5 فإذا كان 
المشعرى هو أحد الشركاء فلا يجوز الاسترداد , لأن البيع حينئذ 
لن يؤدى إلى دخول أجنبى بين الشركاء ؛ وبذلك تنتفى الحكمة 
من الاسترداد . 


04 


وعم 

4- ويجب أن يكون البيع بطريق الممارسة فإذا كان البيع 
قد تم بطريق المزاد ورما المزاد على أجبى فلا يجوز الاسترداد » 
أن الشركاء كان فى وسعهم أن يدخلوا المراد . والمقصود هر 
البيع بالمزاد العلنى وفقا لإجراءات رسمها القانون » سواء كان 
البيع جبريا أو اختياريا . 
اجراءات الاسترداد : 

حرصا من المشرع على ألا يكون الاسترداد مفتوحا لمدة 
طويلة ويظل مصير البيع معلقا فأوجب على المسترد أن يعلن 
البائع والمشنترى برغبته فى الاسترداد خلال ثلاثين يرما من 
تاريخ علمه بالبيع أو اعلانه بالبيع والمشرع لم يحدد ميعاداً للاعلان 
بالبيع وترك الامر ليقظة صاحب الثكأن كمالم يشترط (١)أن‏ 
يكرن رمميا كما فى الشفعة 

على أن اعلان الرغبة فى الاسترداد يجب أن يوجه فى 
المبعاد المحدد إلى كل من البائع والمشترى فإذا اعلن أحدهما فى 
الميعاد المحدد ولم يعلن الاخر الا بعد انقضائه مقط الحق فى 
الانترداد . 
آثار الاسترداد ١‏ 

حق الاسترداد لا يقوم إلا بالنسبة للحصة البيعة كلها فلا 
يجوز تحزئة الحهة لأن هذه التجزئة تمكن المنترى أيضا من 
الدخول فى الشيوع فتنتفى الحكمة من الاسترداد . 


. "١6ص راجع فى هذا الدكتور / عد المبعم فرج المدة - المرجع السابق‎ 0١ 
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ممم 


فإذا تم الاسترداد فيحل المسترد محل المنترى فى حقوقه 
والعزاماته إذا عرضه عن كل ما أنفقه . ولا يعتبر الاسترداد مبيعا 
جديدا ولكن يظل العقد كما هو يحل المسترد محل المشترى فى 
هذا العقد. 


أحكام القضاء : 


مشى كان الحكم إذ قضى برفض طلب الطاعن استرداد 
الحصة الشائعة فى العقار الذى طلب المطعرن عليه بيعة عند عدم 
امكان قسمته عبنا أقام فضاءه على أن دعرى استرداد الحصة 
الشائعة البيعة لا توجه الا الى مشترى هذه الحصة متى كان 
أجنبيا عن الشركاء الأصلبين . ومن ثم لا يجوز رفعها على 
المطعون عليه لأنه من جهة ليس مشتريا وعن جهة ألخرى لم 
يصدر بيع بعد وأنه لا يغير منهذا النظر ان يطلب حق 
الاسترداد أثناء اجراءات البيع بالمزاد لعدم امكان القسمة عينا لأن 
الحكمة فى تخريل هذا الحق للشركاء هى منع تدخل الأجنبى فى 
الملكية الشائعة وهذه الحكمة تتوفر بطبيعتها فى البيع بالمزاد اذ 
لهم ان يشتركوا فيه ويشتروا الحصة المعروضة للبيع ويمنعوا 
الأجنبى هن التدخل فى الشركة كما ان طلب المطعون عليه قسمة 
العين المشحركة وبيعها بلمزاد وتحديد ثمن أساسى لهذا البيع 
لايعحبر عرضا ملزها له بيع حصته بالثمن الذى حدده اذا طلب 
منه الشريك الآخر الشراء استاذا الى أن له أفضلية على الغير 
باسترداد الحصة الشائعة وذلك لأن هذا الحن لا يكون الا فى 
حالة البيع التام وهو لم يتم ولأن تحمديد لمن للبسيع عند عدم 
امكان القسمة عينا انما هو للمزايدة وليس مؤداه ان يتخلى طالب 
القسمة عنها وهى حق من حقورقه وليس معناه أن يجبر على بيع 
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"لم 

حصته لأحد الشركاء ؛ فان هذا الذى أقيم عليه الحكم لا مخالفة 
فيه للقانون ولا يشوبه قصور. 
( الطعن ٠٠١‏ للنةه؟ق جللة ."#/١٠١/7مةاج ١‏ فىه؟" 
عاما ق ١١‏ ص 128؟ ) 

الشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال . حقه 
فى إسترداد الحصة الشائعة التى باعها شريك آخر لأجبى قبل 
القسمة . م “86 مدنى . مقصوده . كف الأجانب عن إقتحام 
فيفسد عليهم محيطهم حق الشريك فى المحل التجارى بإعتباره 
منقو له معنويا فى إمترداد الحمة المبيعه لأجنبى. 
( الطعن 995 للنة”وق جلسة ١984/1١/٠١‏ س.#ص45”) 

إنفراد المالك على الشيوع بوضع بده على جرء من 
العقار الشائع. أثره . حق باقى الشركاء ينحصر فى طلب 
القسمة أو مقابل الإنتفاع . علة ذلك , 

المفرر فى قضاء هذه المحكمة أن لكل مالك على الشيوع حق 
الملكية فى كل ذرة هن العقار المشاع فإذا انفرده بوضع يده على 
جزء هن هذا العقار فإنه لا يعد غامباً له ولا يستطيع أحد 
الشركاء انتزاع هذ الجزء منه بل كل ماله أن يطلب 
قسمة العقسار أو أن يرجع على واضع اليد على خصته بمقابل 
الإنتفاع. 
(الطعن١١؟؟‏ لسنةاه ق جلة ١984/5/5‏ سه4+ص"5”) 


لاه 


ملم 


إنفراد امالك على الشيوع بوضع يده على العقار الشائع. 
أثره. حق بافى الشركاء قبله ينحصر فى طلب القسمة أو 
مقابل الأنتفاع. علة ذلك. 

المقرر - وعلى ها جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن لكل مالك 
إنفرد بوضع يده على هذا العقار فإنه لا يعد غاصبا له ولايستطيع 
أحد من الشركاء إنتزاع هذا الجزء منه بل كل ماله أن يطلب 
قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد بما يزيد على خحصته 
بمقابل الإنتفاع عن القدر الزائد. 
(الطعن/591 السندلاوق جلسة ١945/١١/55‏ س١٠ا4ص8444)‏ 

الإعلان الموجه من الشريك البائع لحصة شائعه فى المنقول أو 
فى مجموع من المال أو تمن إشترى منه إلى باقى الشركاء. 
وجوب إثتماله على شروط البيع ومنها مقدار الثشمن الذى ثم به 
حتى يستطيع باقى الشركاء أن يعملرا إرادتهم فى الصفقة 
فيسحردونها أو يتركونها العلم الذى يبدأ منه سقوط الحق فى 
طلب الإسترداد مقصوده . م لومم ؟ مدني . 
(الطعن١1ة9١١اللسنة‏ *ه ق جلسة ١445/5/١١‏ س## 4ص /ا/ا؟) 

الشريك الذى يطلب إنهاء حالة الشيوع والحصول على 
ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان 
قسمته بغير ضرر . عدم اعتبارة دائنا لباقى الشركاء ولذ 
حاجزا على العقار . عدم اتطباق المادة /الا؟ مرافعات على 
الحكم ببيع العقار . 


ارة - 


ملام 

الشريك الذى يطلب إنتهاء حالة الشيوع والحصول على 

مايقابل حصته هن ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان 

قسمته عينا لا يعتبر دائنا لباقى الشركاء المشتاعين معله 

ولا حاجزا على هذا العقار الشائع فلا ينطبق على الحكم بسبع 
العقار نص المادة 1717/19 من قانون المرافعات. 


(الطعن *١١؟‏ لسنة 5كاق ١99519/5/58‏ سمراص4”١1)‏ 


وه 


مم 
مادة 14م 

انقصًاء الشيوع بالفسمة: 

لكل شريك ان يطالب بقسمة المال الشائع مالم يكن 
مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقعضى نص أو اتفاق., ولايجوز 
بمقتضى الاتفاق ان تمنع القسمة الى أجل يجاوز خمس سنين, 
فاذا كان الأجل لايجاوز هذه المدة نفذ الإتفاق فى حق 
الشريك وفى حق من يخلفه . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية: 

هادة 88لا سورى و 84 ليبى و ه9١٠١‏ عراقى وه؛لُمو١4م‏ 
لبنانى و١٠87‏ كويتى , 
الشرح والتعليق: 

تساول هذه المادة انقضاء الشيوع بالقسمة والقسمة هى أهم 
سبب ينقضى به الشيوع وبمقتضاها يختص كل شريك بجزء مفرز 
من المال الشائع ينناسب مع حصته الشائعة فى هذا المال )١(‏ ولم 
يتعرض القانون المدنى المصرى لععريف القنسمة وان كانت بعض 
التشريعات العربية قد أوردت تعريفا لها . 

فالقانون المدنى الأردنى قد عرف القسمة فى المادة م8١١‏ 
منه بأنها : إفراز وتعيين الحصة الشائعة. 


؟١مل راجع فى هذا الدكتور/ عبد المنعم فرج الصدة - المرجع السابق ص‎ )١( 
. وها بعدها‎ 


3-0- 


84م 


وبئفس التعريف عرفتها المادة 195٠‏ من قانون المعاملات 
المانية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 

وعرفتها المادة لم١٠‏ من القانون الملنى اليمنى بأئهاء 

(مقدار ما لكل شريك فى لمال ؛ وإفرازه بعد موازنة الهام 
فى المنليات وتعديلها فى القيميات). 

وإذا كان القانون المدنى المصرى لم يعرف القسمة فهناك 
اتماه فى الفقه إلى تعريفها بأنها . 
فتمتيح للشربيك الختروج مس الشيوع إلى الملكية الفردية وتعطيه 
حصة مفرزة عينية يسطمرها ويستغلها ويتصرف فيها بحرية.١١)‏ 

ويعرفها البعض الآخر أنها اخراج الشركاء من حالة الشيوع 
باعطاء كل منهم نصيبا معينا من المال يختص به دون غيره.(") 
وهى اعطاء كل شريك نصيب مفرز. 0) 

ويعرفها القضاء؛: فسمة المال الشائع تتم بععيين جزء مفرز من 
هذا المال لكل شريك لينفرد بملكيته دون باقى الشركاء . 
والتسليم الفنعلى للمبيع فى ابيع على الشيوع -. وعلى ماجرى 


(١)راجع‏ فى هذا الدكتور/ الستهرري - المرجع السابق ص 19197 ومابعدها , 
(؟) راجع فى هذا الدكتور/ محمد عبد الرحمن الضوينى . أحكام القمة بين 
الففه الإملامى والقالون المدنى ص 58 وما بعدها وراجع د. عبد الفتاحج 
عبد الباقى دروس فى الاموال 7١8‏ مشار اليه بالمرجع السابق. 
(”) راجع فى هذا الداكتور/ عبد النامر العطار مشار إليه فى المرجع السابق 
هامش ص 73"2. 
0 


ملم 
به نص المادة 98" من القانون المدنى ‏ يعم بمجرد وضع القدر 
الباع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والإنتفاع به 
خلفا للبائع فى حقوقه وهو مالا تنتهى به حالة الشيوع ولا يعتبر 
فسمة للمال الشائع. 
(الطعن ٠١4‏ السنة١ش‏ ق جلسسة 9/؟/هممةا س ”م ص6؟") 


ويشير الدكتور/ محمد عبد الرحمن الضوينى أن فقهاء 
الفانون المدنى الذين تعرضوا لتعريف القسمة١١)‏ وان الختلفت 
عباراتهم إلا أنهم يتفقون هن حيث المضمون مع تعريف الفقه 
الاسلامى للقسمة وأنهم متاثرين بما انتهى اليه الفقه الاسلامى من 
ان القسمه تعيين للحصص الشائعة بإفرازها وإعطاء كل شريك 
حصته ليستقل بها ويتصرف فيها تصرف الملاك منفرداً عن غيره 
من الشركاء . 





وي راجع فى هذا الدكتور] محمد عبد الرحمن الضويني - المر جع السابق 
م/ا؟. 
ا 


م8 وم 
مادة 0م 


للشركاء اذا انعقد اجماعهم ,أن يقتسموا المال 
الشائع بالطريقة التى يرونها. فاذا كان بينهم من هر 
ناقص الأهلية وجبت مراعاة الاجراءات التى يفرضها 
القانون . 
النصوص العربية المقابلة: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة 86 سورىو 844 ليبى و١ا١٠عراقى‏ و>97:١141‏ 
لبدانى و81 كويتى ٠١41١‏ أردنى . 
الشرح والتعليق : 

وتتناول هذه المادة أحكام القسمة الاتفاقية حيث تبين أن 
للشركاء أن يتفقوا جميعاً على قسمة المال الشائع كله أو بعضه 
ويسرى على عقد القسمة ما يسرى على جميع العقرد من أحكام 
تتعلق بالانعقاد والصحة )١(.‏ 
ذلك دون وقوع القسمة الإتفاقية وإنما كل ما هدالك أنه يجب 
لصحة القسمة الاجراءات التى نص عليها قانون الولاية على المال 
وقد نصت م 4.٠‏ من قانون الولاية على المال رقم ١١89‏ لسنة 
على: 
)١(‏ راجمع فى هذا الدكتور/ عبد المعم لرج المدة -المرجع السابق ص *2؟؟ 

وما بعدها . 

5ت 


مةلم 

على الوصى أن يستأذن المحكمة فى فسمة مال القاصر 
بالعراضى اذا كانت له مصلحة فى ذلك . فإذا أذنت المحكمة 
عينت الأسس التى تجرى عليها القسمة والاجراءات الواجبة الاتباع 
. وعلى الوصى أن يعرض على المحكمة عقد القسمة للتثبت من 
عدالتها . وللمحكمة فى جميع الاحوال أن تقرر اتخاذ اجراءات 
القسمة القضائية . 

وفى حالة القسمة القضائية تصدق المحكمة الابتدائية التى 
تعبعها محكمة القسمة على قسمة الاموال الى حصص ولهذه 
المحكمة عند الاقتضاء أن تدعو الخنصوم لسماع أقوالهم فى جلسة 
تحدد لذلك . 

وإذا رفضت التصديق تعين عليها أن تقسم الأموال الى 
حصص على الأسس التى تراها صالحة بعد دعرة الخصوم . 

ويقوم مقام التصديق الحكم الذى تصدره المحكمة بوصفها 
محكمة استثافية بتكوين الحخصص . 

وهى توجب على الوصى أن يستأذن المحكمة فى قسمة هذا 
المال بالتراضى إذا كان للقاصر مصلحة فى إجرائها . 


وبموجب هذه المادة يتعين على المحكمة أن تقدر أولا ما اذا 
كانت القسمة الإتفاقية فى صالح القاصر من عدمه . ولها أن 
ترفض القسمة الاتفاقية اذا ها رأت فيها ضررا بالقاصر . وعندئذ 
تقرر أن تكون القسمة قضائية . فاذا ما قدرت ان القسمة 
الاتفاقية فى مصلحة القاصر فعليها أن تعين الاسس التى تجرى 
عليها هذه القسمة والاجراءات التى يجب اتباعها فيها . واذا 


ات 


مووءم 
تمت القسمة الاتفاقية على هذه الاسس وبموجب الاجراءات , 
فعلى الرصى (أر القيم أو الوكيل عن الغائب) أن يعود مرة ثانية 
الى المحكمة ليعرض عليها القنئمة التى تمت . فاذا اسعوثقت 
المحكمة من أن الاسس التى وضعتها قد ألزمت وروعيت وكذا 
الاجراءات التى رسمتها ؛ وتثبتت بوجه خاص من عدالة القسمة 
ذاتها فانها تامر بإنفاذها . ولها فى جميع الاحوال حتى فى هذة 
المرحلة أن تقرر العدول عن القسمة الإتفاقية الى القسمة القضائية 
اذا لم تطمئن الى القسمة الاتفاقية التى تمت . 
ولما كانت القسمة الاتفاقية عقد تسرى عليه أحكام سائر 
العقترد . فان وجوه الطعن فيها هى نفس وجوه الطعن فى العقد, 
ومن ثم اذا كان أحد الشركاء قاصرا أو لم تراع الاجراءات 
السالف ذكرها فى القسمة كان لهذا الشريك أن يطلب ابطال 
القسمة وفقا للقواعد العامة . 
والقسمة كما تقع بطريقة صريحة فهى تقع أيضا بطريقة 


من له الحق فى القسمة ؛ 

وفقاً لصريح نص المادة 8*4 مدنى فإن الحق فى القسمة 
يغبت لكل شريك فى المال الشائع للتخلص من الشيوع أيا كان 
مقدار نصيبه فى المال الشائع وله الحق فى طلب القسمة فى أى 
وقت طالما أن حالة الشيوع لازلت قائمة . 


فمن المقرر وعلى ما استقر يه قضاء الدقض أن لكل مالك 
على الشبوع حق ملكية فى كل ذرة من العقار المشاع فلا يستطيع 


ا" 


وهم 

الشريك الآخر إخراجه منه . وإذا إنفرد شريك بوضع يده على 
جزء من العقار فلا يعد غاصبا له ولا يستطيع أحد الشسركاء 
إنتزاعه منه بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار .... ). 
(الطعن 788 لمسية الاق جلة 7٠١7/5/55‏ لم ينشر بعد) 

فالحق فى طلب القسمة ينشأ للشريك فى الشيوع الذى 
اسعقرت ملكيته لنصيب من المال الشائع فإستقرار الملكية هو 
الأساس فى القسمة الإتفاقية )١١.‏ 

وعلى هذا فإنه لا يجوز للمشترى بحصة شائعة بعقد بيع 
إبعدائى إن يطلب القسمة ( حق ملكية العقار الميع وعلى ما 
جرى به قغضاء هذه المحكمة لا يستقل فيما بين المتعاقدين 
ولا بالدسبة للغير إلا بالتدسجيل فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل 
عقد البيع الصادر اليه . 
(الطعن١1881‏ لمدة لاه ق جللسة6؟/ ١49/1١١‏ س44ص١1ا؟)‏ 


(الطعن/!4145 لسنة 7ق جلسة79/١/84344١اس48ص8!؟)‏ 
(الطعن4755 لسنة 4ق جللةلا؟8435/5/5١سلاأ4ص”2)795‏ 
(الطعن54!/4 لسنة 5 ق جلسة١/5/١01٠10لم‏ ينشر بعد) 
(نقض جلسةغ/١١/ه8!ا9١1س"8لاص‏ 88 )١‏ 
ويأخذ ذات الحكم أيضا المشترى بعقد بيع ابتدائىي محكوم 
بصحتنه ونفاذه كما ياخذ ذات الحكم الممتأجر لجزء من المال 
الشائع وكذلك الشريك امبر على البقاء فى الشيوع بموجب نص 
فى القانون. 
)١(‏ راجع فى هذا الدكتور/ محمد المنجى - دعوى القسمة طبعة ١995/1١‏ ص 1148. 


تك 


م8 وعم 


ويجبر الشريك على اليقاء فى الشيوع بمقنضى نص فى 
القانون كما فى المادة ١6م‏ مدنى )١(/‏ 


أحكام القضاء + 
بشأن قسمة المال الشائع : 


اذا كانت حالة الشيوع بين الشريكين قد زالت بقسمة 
الأرض بينهما وأصبح كل منهما وقت ان تصرف فى حصته مالكا 
لها ملكا مفرزا محددا. فان أيهما لا يضمن فى هذه الحالة الا 
المساحة التى يبيعها على التحديد فى عقد البيع . ولا شان للآخر 
بأى عجز يظهر فى البيع . وذلك لأن تحمل كل منهما نصيبا 
من العجز لا يكون الا مع بقاء حالة الشيوع بينهما . أما بعد 
القسمة فان كلا منهما يتحمل العجز الذى وقع فى الحصة التى 
اختص بها . 
(الطعن رقم4”لسنة وق -جلسة0./١#8/01‏ و20" 

القضاء الصادر فى دعوى القسمة هو حكم يؤثر فى الملكية 
وتعرتب عليه حقوقه . واذن فغير سديد القول بأن دعوى القسمة 
هى مجرد دعوى اجراءات لا تأثير لصفات الخصوم فيها . 
(الطعن رقم 59 لسنةؤق -جلسلة(1540/9) 


اذا كان الحكم فد استظهر ثما استعرضه من التصرفات 
الصادرة من الورثة فى أوقات مختلفة . وثما ذكره بعضهم فى 


.؟١9 راجع فى هذا الدكترر ]| عبد المنعم فرج الصدة - المرجع السابق ص‎ )١( 
(؟) يراجع فى هذا ومابليه اللوسوعة الذهبية - للاستاذين/ حسن الفكهانى وعبد‎ 
انعم حتى جاص ومابعدها.‎ 
با‎ 


م6 م 


عقد صادر هنه ببيع بعض ما الحتص به من أنه يملك القدر 
الأرض الغلفة عن مورثهم ؛ وأن كل واحد منهم وضع يده على 
حصة هفرزة من التركة بصفته مالكا المدة المكسبة للملكية . ثم 
رتب على القسمة التى قال بها ولو أنها لم تكن بعقد مسجل , 
نتائجها القانونية فى حق الفير : فلم يعرل على ها كان من أحد 
الررثة مسن رهنه الى أحذد دائيه أرضا شائعة لا يملك 
منها شيئا بمقعضى القسمة ء قاله لايكون قد خالف القانون 
فى شئ . 
(الطعن رقم 717 لسنة؟ لق - جلسة5/5١/415١)‏ 
اذا قضت امحكمة لعض لملاك المشتاعين بملكية بعض 
الأعيان المنتركة مفرزة . وبدت حكمها على أن كلا منهم قد 
استقل بوضع يده على جزء معين من الملك الشائع حتى تملكه 
بمضى المدة مسحدلة على ذلك بالبيبة والقرائن فهذا الحكم لا 
يعتبر مؤسسا على التقرير بوفوع تعاقد على قسمة بين الشركاء , 
ولذلك لا يصح اللسعى عليه انه قد خالف القانون اذ هو لم 
يسسند الى دليل كتابى على القمة . 
(الطعن رقم 47 لسنة هاق - جلس -سسسة 1945/4/4) 
التمسك ببطلائها دون من عقدها من الشركاء . 


اذا كانت القسمة قد عابها انها لم يشترك فيها الا بعض 
الشركاء فلايحق لمن عقدها ميهم ان يعمسك ببطلانها المسرتب 


53-0 


مة "م 
على ذلك ؛ بل الذى بحق له التمسك بهذا البطلان هو من لم 
يكن طرفا فيها . 
(الطعانه١١‏ ر""المسسةكاق - جلسة545/5/8١)‏ 


وحدة القواعد التى تحكم ضمنن البائع وضمان 
التقاسم . 

القواعد التى تحكم ضمنن البائع هى التى تحكم ضمان 
المتقاسم . وغلى ذلك فالمتقاسم الذى يعلم وقت القمة ان ها 
اختص به فيها مهدد بخطر الاستحقاق لسبب أحيط به علما من 
طريق هن تقامم معه أو من أى طريق آخر لا يسوغ له . فى حالة 
الاستحقاق ؛ أن يرجع على قسيمه الا بقيمة ما استحق وقت 
القمة .ء لأن تعيين فيمة الأموال المستحقة فى عقد القسمة 
يقابل تعيين الثمن فى عقد البيع , والمقرر فى أحكام عقد البيع » 
على مايستفاد من نص الادة 50؟ هن القانون المدنى , أن البائع 
الاستحقاق وانه مع هذا العلم لا حاحة الى شرط عدم الضمان 
لجمسع على المشترى الرجرع على البائع بأى تعريض فى حالة 
الاستحقاق . 
(الطعن رقم ؟١اللسنة6اق‏ -دجلسلة١١/١9495/1١)‏ 

تطبيق حكم القانون وحكم عقد القسمة تطبيقا صحيحا 
على واقعة دعوى ضمان المتقاسم دون ان تبين المحكمة كيف 
أدى هذا التطبيق الى المبلغ المحكوم به لطالب الفمات . 
فصرر. 


ا 


ممعم 

اذا كانت المحكمة , فى دعوى ضمان المتقاسم قد أحسنت 

لهم حكم القانون وحكم عقد القسمة وطبقتهما تطبيقا صحيحا 

على واقعة الدعوى . ولكنها لم تبين كيف ان هذا العطبيق 

المحيح قد أدى الي الملغ الذى قضت به لطالب الضمان . فان 
حكمها يكون قاصرا الأسباب باطلا فى هذا الختصوص . 

(الطعن رقم١؟١‏ لسنةواق -جلبة٠١١(/١٠١/1945١)‏ 


حالة الشيوع بين الشركاء لا تنتهى الا باتجاه ارادتهم جميعا 
الى قسمة المال قسمة نهائية . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه 
اذ قرر عدم حصوله قسمة فى العقار المشفوع به قد أقام قضاءه 
على ما حصلته المحكمة تحصيلا سائغا من أن الأعمال المادية التى 
ألبتها خبير الدعوى - استحداث مبان بالمنزرل - غير قاطعة فى 
افادة هذا المعني ووجدت فى تقرير الخبير وأوراق الدعوى ما يكفى 
لعكرين عقيدتها دون حاجة الى الاستعانة برأى خبير آخر فان 
النعى على الحكم القصور فى التسبيب استنادا الى أنه لم يرد 
على المطاعن التى وججهها الطاعن الى الخبير والى أعماله ولأنه 
مسخ محضر ماقثة الخبير - هذا النعى يكون فى غير محله . 
(الطعن رقم ة؟ لسنةؤاق -جللبةهص#/ة/١هة9١)‏ 

جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم تسجيل عقد القمة 
لا يمنع غير المتقاسمين من العمسك بحصول القسمة وخروج 
أحد الشركاء بمقنضاها من حالة الشيرع واستقلاله بجرء من العقار 
وفقدانه تبعا حق الشفعة ذلك ان العسجيل هنا انما شرع لفائدة 
الفير صرنا لخحقرقهم فعدم حصوله لا يصح ان يعود بضرر عليهم 
وينفع من لم يقم به . 
(الطعن رقم 44 لسنة؟؟ ق - جلسة٠١9488//1اس_“ص١868)‏ 


الات 


وهم 

عقد القسمة النهائية الذى يوقعه بعض الشركاء لا يعتبر 
باطلا لعدم توقيعه من جميبع الشركاء بل يعتبر ملزهما كل من 
وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد 
الشركاء عن التوقيع بل يظل العقد قائما وللشريك الذى لم 
يوقعه ان يقره متى شاء . 
(الطعن رقم 8لا لسنة ١7اق‏ -آجلسلة8١إهة[هة8١)‏ 

حق الشريك فى إفرار عقد القمة الذى لم يكن طرفا فيه 
بيظل قائما له ها بقيت حالة الشيوع ويكون لورثته من بعده 2 
ذلك ان عقد القسمة ليس من العقود التى لشخصية عاقديها 
اعتبار فى ابرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز اجراؤها قضاء , 
ولا يحول دون مباشرة الورثة لهذا الحق كون العقد الذى لم 
يوقعه أحد الشركاء مسن خص بنصيب مفزز فيه يعتبر بمثابة 
ايجاب هموجه الى ذلك الشريك فلا خلافة فيه اذ مو فى 
قصد من وقعه ايجاب لا لشخص الشريك الأخر بالذات بل 
الشريك . 
(الطعن رقم 4لالسنة الاق - جلسلة988/8/14١)‏ 

جرى قضاء محكمة النقض بأن البطلان المترتب على عدم 
تمنيل بعض الشركاء فى اجراءات دعوى الفرز والتجنيب هو 
بطلان نسبى لابيحق العمسك به الا للشريك الذى لم يكن طرفا 
فيها . 
(الطعن رقم 52٠١‏ لسسنة 7ق -<جلسة54/١١9688/1١)‏ 


50 


مهلم 
تقدير جدية المنازعة فى دعوى الملك المشارة فى دعرى 
القسمة. موضوغى . 
تقدير جدية الممازعة فى الملك المغارة فى دعوى القسمة هو 
ثما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى لا رقابة فيها 
لمحكمة النقض هادامت تقيم قضاءها على اعتبارات واقعية مقبولة 
وأسباب سائغة . 
(الطعن رقم ١١‏ لسسة؟اق -جلسة54/١١9668/1١)‏ 
لقاضى القسمة تقدير جدية المنازعة فى الملك التى تثار أمامه 
حتى لايصده ذلك عن ممارسة اختصاصه . وهذا التقدير يقسضى 
حتما بحث أوجه المنازعة ووزن أسانيدها لا للفصل فى موضوعها 
وانما للوصول الى قرار بتأخير الفصل فى القسمة أو للسير فى 
اجراءاتها . 
(الطععن رقم 6٠7؟‏ لسبة ؟!؟ ق - جلسة54/١9668/1١)‏ 
محكمة الموضوع تقدير ما اذا كانت المنازعة فى دعوى القسمة 
جدية ومؤثرة على الدعوى حتى توقف السير فيها أو أنها ليست 
كذلك فتطرحها جانبا وتسير فى الدعوى . 
(الطعن رقم 86" لمسة 7؟ ق جلسة /565/8ةاس لاص 51077) 
التمسك بوجوب وقف دغوى القسمة حتى يفصل نهائيا فى 
الملكية هو من شأن الخصم الذى نازع فى هذه الملكية ولا صفة 
لغيره من الخصوم فى التحدى به . 
(الطعن 86" لسسهة ؟” ق جلسة ١/1985/8اسلاصض؟07)‏ 


الا 


مة"ءم 

لايضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض 

أو استحقاق الا فيما كان منهما لسبب سابق على القسمة . 
فيمتنع الضمان اذا كان التعرض أو الاستحقاق لسبب لاحق 
(الطعن 5ه؟ لسنة 5؟ ق جلسة55؟4/9/؟945اس”اص2085) 


عقّد القمة من العقرد التبادلية التى تتقابل فيها الحقوق 2 
ومن التصرفات المالية الدائرة بسن الدفع والضرر ومن ثم فاذا كان 
أحد أطرافها قاصرا فان عقد القسمة يكون قابلا للابطال لمصلحته 
ويزول حق العمسسك بالابطال باجازته التصرف بعد بلوغه سن 
الرشد . 
(الطعن 449 لسلة56؟ ق جلسة/57/8ة9اس”١ا‏ ص 45ه) 


اججراء القسمة بالتراضى جائز ولو كان بين الشركاء من هو 
ناقص الأهلية . على إن يحصل الومى أو القيم على اذن من 
الجهة القضائية امختصة باجراء القسمة على هذا الوجه وعلى ان 
تصدق هذه الجهة على عقد القسمة بعد تمامه حتى يصبح نافذا 
فى حق ناقص الأهلية . واذا كان البطلان المعرتب على عدم 
مراعاة هذه الاجراءات قد شرع لمصلحة القاصر ومن فى حكمه 
حتى لا يتعاقد الوصى أو القيم على تصمرف ليس له فى الأصل ان 
يستقل به: فان هذا البطلان يكون نسبيا لا يحتج به الا ناقص 
الأهلية الذى يكون له عند بلوغه سن الرشد ان كان قاصرا أو 
عبد رفع الحجر عنه ان كان محجورا عليه التنازل عن التمسك 
بهذا ابطلان واجازة القسمة الحاصلة بغير اتباع هذه الاجراءات . 


(الطعن ١5٠‏ لسبة9؟ق جلسة؟/١/954اسها‏ ص )١"١‏ 


لات 


ةلم 

الغرض من تسجيل الفسمة لامكان الاحتجاج بها على الغير 
هو شهرها حتى يكون فى استطاعة هذا الغير ان يعلم وقت 
صدور التصرف اليه من أحد المتقاسمين ما اذا كان العقار موضوع 
التصرف قد وقع فى القسمة فى نصيب المتصرف أو لم يقع . 
(الطعن ١94‏ لسنة0“" ق جلسة 4؟5/؟9757اس/ا١‏ ص ؟١4)‏ 

حكم القسمة. ملزم للشركاء المتقاسمين الذين كانوا 
طرفا فى دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم. 

حكم القسمة. أيا كان الرأى فى تكييفه ملزم للشركاء 
المتقاسمين الذين كانوا طرفا فى دعوى القسمة بما حدده من 
(الطعن ١514‏ لسدة 6" ق جلسة 955/5/54إسل/اا ص ؟١4)‏ 

القسمة الاتفاقية عقد كسار العقود ومن ثم تخضع 
للقواعد العامة فلا يجوز اثباتها الا بالكتابة أو ما يقوم مقامها اذا 
زادت قيمة المال المقسوم على عشرة جنيهات . 
(الطعن ١6١‏ لسسنة 8" ق جلسة ١9519/4/95اس18ا‏ ص 868.0) 

عدم ترقيع جميع الشركاء على عقدى القسمة وكونها لا 
تصلح للإحتجاج بها على الطاعنين ليس من شأنه أن يحول دون 
وضع يد المطعرن عليهم شركاؤهم فى الملكية على الأطيان موضوع 
العقدين وضعا مؤديا لكسب ‏ لملك . ولا يمنع من أن يعخذ 
الحكم من هذين العقدين قريئة على ثبوت وضع اليد تضاف الى 
أقوال شاهدى الإثبات . 


( نفنض جلسصة 1991/5/84 س 785ص 9.م ) 


]لات 


ةعم 
الشركاء فى ججرء مفرز من المال الشائع يعادل حصته . إعتبار 
نصيب كل منهم هوهذا الجزء الذى تصرف فيه . المتقاسم يعد 
مالكا وحده للحصه المفرزة من وقت أن تملك فى الشبموع. 
القسمة الفعلية وعلى ها جرى به قضاء هذه المحكمة تتحقق 
فى صورة ما إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين فى جمزء مفرز من 
المال الشائع يعادل حمته ثم ينهج نهجه مائر الشركاء ويتصرف 
كل منهم فى جصزء ميفرز يعادل حصته فى امال الشائع . 
فيستخلص من تصرفاتهم هذه ضمنا أنهم إرتضوا قسمة امال 
الشائع فيما بينهم على الوجه الذى تصرفوا على مقعضاه ؛ ويكون 
نصيب كل هنهم هو الجزء المفرز الذى سبق له أن تصرف فيه . 
ويعتبر التقاسم طبقا نا تقضى به المادة “6م من القانون المدتى 
مالكا وحده للحصة المفرزة العى الت اليه من وقت ان تملك فى 
الشيوع وأنه لم يملك غيرها فى بقية الخصص . 


(الطعن 1١‏ لسسة.4ق جلنلسة58/؟/هلاؤاسة1ص178) 


للولى قسمة الال الشائع بالتراضى نيابة عن أولاده 
القصر .لا حاجة لاستكذان محكمة الأحوال الشخصية أو 
موافقتها . علة ذلك .المواد 8م مدنى و14وه؛ مرسوم بق 
8 لسنة ١9869‏ بشأن الولاية على المال . 


النص فى المادة هلم من القتون المدنى على أنه ه 
للشركاء, إذا إنعقد اجماعهم , أن يقسموا المال الشائع بالطريقة 
التى يرونها فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة 
الإجراءات التى يفرضها القانون » وفى الادة الرابعة من المرسوم 
بقانون رقم 1١5‏ لمنة ١58659‏ بأحكام الولاية على المال على أن 
يقوم الولى على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف 


ةلا 


وعم 
فيها مع مراعاة الأحكام المقررة فى هذا القانون » وفىالمادة 4٠‏ 
منه على أن : على الوصى أن يستاذن المحكمة فى قسمة مال 
القاصر بالتراضى يدل مع خلو نصوص هذا القانون من قيد مائل 
بالنسبة للولى فى مجال القسمة على أن يجرى القسمة بالتراضى 
عن أولاده القمر دون حاجة لإستكذان محكمة الأحوال الشخصية 
أو الحصول على موافقتها على مشروع تلك القسمة . 
(الطعن ؟./السنة ١ه‏ ق جلسة 5/١١488/1ا1س5"‏ ص ١/اة)‏ 
المشترى لجزء مفرز من العقار الشائع . إعتبار القسمة 
اللاحقة بين الشركاء حجة عليه ولو لم يكن طرفا فيها ٠‏ أثر 
ذلك ارتباط حقه بالجرء الذى يختص به البائع له سن الشركاء 
(الطعن١4١‏ لسنةكوق جلة*“5/١١/9941ا1س”؟4‏ ص 868؟5١)‏ 
المشترى لقدر مفرز من العقار الشائع . لا يجوز له طلب 
التسيليم مفرزا ولو كان عقدذة مسجلا إل برضاء بالى الشركاء 
جميعا أو ثبوت حصول قسمة نافذة ووقوع القدر المسيع فى 
نميب البائع له . علة ذلك. 
(الطعن 410؟ لسنة4هق جلسة 5/؟١/“49اس4:4‏ ص 444) 


إقامة الشربك على الشيوع بناء على جزء من العقار الشائع 
يعادل نصببه . ليس للشريك الآخر سوى طلب قسمة العقار 
وترتيب حقه على ما يظهر منها . تجاوز البناء لنصيب الشريك 
البانى . أثره . اعتباره بانيآ فى ملك غيره بسوء نية فيما جاوز 
قدا , 


(الطعن؟66"السنة6اق جلة9919/15/50اس18 ص 888 )١‏ 


ا 


موةءم 
وحيث إن هذا الشعى سديد ذلك أن نص المادة هلم من 
القانون المدنى على أن للشركاء إذا إنعقد إجماعهم , أن يقسموا 
المال الشائع بالطريقة التى يرونها .... »ء هؤداه إن القسمة التى 
لا يجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع إلا 
أن عقد القسمة الذى يوقعه بعضهم وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة لا يعبر باطلا وهو أن كان لا يصلح للاحتجاج به على 
من لم يوقعه إلا أنه تعتبر ملزما لكل من وقعه ولايجوز لأحد 
منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع 
ويظل العقد قائما وللشريك الذى لم يوقعه الحق فى إقرارة متى 
شاء ويكون ذلك لورثته هن بعده . لما كان ما تقدم . وكان واقع 
الدعوى أن الطاعن قدم لمحكمة الموضوع بدرجتيها عقد قسمة 
مؤرخ 1985/54/78 محرر بينه وبين المطعون عليها الأولى ولم 
تنازع فى صحة توقيعها عليه كما انه موقع هن المطعون عليه 
الشانى ونص فيه على أن نصيبها الشرعى فى تركه مورثها فى 
الأرض الزراعية مساحة ٠ط‏ وأنها وقد وضعت يدها عليها 
حسبما جاء بتقرير لجنة الخبراء وقد تمسك الطاعن بهذا أمام 
محكمة الموضوع . وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدفاعه هذا 
بشأن عقد القسمة أنف الذكر ونسبية أثر الإقرار المؤرخ 
04 و«و«لمنسوب صدوره عن المطعون ضذه الثانى 
ومدى إمكان الإحتجاج بما ورد فيه على الطاعن . وأقام قضاءه 
بعاييد الحكم المستأنف الذى قضى بثبوت ملكية المطعون ضدها 
الأولى لنصيبها الشرعى حسبما جاء بعقد القسمة بين الورثة 
جميعا تاسيسا على توافق العقد الأخير وماتضمنه الإقرار المؤرخ 
4744 0 فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور 
فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون . 
(الطعن "451١‏ لسنة ماق جلسة0/5/54١٠6٠٠6‏ 5 لمينشر بعد) 


الا 


مهلم 

وحيث إن هذا النعى فى محله _ذلك أن المقرر ‏ وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة -أن لكل مالك على الشيوع حق 
الملكية فى كل ذرة من العقار المشاع .فلا يستطيع الشريك الآخر 
إخراجه منه وإذا انفرد شريك بوضع يده على جزء من العقار فإنه 
لا يعد غاصبا له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه 
بل كل ماله أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد 
بما يقابل انتفاعه بما يزيد على حصته .لما كان ذلك وكان الثابت 
فى الأوراق وفى تقرير الخبير المندوب فى الدعوى وحصله الحكم 
اللتأنف أن المطعون ضده الأول مالك على الشيوع لحصة 
مقدارها ل 1 قيراطا فى العقار المشتمل على الشقة موضوع 
النزاع. وأن مورثة الطاعن المرحومة ........ تمتلك حخصة شائعة 
مقدارها مك١‏ قيراطا . وأن العقار المذكور لم تتم قسمته بعد, 
ومن ثم فإن وضعيد الطاعن على تلك الشقة يكون بسبب 
مشروع هو ملكيته لنصيبه فى حصة مورثته ولا يكون للمطعون 
ضده الأول ولالمن تلقى الحق عنه طلب طرده منها إلا بعد أن 
نحصل القسمة وتقع الشقة فى نصيبه هو .أما قبل ذلك فتكون 
الدعوى سابقة لأوانها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر 
وأقام قفضاءه بطرد الطاعن على سند من أن حصيازته - بعد زوال 
ملكيته بحكم نزع الملكية ‏ من قبيل الغصب .فإنه فضلا عن 
مخالفته الثابت فى الأوراق يكون قد خالف القانون وأخطأ فى 
تطبيقه ها يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى 


أوجه الطعن . 
(الطعن رقم 565" لسنة الاق جلة5؟/١/؟..؟‏ لم ينشر بعد) 


مهيا 


وكلم 
اده الى 


 عئاشلا اذا اختلف الشركاء فى اقشسام المال‎ )١( 
فعلى من يريد الخروج من الشيوع ان يكلف باقى الشركاء‎ 
. الحضور أمام المحكمة الجرئية‎ 

)١(‏ وتددب امحكمة أن رأت وجها لذلك - خبيرا أو 
أكنر لتقويم المال الشائع وقسمته خحصصا ان كان المال 
يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قسمته . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نموص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة ٠١‏ قلا سورى رة 664 ليبى و ؟لا١ ١‏ عراقى و4475 لبتاني. 
الشرح والتعليق : 

تساول هذه المادة أحكام القسمة القضائية وهى خاصة بحالة 
اختلاف الشركاء فى اقعسام امال الشائع أو كان أحدهم قاصراً 
ورفضت المحكمة الاذن بالقسمة الاتفاقية أو رفضت ان تصادق على 
عقد القمة وجب اتباع اجراءات القسمة القضائية وعلى هذا فإن 
حالات القمة القغضائية تعتلخص فى حالعين : 

ات عدم اتفاق الشركاء فى المال الشائع على اجراء القسمة 
الاتفاقية سواء كان الاختلاف للمبدأ القسحة فى ذاته أو الاخعلاف 
فى تحديد الأنصبة 2١١.‏ 





. #8 4 راجع فى هذا الدكعور / محمد الضويني - المرجيع السابق ص‎ )١( 
ب بيات‎ 


ككلم 

(؟) اتفاق جميع الشركاء فى المال الشائع على إجراء القسمة 
بيد أنه يكرن من بينهم ناقص الاهلية أو غائب ولم تأذن المحكمه 
للوصى أو القيم أو وكيل الغائب بإجراء القسمة 

فى هاتين الحالتين إذا أراد أحد الشركاء الخروج من الشيوع 
عليه اتباع الاجراءات التى نصت عليها المادة 85 وتبدأ هذه 
الاجراءات برفع الشريك الذى يريد الخروج من الشيوع دغعرى 
القسمة بأن يكلف الشركاء الباقين ان يحضروا أمام المحكمه الجزئية 
انختصة ويجب اعلان باقى الشركاء بصحيفة الدعوى وإذا لم يعلن 
احدهم فلن يكون للحكم الصادر حجية عليه . 
الحق فى رفع دعوى القسمة الفضائية: 

.١‏ للغريك المشتاع 

دائن الشريك ويجوز له رفع دعوى القسمة باسم مذدينه 
اذا توافرت شروط الدعوى غير المباشرة (مه8"”؟ مدنى ) 
الاختصاص ينظر دعوى الفسهة: 

جعل المشرع الاختصاص بنظر دغعرى القسمة للمحكمة 
الجزئية أيا كانت قيمة المال المطلوب قسمته وبعبارة أخرى حتى 
ولو زادت قيمة المطلوب على النصاب العادى للمحكمة غير أن 
هذا الآمر قاصر على دعاوى القسمة فحسب 
كيمية القسمة الحينية: 

تتناول الفقرة الغانية من المادة بيان كيفية القسمة العينية 
والأصل فى تقسيم المال الشائع أن تكون هذه الخصص على اساس 
أصغر نصيب ومنعرض لذلك عند التعليق عدرل المادة /ا#لم. 


-.مل- 


موككلم 
أحكام القضاء 


للشريك على الشيوع فى عدة عقارات أن ييع حصة شائعة 
فى بعض العقارات , واذا سجل المشترى عقده انتقلت اليه حهمة 
البائع فى هذا البعض هن العقارات شائعا , ويصيح المشترى دون 
الشريك البائع هو صاحب الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص 
هذه الأعيان اتفاقا أو قضاءىء فاذا تجاهله شركاؤه وأجروا قسمة 
هذه الأغيان مع الشريك الذى ياع نصيبه بعقد مسجل .ء فلا 
يحرز الاحتجاج بهذه القسمة على المشترى الذى سجل غشقده قبل 
تلجيل ععقد القسمة ع ولا يغير من ذلك ان يكون الشريك 
البائع قد باع أكثر من نصيبه في بعض العقارات المشتركة , ذلك 
أن البيع يعتبر صحيحا نافذا فى القدر الذى يملكه البائع 
واللنترى دون البائع هو الذدى يستطيع التحدث عن هذا القدر اذا 
ها أراد الشركاء قسمة العقارات المنتركة . 
(نقسض جلسة٠58(١١8/1ة9اس‏ كص ها اع 


اذا كانت المحكمة قد ندبت الخبير لفرز وتحنيب نصيب 
يطلب أحد من المدعى عليهم فرز وتجديب نصيب لهء فلا تثريب 
على الخبير اذا قام بفرز وتميب نصيب المدعين وأبقى المدعى 
( نقض جلسة5"/ه]اتةاج ١‏ فى 560 غعاماض55؟") 
أوجسبت المادة الأولى من القانون رقم م١‏ لسنة ١97‏ 
تجيل جميع العفود التى هن ثأنها انشاء حق ملكبة أو أى خق 


-1م- 


وككلم 
عينى آخر أو ثقله أو تغييرة ؛ ومؤدى ذلك ان حق الملكية لد 
يقل من البائع الى المشترى الا بالتسجيل والى ان يتم هذا 
التسجيل يبقى البائع مالكا للعقار . ويكون بالتاليى هو الخنصم فى 
كل دعوى تتعلق بالعفار . ولما كان الخنصم فى دعوى القسمة هو 
الشريك المالك عملا بالمادة 487 مدنى «١‏ قديم ٠‏ التى تحكم هذا 
النزاع وكان يبين من الرقائع التى أثبتها الحكم المطعرن فيه ان 
دعرى القشمة رفعت من الطاغنين على المطعون عليه الثائى الذى 
كان مالكا للعقار والشريك الواجب اختصامه , وكان مجرد شراء 
المطعون عليه الأول لحصة المطعون عليه الغانى الارئية فى هذا 
العقار وقيامه بتسجيل صحيفة دعوى صحة التفاقد لا يترتب علية 
نقل الملكية ء اذ الملكية لا تنتقل إليه بعسجيل الحكم الصادر فى 
الدعوى . فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر يكون قد 
أخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه . 
(رنقلض جلسة850/1/55اس ١١أص4""”‏ ) 
المشترى لحصة شائعة فى عقار بعقد مسجل . هو صاحب 
الشأن فى الة لقمسمة التى تمرى لهذا العقار , إجراء القسمة مع 
الشريك البائع لنصيبه . أثره. عدم جواز الاحتجاج بهذه القسمة 
على المشترى الذى سجل عقده قبل تسجيل حكم القسمة . 
(الطعن 8/ لسنة 4١‏ ق جلسة 94/؟:١/2/ا69ا‏ س5 ص6ا5١)‏ 


الغير فى حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى . 
تعريفه . تسجيل المشترى لخحصة شائعة . عقده قبل تسجيل 
أثر ذلك . 


اا 


وككلام 

الغير فى حكم المادة العاشرة من قائون الشهر العقارى هو 

من تلقى حقا عبنيا على العقار على أساس أنه مازال ثملوكا على 

النيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة . فالمشترى لحمة 

شائعة من أحد الشركاء على الشيوع إذا سجل عقده قبل تسجيل 

عقد القسمة . يعتبر هن الفير وبالتالى لا يحتج عليه بهذه 

القسمة . ويكون هو دون البائع له ماحب الشأن فى القسمة التى 

تجرى بخصرص هذا العقار . وله ان يطلب إجراء قسمة جديدة» 
إذا لم يرتض القسمة التى تمت دون أن يككون طرفا فيها . 

(الطعن ١١801‏ لسنة !4 ق جلمة 8؟9481/4/9اس؟ اص )١5١4‏ 


قسمة المال الشائع . ماهيتها. وضع القدر المباع شائعا 
تحت تصرف المشعرى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به. 
عدم إعتباره قسمة للمال الشائع. 

قسمة لمال الشائع تتم بتعيين جزء مفرز من هذا المال لكل 
شريك لينفره بملكيته دون باقى الشركاء؛ والتسليم الفعلى للمبيع 
فى ابيع على الشيوع وعلى ما جرى به نص المادة © 7؟ من القانون 
المدنى. يتم بمجرد وضع القدر الجاع تمت تصرف المشترى بحيث 
يتمكن من حيازته والانتفاع به خلفا للبائع فى حقوقه وهر مالا 
تنتهى به حالة الشيوع ولا يعتبر قسمة للمال الشائع . 
(الطعن 1١4‏ لسلة اه ق جلسة0/؟9486/9١س75‏ ص 78") 

إذ كان التسليم الفعلى للحصة الشائعة لصاحبها - وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة يتم بوضعها تحت تصرفه بحيث 


م 


موككلم 
يتمكن من حيازتها والانتفاع بها وهو مالا تنتهى به حالة الشيوع 
ولايعتبر قسمة للمال الشائع » فإن الحكم المطعون فيه إذا رفض 
طلب الطاغن تسليمه القدر المقضى بأحقيته فى أخذه بالشفعة 
شائعا جرد القول بأن ذلك يترتب عليه إفراز جزء من المال الشائع 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانود . 
(الطعن رقم488؛للسبة“اهق جلسة 1985/5 )2 


دعوى قسمة المال الشائع حصصاً أو بيعه لعدم إمكان 
فسمته بغير ضرر . إختصاص المحكمة الجزئية بنظرها مهما 
كانت قيمتها المواد 147 /" 2 4514 مرافعات . 86““5 مدنى . 

مفاد ما نصت عليه لمواد 1/147 6 454 من قانون 
المرافعات, كام من القانون المدنى وغلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة أن محكمة المواد الجرئية هى امختصة بقسمة المال الشائع 
حصصا أو بيعه لعدم إمكان قسمتة بغير ضرر مهما كانت قيمة 
الدعوى. 


(الطعن١١5‏ لسنة“اق -جلسة 5/59/ا99ا1س148ص؛4”١٠)‏ 


ع يمسم 


ملام 
مادة 479 

)١(‏ يكون الخبير الخصص على أساس أصغر نصيب 
حتى لو كانت القسمة جزئية , فان تعذرت القسمة على 
هذا الأساس جاز للخبير ان يجنب لكل شريك حصته . 

(؟) وإذا تعذر ان يختص أحد الشركاء بكامل 
نصيبه عيداء عرض بمعدل عما نقص من نصيبه . 
النصوص العربية المقايله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 96لا - 41لا سورى و95١١‏ عراقى و9459 لبنانى. 
الشرح والتعليق: 

القسمة العينية تتم بإحدى وميلتين اما بوسيلة قسمة 
الحخصص أو بوسيلة التجنيب بمعدل أو بدون معدل وتمر بمراحل 
أربعة )١١.‏ 

١-قسمة‏ المال الشائع فسمة عينية إلى حصص . 

؟الفصل فى المنازعات التى يثيرها الخصوم فى القسمة . 
وهذه المرحلة يلجا فيها إلى خبير فلا يجوز أن تقطع المحكمة فيها 
برأى لوجود مسائل فنيه فيها . 





"٠.٠١ راجع دعوى القسمة - محمد المنجى - المرجع السابق ص‎ )١( 


-وم- 


مالم 
الحمكم باعطاء كل شريك نصيبه مفرز. 


5 تصديق المحكمة الابتدائيه على الحكم اذا كان بين الشركاء 
غالب أو تمن لم تتوافر فيه الاهلية . 


أحكام القضاء ؛ 


إذا وافق أحد الشركاء أمام محكمة أول درجة على اججراء 
القسمة بطريق التجنيب فلا يجوز له أن يرجع امام محكمة ثانى 
درجة فى هذا ويطلب اجراء القسمة بطريق القرعة . 


(تقف*س*سض جل ة425/8/#68اس لاص؟50755) 


كمد 


ممم 
عادة 414 

)١(‏ تفصل المحكمةالجزئية فى المنازعات التى تشعلق 
بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى الى تدخل فى 
اختصاصها. 

(؟) فاذا قامت منازعات لاتدخل فى اختصاص تلك 
المحكمة كان عليها ان تحيل الخصوم الى المحكمة الابتدائية , 
وأن تعين لهم الجللة التى يحضرون فيها وتقف دعورى 
القسمة الى ان يفصل نهائيا فى تلك المنازعات . 
النصوص العربية المقابله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانرن المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة ؟"84/ا سورى . 
أحكام القضاء ؛ 

مقاد نص المادة 878 من القانرن المدتى ان الختقفصاضص 
محكمة المراد الجزئية الامتننائى فى دعاوى القسمة قامرا على 
المنازعات المتعلقة بتكوين الحخصص أما غير ذلك هن المنازعات 
الأخرى فلا تختص به الآ اذا كان يدخل فى اختصاصها العادى . 
(نقض جلسة؟/١/7؟55١ا‏ س ١7‏ مج فنى مندنلى ص )١١4‏ 

الحكم بوقف دعوى القسسمة امتادا الى المادة *98؟" من 
قانون المرافعهات حتى يفصل فى النزاع القائم بشان الملكية. قضاء 


5-0 


مركم 

ضمنى بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر هذا النزاع. المادة 
84 من القانون المدنى تلزم امحكمة الجزئية بالفصل فى منازعات 
الملكية التى تدخل فى اختصاصها. 
(الطعن 577 لسنة *" ق جلسة 951/8/15ةاس8م اا ص 51/9) 

دعرى قسمة لمال الشائع. قيام الحكم الصادر فيهاعلى 
شرت ملكية الشركاء لما يطلبون قسمته من هذا المال . إعتبارها 
بهذه المنابة من قبيل المطالبة بالحق . أثره . رفع الشريك فى المال 
الشائع لهذه الدعرى يترتب عليه مقوط دعواه بالحيازة السابق 
رفعها. 
(الطعن 8659م لسةا"اق جلة4/١845/1اس45ص‏ ص 2ة١١)‏ 

إخعصاص المحكمة الجزئية نوعياً بالفصل فى كافة 
المنازعات التعلقة بتكوين حصص الشركاء فى المال الشائع 
بتقريمة ولسمته حخحصها . وجوب قضائها بإجراء ببعه 
بالمرايدة عدد عدم إمكان قسمته عينا أو كان من شأنها 
إحداث نقص كبير فى قيمته . المواد لم 1/849 84١‏ مدنى 
و4 مرافعاتث . 

مفاد نص المادتين 98م (فقرة أولى ) و١841‏ من القانون 
الدنى والمادة 47 من قانون المرافعات أن المحكمة الجرئية تختص 
نوعيا بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتكرين خصص الشركاء 
فى المال الشائع وذلك بتقويمة وقمته حصصاً فإذا ما تحققت من 
عدم إمكان قسمته عينا أو أن من شان ذلك إحداث نقص كبير 
فى قيمته فإئها تصدر حكما بإجراء بيع المال بالمرايدة. . 


(الطعن١١7؟‏ لسنة١“ق‏ جلسة94345/5/11١اس/!‏ أ ص542) 


سيايات 


مم 
مادق 15م 

)١(‏ متى انتهى الفصل فى المنازعات وكانت الحخصص 
قد عينت بطريق التجنيب , أصدرت المحكمة الجزئية 
حكما باعطاء كل شريك النصيب المفرز الذى آل اليه . 

(؟) فان كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب » 
تحرى القسمة بطريق الاقتراع . وتغبت المحكمة ذلك فى 
محضرها وتصدر حكما باعطاء كل شريك نصيبه المفرز. 
النصوص العربية المقايله, 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواه التالية ؛ 


مادة “8لا سورى وه"6م كريتى و١4١٠‏ كريتى. 


عم - 


م6عئم 
مادة 8414٠١‏ 

اذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم 
تعوافر فيه الأهلية. وجب تصديق المحكمة على حكم 
القسمة بعد أن يصبح نهائيا. وذلك وفقا للا يقرره 
القانون . 
النصوص العربية المغايله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد الحالية: 


مادة 54لا سورى و١4١٠‏ أردنى . 


رهد 


مع 11م 
مادة 441 
اذا لم تمكن القسمة عيناء أو كان من شأنها احداث نقص 
كبير فى قيمة الال المراد قسمته . بيع هذا المال بالطريق 
المبينة فى قانون المرافعات» وتقتصر المزايدة على الشركاء 
اذا طلبوا هذا بالاجماع. 


النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 882لا سورى و48م/ ليبى و"/ا١١‏ عراقى و8541 لبنانى 
و95 كريتى و44١٠‏ أردني . 
الشرح والتعليق : 

اذا تبين للمحكمة النختصه أن قسمة المال الشائعه عينا غير 
مكنة كما لو كان المال سيارة أو كان من شأن القسمة احداث 
نقص كبير فى المال أمرت المحكمة يبيع المال فى المزاد العلنى وفقا 
للطريقة المقررة فى قانون المرافعات . )١١(‏ 
أحكام القضاء ؛ 

فى حالة بيع العقار بالمحكمة لتعذر قسمته بين الشركاء يجوز 
لكل أحد استساف المزايدة بالعقرير بزيادة العشر سواء أكان من أرباب 
الديون المسجلة أو من الدائئين بسند واجب السفيل أم لم يكن. 
(الطعن؛ ٠‏ السنة5اق -جلسة5/١١5149/1١مجموعةالقراعد‏ 
القانونية فى ؟عاما ج١‏ ق 1_5 ص14!75) 





(1) راجع فى هذا الدكتور/ عبه المنعم فرج الصدة - المرجع السابق ص 59١‏ . 
-1ه- 


م.م 
إنه وإن كان قانون المرافعات القديم قد نص فى المادة 55" 
على أنه إذا لم تمكن قسمة العقار بغير ضرر يباع على حسب القواعد 
المقررة لبيع العقار إختيارا . وكانت المادة 57 مرافعات قديم تجيز 
لكل صاحب عقارأن يبيعه بالمحكمة «بالأوجه المعتادة: بمقعضى 
شروط وروابط لبيع تودع مقدما قلم كتاب المحكمة إلا أن هذا لا 
يعنى إغفال طبيعة إجراءات بيع العقار لعدم إمكان قسمته عيئا . 
وأنها جزء من إجراءات دعوى القسمة التى يجب ان يكون جميع 
الشركاء أطرافا فيها فإذا حدد قاضى البيوع بناء على طلب الطالب 
البيع من الشركاء يوما لبيع وجب ان يعلن به جميع الشركاء 
بالطريق الذى يعلن به أى خصم فى أية دعوى ولايكفى إمكان 
علمهم بما ينشر أو يلص من إعلانات ... ويترتب على ذلك أن 
إغقال إعلان الشريك باليوم الذى يحدد للبيع سواء لأول مره بعد 
الحكم بالبيع أوبعد شطب الدعوى موجب لبطلان الإجراءات 
الئالية ومنها حكم رسو المزاد وما يعرتب عليه . 


(الطعن؟١السنةةإؤق_جلسة59/١1851/1مجموعة‏ القراعد 
القانونية فىة ؟"عاماج؟ ق ١‏ ص8886) 

مفاد نص المادتين 8748م (فقرة أولى ) و١841‏ من القانون 
المدنى والمادة 4 من قانون المرافعات أن المحكمة الجزئيه تختص 
نوعيا بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتكوين حصص الشركاء 
فى المال الشائع وذلك بتقويمه وقسمته حصصاً فإذا ما تحققت من 
عدم إمكان قسمته عيدا أو أن من شأن ذلك إحداث نقص كبير 
فى قيمته فإنها تصدر كينا بإجراء بيع المال بالمرايده. 
(الطعن١١1السنة١ا"ق_جلسة١١9945/5/1اس/‏ !4 صض442) 


3 


مِ 6م 
مادة 11م 


)١(‏ لدائئى كل شريك أن يعارضوا فى أن تتم 
القسمة عينا أو أن يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم . وتوجه 
المعارضة الى كل الشركاء . ويترتب عليها الزامهم أن 
يدخلوا من عارض من الدائنين فى جميع الاجراءات , والا 
كانت القسمة غير نافذة فى حقهم ويجب على كل خال 
ادخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة . 

(؟) أما اذا تمت القسمة . فليس للدائدين الذين لم 
يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها الا فى حالة الغش . 
النصوص العربية المقابئة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدتى بالاقطار العربية 
المراد التالية: 

مادة 85لا سورىر 845 ليبى و أآلا.١‏ عسراقى و"4ة 
و44 لبنانى ولاه كويتى و45 ٠١‏ أردنى . 
الشرح والنعليق : 

قدر الشارع أن للدائئين مسملحة ججدية فى التدخل فى 
اجراءات القسمة لمماية أنفسهم من تواطؤ محتمل بين الشركاء 
فاجازت التدخل للدائدين وأن يعارضوا فى أن تدم القسمة عينا أو 
أن يباع المال فى المزاد بغير تدخلهم ولهم حق المعارضة فى كام 
القسمة بغير تدخلهم حتى تهيأ لهم فرصة التدخل . وليس هناك 


5 


مم 
شكل معين يفرضه القانون للمعارضة وكل ها اشترطه هو توجيه 
المعارضة إلى كل الشركاء . 
إلا أن هناك فريق من الدائنين يجب على الشركاء ادخالهم 
فى دعرى القسمة ولو لم توجه منهم معارضة وإلا كانت القسمة 
غير نافذة فى حقهم وهم الدائنون المفيدة حفوقهم قبل رفع 
الدعوى إلا أنه من الواجب لفت النظر الى أن ادخال الدائنين 
المفبدة حقرقهم يقتصر على القسمة القضائية . 


سهةه 


مم 
مادة 17م 

يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى آلت اليه منذ أن 
تملك فى الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا فى بقية 
الخصص . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة /ا ولا سورى و 847 ليبى و شهلا ٠١‏ عرافى و 45 لببانى 
وم كريتى و47 ٠١‏ أردنى . 
أحكام القضاء : 

اجراء القسمة لاا يجعل للمتقاسم حقا فى الامعثثار بغمار 
الحصة التى خصصت له الا من وت حصول القسمة - 
الثمار الناتجة حال الشيوع من حق الشركاء جميعا بنسبة 
حصة كل منهم. 

النمار التى تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق 
الشركاء جميعا بنسبة حخصة كل منهم واجراء القسمة بعد ذلك 
لا يجعل للمتقاسم حقا فى الاستئثار بثمار الحصة التى خصصت 
له الا من وفت حصول القسمة. ولا يقدح فى ذلك ما قضت به 
المادة 8437 من القانون المدنى من اعتبار المتقاسم مالكا للحخصة 
التى آلت اليه مبذ ان تملك فى الشيوع ذلك ان علة تقرير هذا 
الأثر الرجعى للقسمة هو حماية المتقاسم من الحقوق التى يرتبها 
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م 9م 
غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث 
يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خمعص له فى القسمة 
مطهرا من هذه الحقوق ويجب قصر أعمال الأثر الرجعى للقسمة 
فى هذا النطاق واستبعاده فى جميع الحالات التى لا يكون الأمر 
فيها متعلقا بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل 
القسمة . 
(الطعن ١5‏ لنة١”‏ ق جلسة6؟/١١/956اس5اص )١١148‏ 


القسمة غير المسجلة . أثرها . اعتبار المتقاسم فيما بينه 
وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذى وقع 
فى نصيبه. عدم الاحتجاج بهذه الملكية على الغير الا اذا 
سجلت القسسمة . 

مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى انه بمجرد 
حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين 
النقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى 
نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم وأنه لا يحتج بهذه 
الملكية المفرزة على الغير الا اذا سجلت القسمة. 
(الطعن 561١‏ لسنة 8ق جلسة./١0/86/1ا69اس"اص١0”)‏ 

القسمة الفعلية للمال الشائع . صورتها. تصرف كل من 
الشركاء فى جرء مفرز من المال الشائع يعادل حصته اعتبار 
نصيب كل هنهم هوهذا الجزء الذى تصرف فيه 
المتقاسم يعد مالكأ وحده للحصة المفرزة من وقت ان تملك فى 
الشيوع . 


52-0 


مم 
القسمة الفعلية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تتحقق 
فى صورة مااذا تصرف أحد الملاك المشتاعين فى جرء مفرز من 
المال الشائع يعادل حصنه ثم ينهج نهجه سائر الشركاء ويتصرف 
كل منهم فى جزء مفرز يعادل حصته فى المال الشائع , 
فيستخلص من تصرفاتهم هذه ضما أنهم ارتضوا قسمة لمال 
الشائع فيما بينهم على الوجه الذى تصرفوا على مقعضاه ويكون 
نميب كل منهم هو الجزء المفرز الذى سبق له أن تصرف فيه. 
ويعتبر المتقاسم طبقا لما تقضى به المادة 84 من القانون المدنى 
مالكا وحده للحصة المفرزة التى الت اليه من وقت ان تملك فى 
الشيوع وانه لم يملك غيرها فى بقية الحصص . 
(الطعن رقم ١١‏ لسنة .٠؛ق‏ جلسة568/؟/9198ا1س"_اص178) 


قسمة المال الشائع . أثرها . تسجيل القسمة غير لازم 
فى العلاقة بين المتقاسمين . لزومه للاحتجاج به على الغير . 
اغفال الرد على وجود قسمة فعلية بين الشركاء . قصور . 

لما كان يترتب على قسمة المال الشائع افراز حصة الشريك 
فيه بأثر كاشف للحق لا منشئ له وفق ما تقرره المادة 84 من 
التقنين المدنى فيعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى الت اليه منذ ان 
تملك على الشيوع وأنه لا يملك غيرها فى بقية الحصص . وأن 
تسجيل القسمة غير لازم فى العلاقة بين المتقاسمين على ما ينص 
عليه قانون الشهر العقارى . ويعتبر كل متقاسم فى علاقته 
بزملائه المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة لنصيبه بالقسمة 
ولو لم تسجل على خلاف الغير الذى لا يحتج علبه بها الا 
بسجيلها . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على ما 
تمك به الطاعن بشأن حصول قسمة فعلية لأطيان المورث الأصلى 


لابه 


موقم 
ولم تفع أطيان النزاع ولا جزء منها ضمن ما اختص به مورث 
المطعون ضدة الثانى مع كوئه دفاعا جوهريا كان يتعين التصدى له 
ومناقشته , اذ لو ثبعت القسمة لكان من الجائز ان يتغير وجه 
الرأى فى الدعوى فانه يكون مشوبا بالقصور. 
(الطعن 455 لسنة١4ق‏ جلسة94؟/١6/11ا9اس‏ "7ص )١4586‏ 


فمة المال الشائع رضاء أو قضاء . أثره . إعتبار المتقاسم 
مالكاً لخصعه المفرزة دوت غيرها منذ بدء الضيوع ٠‏ ثبوت ملكية 
(الطعن ؟!5 للنة45ق جلة١١/؟١/4984اس‏ 360ص 7780) 


حكم القسمة . أثره. إعتبار كل هن المتقاسمين مالكا 
للحصة التى آلت اليه دون بقية الحصص منل بدء الشيرع . 
حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى آلت اليه منذ أن 
تملك فى الشيوع وأنئه لم يملك غيرها شيئا فى بقية الخصص 
وأن ها يقضى به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين 
الذين كانوا طرفا فى دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل 
(الطعن 075" لسنة47؟ق جلسة4/75/م9اس 4”اص )٠١8١‏ 


القفسمة غير المسجلة . أثرها ٠‏ إعبار المتقاسم فيما بينه 
وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجرء الذى وفع 
فى نصيبه . عدم الاحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا إذا 
سحلت القسمة . 


سييهت 


عم 
مؤدى نص الادة العاشرة من قانون الشهر العقارى وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة انه بمجرده حصول القسمة وقبل 
تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا 
ملكية مفسرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه دون غيره ولو لم 
تسجل القسمة وأنه لا يحنج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا 
إذا سجلت القسمة , 
(الطعن *١٠؟‏ لسدة1" ق جلسسة 149/11/54 لم ينشر بعد) 


يعتبر المتقاسم فيمابيته وبين المتنقاممين الآخرين مالكا 
ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه دون غيره ولو لم تسجل 
القمة بهذه الملكية على الغير إلا إذا سجلت القسمة . 
(الطعنان رقما 9.١14481السنة‏ 514ق جلسة١1"/١1/ه4ؤا‏ 
س وص 59 

القسمة غير المسجلة . أثرها . إعتبار المتقاسم فيما بينه 
وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى 
نصيبه . عدم الاحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا إذا سجلت 
القمة .همؤدى ذلك. 
(الطعن ١144‏ لمنة؛"“ق جلسة8؟/9932/5ا1س"4اص68"5) 

القسمة غير المسجلة . أثرها. اعتبار المتقاسم فيما بينه 
وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذى وقع 
فى نصيبه . عدم الاحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا إذا 
مجلت القسمة.يؤدى ذلك. 


شف 


كم 
مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى ‏ وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أنه بمجرد حصول القسمة وقبل 
تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً 
ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبة دون غيره من أجزاء 
العقار اللقسم . ولا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا 
سجلت القسمة ومن ثم فإن عدم تسجيل عقد القسمة لا يحول 
دون الإحتجاج بها على من كان طرفاً فيها. 


(الطعنم14!؟ لسنة4ك“ق جللة ١996/5/98‏ س"4ص975) 


مم 
مادة 441 

)١(‏ يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من 
تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة . ويكون 
كل منهم ملزما بنسبة حصته ان يعورض مستحق الضمان » 
على ان تكون العبرة فى تقدير الشئ بقيمته وقت القسمة 
فاذا كان أحد المتقاسمين معسرا 3 دزغ القدر الذى يلزهه 
على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين . 

9؟١)‏ غير أنه لامحل للضمان اذا كان هناك اتفاق 
صريح يقضى بالاعفاء منه فى الحالة الخاصة التى نثشأ 
عنهاء ويمتنع الضمان ايضا اذا كان الاستحقاق راجعاالى 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نموص القانود: المدنى بالاقطار العربية 
المواد الحالية : 

مادة ةلا سورى و 48 ليبى و ١١7/5‏ عراقى و48 لبنانى 
41م 8689 كويتى. 
أحكام القضاء : 

القواعد التى تحكم ضمانن البائع هى التى تحكم ضمان 
المتقاسم وعلى ذلك فالتقامم الذى يعلم وقت القفسمة انما 
طريق من تقاسم معه أو هن طريق آخر لا يسوغ لهفى حالة 
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مم 

الإمتحقاق ان يرجع على قسيمه إلا بقيمة ما استحق وقت 
القسمه . لأن تعيين قيمة الأموال المستحقة فى عقد القسمة يقابل 
تعيين الثمن فى عقد البيع والمقرر فى أحكام عقد البيع . على 
ما يستفاد من نص المادة 558 من القانون المدنى القديم ؛: ان 
البائع لا يضمن سوى الثمن متى كان المشترى عالما وقت الشراء 
بسبب الاستحقاق وائنه مع هذا العلم لا حاجة الى شرط 
عدم الضمان ليمتنع على المشترى الرجوع على البائع بأى تعريض 
فى حالة الاستحقاق . 
(الطعن١١١‏ لسنةهاق جلسة ١945/١١/٠١‏ ج؟ فى ه'عاما 
ق هص 84ه) 
إمتحقاق إلا فيما كان منهما لسبب سابق على القسمة . فيمتنع 
الضمان إذا كان التعرض أو الاستحقاق للبب لاحق للقسمة . 
(الطعن 565 لسنة١اق‏ جللة ١955/41/5١‏ س ”#اص؟5.ه) 

وضع يد المالك على الشيوع على جزء مفرز من العقار 
يوازى حصته . لايحق لأحد شركائه إنتزاع هذا القدر منه . 
حق هذا الشريك فى طلب القسمة أو مقابل الانتفاع . 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان للمالك على الشيوع إذا 
وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته . الحق فى 
حماية وضع يده وليس من حق أحد الشركاء ان ينتزع منه هذا 
القدر بل كل ماله أن يطلب قسمة العقار أو يرجع على واضع 
اليد بما يقابل الانتفاع . 


(الطعن "4١‏ لسنةة “اق جلسة/؟١19404/1اس‏ 58 ص 1874) 


لأس 


مم8 

الاتفاق فى عقد القسمة على الإعفاء من الضمان . 
وجوب بيان سبب الاستحقاق بالذات المراد الاعفاء من ضمانه 
م14 مدنى. 

مفاد نص المادة 7/844 من القانون المدنى انه لاامحل 
للضمان فى القسمة إذا وجد شرط صريح فى العقد يقيضى 
بالذات المراد الإعفاء من ضمانه . 
(الطعن رقم 6١‏ لسنة١4؛‏ ق جلسة١/8/4ا9اس‏ "0 ص 8ك79 ) 

من المقرر وفقا لنص المادة 14 هن القانون المدنى إن المتقاسمين 
يضمنوت بعضهم البعض ماقد يقع هن تعرض أو استحقاق لسبب 
سابق على القسمة ذلك لأن ضمان التعرض يقوم على أماس ان 
القسمة تقضى المساواة التامة بين المتقاسمين فإذا وقع لأحدهم تعرض 
أو استحقاق فقد إنتقلت هذه المماواة ووجب الضمان ومن المقرر 
(الطعن رقم8458 لسسةاهق جللة؟١/9868/5١)‏ 

وحيث أن ثما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور 
فى التسبيب . وفى بيان ذلك يقول أنه سك أمام محكمه الموضوع 
بأن المتقاسمين يضمنون بعضهم البعض فيما يقع من إستحقاق اذا 
كان لسبب سابق على التسبيب مفاد بص الماده 414 من القانون 
المدنى» الا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع مع أنه 
دفاع جوهرى من شأنه لو مح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى وألزمه 
وحده دون بالى المتقاسمين بقيمه العجز الحاصل بسبب نزع الملكيه 
فى تاريخ سابق على تاريخ القسمه بما بعيبه ويستوجب نقطه. 
(الطعنان١61 1١‏ ١1ه١٠؟1س57ق‏ جلسة1545/4/5لمينشر بعد) 


]ا أمهس 


م 44م 
وحيث إن هذا السعى فى محله . ذلك أن المقرر فى قضاء 
هذه المحكمة أنه وفقا للمادة 4 هن القانون المدنى يترتب على 
صدور حكم القسمة أن يعتبر المتقاسم مالكأ للحصة التى آلت 
إليه منذ أن تملك فى الشيوع وأنه لم يملك غيسرها فى بقية 
الحصص . وأن ما يقضى به حكم القممة عملزم لكافة الشركاء 
المتقاسمين الذين كانوا طرفا فى دعرى القسمة بما حددهة من 
نميب لكل منهم , وأن المتقامسمين - وفقا للمادة 8414 من 
القانون ذاته - يضمنون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو 
استحقاق لبب سابق على القسمة ء فيمتنع على كل متقاسم 
التعرض لأى من المنقاسمين هعه فى الانتفاع بالجزء» الذى آل إليه 
بموجب القسمة أو منازعته فيه . لما كات ذلك وكان الثابت فى 
الاوراق - وحصله الحكم المطعرن فيه - أن حكم القسمة الصادر 
فى الدعوى 55!ا1 لنة 14594 مدنى جزئى عابدين قد شمل 
قطعة الأرض المتنازع عليها . وقضى باختصاص مورث الطاعن 
بها. وأن المطعرن ضده الأول كان مختصما فى تلك الدعوى , 
فإن الحكم يكون حجة عليه . ولا تجوز له العودة إلى الادعاء بأنه 
ومورثه تملكا الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المككسية للملكية لأن 
واقعة الحيازة تلك سابقة على صدور حكم القسمة وقد حسمها 
ذلك الحكم . وإذ خالف الحكم المطعرن فيه هذا النظر وقضى 
برئض دعوى الطاعن وبثبوت ملكية المطعون ضده المذكور لقطعة 
الارض موضوع الدزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكية للملكية , 
فإنه يكون قد عنالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه 
لهذين السببين دون حاجة لبحث بافى أسباب الطعن . 
(الطعن١4؟‏ لسنة 4ق جلسة 7٠0/59/1١‏ لم ينشير بعد) 


ءاهد 


م46م 
مادة 840 


)١(‏ يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضى اذا أثبت 
على ان تكون العبرة فى التقدير بقيمة الشئ وقت القسمة. 

(؟) ويجب ان ترفع الدعوى خلال السنة التالية 
جديد اذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته. 
النصوص العريية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 8 5لا سورىو 444 ليبى ولا/ا١٠١عراقى‏ و/ا84 .25482 
5 لبنانى و٠8١٠‏ أردنى . 
أحكام القضاء ؛ 

الغبن الذى يزيد على الخنخمس يعيب عقد القسمة ويجيز 
للشريك المغبون طلب نقضها ما لم يجزها صراحة أو ضمنا . 
تصرف هذا الشريك فى كل أو بعض نصيبه بعد علمه بالغين 
يمكن اعتباره اجازة ضمنية للقسمة متى دلت الظروف على 
اماه نيته الى التجاوز عن هذا العيب , استخلاص ذلك من 
شئون محكمة الموضوع . 

ان المادة ه84 من القانون المدنى قد جعلت من الغبن الذى 


هلاحب 


م 66م 
المغبون طلب نقضها ولهذا الشريك ان يجيز القسمة التى لحقه 
منها غبن فتصبح بعد ذلك غير قابلة للنقض وهذه الاجازة كما 
نكون صريحة يجوز ان تكون ضمنية اذ القانون لم يشترط 
لتحققها صورة معينة . وتصرف الشريك المغبون فى كل أو بعض 
نصيه بعد علمه بالغبن الذى لحقه وظروفه يمكن ان يعتبر اجازة 
ضمية للقسمة ونزولا منه عن حقه فى طلب نقضها اذا دلت 
ظروف الحال على أن نيته قد اتجهت الى التجاوز عن هذا العيب 
والى الرضاء بالقسمة رغم وجوده . وتقدير تلك الظروواف وتعرف 
هذه النية من شئون محكمة الموضوع . 
(الطعن 69" لسنة 4ق جلسة 8/؟١958/1١اس59١‏ ص )148٠١‏ 


الغبن فى عقد القسمة بما يزيد على الخنمس جواز رجوع 
امون على باقى المتقاسمين لا يغير من ذلك أن يكون سبب 
الإستحقاق قد إستبعد من أن يكون سببا للرجوع بالضمان. 

جعلت المادة ه84 من القانون المدنى من الغبن الذى يزيد 
على الخمس غيبا فى عقد القسمة يجيز بذاته طلب نقضها . ومن 
ثم فإذا وقع فى القسمة غبن بالمقدار الذى حدده القانون . جاز 
للشريك المغبون أن يرجع على باقى الشركاء بالغين حتى ولو كان 
سبب الامتحقاق قد إستبعد فى عقد القسمة من أن يكون سبا 
للرجوع بالضمان وذلك تحقيقا للمساواة بين المتقاسمين . لما كان 
ذلك .وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهب الى 
أن إسقاط الطاعنة حقها في الضمان بالنسبة لمصتها فى العمارة 
يترنب عليه سقوط حقها فى طلب نقض القسمة للغبن فإنه يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القائرن . 
(الطعن رقم ١ه‏ لسنة.4ق جلسة١/8/14ا9اس‏ 176ص 8؟/ا) 


ا 


5م 
مادة 815 


(1) فى قمة اللمهايأة يتفق الشركاء على ان يخعص 
كل مبهم بمنفعة جزء مفرز يوازى حصته فى المال الشائع , 
متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقى الأجزاء . 
ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سدتين . فاذا لم 
تشترط لها مدة أو انتهت المدة المحفق عليها ولم يحصل اتفاق 
جديد . كانت مدتها سنة واحدة تتجدد اذا لم يعلن الشريك 
الى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بعلاثة أشهر أنه لايرغب 
فى التجديد . 

١؟)‏ واذا دامت هذه القفسمة خمس عشرة سنة . 
انقلبت قسمة نهائية . مالم يتفق الشركاء على غير ذلك 
واذا حاز الشربك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع 
مدة خمس عشرة منةء افترض ان حيازته لهذا الجرء تستند 
الى قسمة مهايأة. 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدني بالاقطار العربية 
المواد التالية: 


مادة .م سورى و٠١88‏ ليبى ورذثلاء١‏ عغعرافىو”4م 
كويتى . 


-/ا,آ- 


مكعم 


الشرح والتعليق ١‏ 
تتاول هذه المادة أحكام قسمة المهايأة وقد نظم المشرع فى 
المواد 848-845 أحكام قسمة المهايأة . 
وقمة المهايأة هى اتفاق مؤقت يراد به تنظيم الانتفاع 
بالمال الشائع فهى قسمة انتفاع ولا تنهى الشيوع. 
وننقسم إلى قسمين ١‏ 
-١‏ مهايأة مكانية 
"- مهايأة زمانية 
المهايأة المكانية وقد تناولنها هذه المادة : 
فالمهايأة المكانية هى التى فيها بتفق الشركاء على أن يختص 
كل منهم عمدفعه جرء مفرز يوازى حصته فى المال الشائع » نازلا 
لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقفى الأجزاء . ولا يصح 
هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس مهدوات . إنما يجوز بعد انقضاء 
الخمس سنرات أن يتفق على مدة أخرى مماثلة . فإذا لم تشترط 
مدة . أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد , 
كانت المدة سلة واحيدة تعجدد إذا لم يعلن الشريك إلى 
شركائه قبل انتهاء النة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب فى 
التجديد . 
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تخول قسمة الهايأة المكانية إلى قسمة نهائية: 

وفقا للمادة 7/8145 تحول إلى قسمة نهائية قسمة المهايأه 
اذا دامت خمسة عشرة سنه إلا إذا اتفق الشركاء على غير ذلك. 
كما أنه إذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفززا من المال الشائع 
مدة خمسة عشرة سنه افترض أن حنازته لهذا الجزء تستند 
إلى قمسمة مهايأة . 
أحكام المَضَاء : 


" قسمة المهايأة المكانية النى تدوم خمس عشرة سنة. 
صيرورتها فسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. 
القريدة الواردة فى المادة 5/8145 مدنى. 


وفقا لنص الفقرة الشانية من المادة 845 من القانون المدنى 
تنقلب قسمة الهايأة المكانية التى تدوم خمس عشرة سنة الى 
قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك . كما اعتبر 
المشرع فى الشق الأخير من تلك الفقرة حيازة الشريك على 
الشبوع لجزء مفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سدة قريئة 
قانونية على ان حيازته لهذا الجزء تستند الى قسمة مهاياأة ما 
مؤداه انه اذا لم يثبت عكس هذه القريئة فان حيازة الشريك على 
الشيوع لمجزء مفرز من المال الشائع تؤدى الى ملكيته لهذا الجزء 
اعمالا لهذه القرينة وللحكم الوارد فى صدر الفقرة الثانية من 
المادة 845 المشار اليها . 


(الطعن #7" لسنة ه" قجلسة9554/5/155١1س١٠7اص )٠١84‏ 


-كط١,8-‎ 


م5كئم 
ضرورة تسجيل القسمة العقارية النهائية التى تحولت 
الها اقسنة الهاياة حي نكن الاجتجاي بالملكية على الغير . 
حصول القسمة فى هذه الحالة بحكمالقانون.لا يغنى عن 
التسجيل. م١١/5؟‏ من القانون رقم ١١5‏ لسنة .١945‏ 
اذا كان ماحازه الشريك وألت اليه ملكيته عقارا فانه 
لايمكن الاحتجاج بهذه الملكية على الغير الا بتسجيل القسمة 
النهائية التى تمرلت اليها قسمة المهايأة . ولا يقدح فى ذلك ان 
القسمة تحصل فى هذه الحالة بحكم القانون اذ الفقرة الثانية من 
المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى رقم ١١4‏ لسنة ١445‏ 
توجب تسجيل كل قسمة عقارية حتى تكون حجة على الغير 
دون ان تفرق فى ذلك بين القسمة العقارية التى تتم بالاتفاق أو 
بحكم القاضى أو بحكم القانون , هذا الى أن الأعمال التحضيرية 
لنمادة 845 من القانون المدنى صريحة فى وجوب اتخاذ 
اجراءات الشهر العقارى بالسبة للقسمة التى تتحول اليها قسمة 
المهايأة حيث ورد فى قرار لجنة القانون المدنى فى محضر الجلسة 
السابعة والشلاثين ان النتائج العملية لحكم الفقرة الثانية تتحقق 
بالاتفاق أو عند النزاع بحكم ويتبع فى أيهما اجراءات الشهر 
العقارى . 


(الطعن 7؟"ا” لسدة هم" ق جلسة 5١83593/5/7اس١7اص )١١864‏ 


جواز تغيير صفة الحائز - بعد إنتهاء عقد قسمة المهايأة- 
بسبب وقعى الى حائز بقصد التملك . شرطه . مجابهة 
المالك بهذا القصد القاطع . 


-11ا- 


5م 

يجوز تغيير صفة الحائز بعد انتهاء عقد قسمة المهايأة من 
حائز بسبب وقتى معلوم الى حائز بقصد التملك , اذا جابه هذا 
الحائز باقى الملاك المشتاعين بما يفيد قصده القاطع فى التملك . 

(الطعن /ا؟١‏ لسنة56"*ق جلسة 8/18/./ا9ةاس١1اص8557)‏ 


القواعد الواردة بالمادة ١/845‏ من القانون المدنى الحالى 
- فى خصوص قسمة المهايأة المكانية لا نظير لها فى القانون 
المدنى السابق . عدم جواز إعمالها على التصرفات السابقة 
على العمل بالقانون الخحالى . 

القاعدة الواردة بالمادة ١/845‏ من التقنين المدنى القائم 
والتى تقضى بأنه اذا اتفق على قسمة المهايأة المكانية ولم تشترط 
لها مدة أو انعهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد, 
كانت مدتها سنة واحدة تتجدد اذا لم يعلن الشريك الى شركائه 
قبل انتهاء السنة الجارية بشلاثة أشهر انه لايرغب فى التجديد , 
هى قاعدة مستحدثة لم يكن لها نظير فى التقنين المانى الملغى , 
فلا يجوز إعمالها بأئر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ 
العمل بالقانون المدنى القائم . 
(الطعن /ا؟١١‏ لسبة6”#ق جلة8/19/./اةا سال صض؟8575) 

كيف تتحقق القسمة الفعلية تصرف الشركاء المشتاعين 
فى أنصبة مفرزة تعادل حصة كل منهم : 

القسمة الفعلية تتحقق فى صورة ما اذا تصرف أحد الملاك 
المشتاعين فى جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته ٠»‏ ثم ينهج 
نهجه سائر الشركاء ويتصرف كل منهم فى جزء مفرز يعادل 


-.11- 


موككم 
حصته فى المال الشائع فيستخلص من تصرفاتهم هذه ضمنا أنهم 
ارتضوا قمة الال الشائع فيما بينهم على الوجه الذى تصرفوا 
على مقتضاه ويكرن نصصيب كل منهم هو الجرء المفرز الذى سبق 
ان تمرف فيه. 
(الطعن 74 لمنة5؟ق جلة5؟/١/1الاواس17‏ اص )١575‏ 
شرط تحول قسمة المهايأة المكانية الى قسمة نهائية. 
يشترط وفقا للمادة 45م/؟ من القانون المدنى حتى تتحول 
قمة المهايأة المكانية الى قسمة نهائية ان تدوم حيازة الشريك 
للجزء المفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة منة . وأن لايكون 
الشركاء قد اتفقوا مقدما على خلاف ذلك . 
(الطعن 857؟ لسنة56" في جلسة56؟/١/١9ا9اس7؟‏ ص ١؟"١)‏ 
قمة المهايأه المكانيه لا تتحول الى قسمة نهائية وفقسا 
للمادة 45م ؟ هن القانون المدنى إلا بدوام حيازة الشريك للجرء 
المفرز من المال الشائع مدة خمسة عشر سنه . مالم يتفق الشركاء 
مقدما على خلاف ذلك. 
(الطعن ١8م‏ لمنةه4 ق جلة4١/"17لمؤاس؟75‏ ص الام) 


من المقرر بنص المادة 85م من القانون المدنى أنه ٠‏ فى 
قمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء 
مفرز يوازى ححمصته فى المال الشائع متنازلا لشركائه فى مقابل 
ذلك عن الانعفاع بباقى الأجزاء . ولا يصح هذا الاتفاق لمدة 
تزيد على خمسة سنين فإذا لم تشعرط همدة . أو إنتهت المده 
المحفق عليها ولم يحصل إتفاق جديد كانت مدتها سنه واحده 


-1١1١5- 


مك5كم 
نتجدد إذا لم بعلن الشريك الى شركائه قبل إنعهاء السنه الجارية 
بغلاثئة أشهر انه لايرغب فى التجديد ..... ووكان مؤدى هذا 
النص ان فسمة المهايأة تقوم على انفراد الشريك بمنفعة جزء مفرز 
من المال الشائع فى مقابل تنازله عن الانتفاع بباقى الأجزاء طول 
مدة مريان المهايأة , 
(الطعن رقوه4*السنة؟هق جلسة5/١/989١‏ ) 


النص فى المادة 845 من القانرن المدنى على أن ١ ٠‏ فى 
فسمة المهايأة بتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء 
مفرزيوازى حمته فى المال الشائع متنازلا لشركائه في مقابل ذلك 
عن الانعفاع بباقى الأجزاء .... 7 وإذا دامت هذه القسمة 
خمس عشرة سهه إنقلبت قسمة نهائية مالم يتفق الشركاء 
على غير ذلك . مفاده ان حيازة الشريك على الشيوع بالاتفاق مع 
باقى الشركاء جزء مفرز يوازى حمته من امال الشائع مدة خمس 
عشر سنه تسقلب بها قسمة الهايأة المكانية الى قسمة نهائية تؤدى 
الى ملكيته لهذا الجزء مالم يتفق الشركاء على غير ذلك . 
(الطعن رقهقماسمخ8١٠١‏ لسنة'؟هق جللة١588/14/7١‏ ) 

قسمة الهايأة بين الشركاء على الشيرع . ماهيعها . الايجار 
الصادر من الشريك عن الجزء المفرز الذى إختص به نفذ فى حق 
باقى الشركاء .الايجار الصادر مهم بعد القسمة ولو كاتوا 
أصحاب الأغلبية غير نافذ فى مواجهته لهذا الشريك الاحتجاج 
بهذهالقسمة قبل المستاجر ولو لم يكن عقد القسمة مشهرا 
الادتان 65م ١/‏ و6648 مدنى . 


(الطهن .٠#١٠المسسة؟8ق‏ جللسة985/15/5اأسه4ص585؟) 


-115اه 


م5ام 
قفمةالمهاياأة المكانة التى تدوم خمس عثر سنه. 
صيرورتها قسمة نهائية مالم يتفق الشركاء على غبر ذلك . 
الفرض الوارد فى المادة 15 مدنلى . 
(الطعن رقم 70 لسنةااق جللسة4؟0/١1١994/1١)‏ 
قسمة المهايأة التى تدوم خمس عشرة سنة ,» صيرورتها 
نهائية مالم يتفق الشركاء غير ذلك . م“814/١هدنى.‏ 
يشترط وفقا لنص المادة ١/814‏ من القانون المدنى حتى 
يتحول عقد قمة اللمهايأة المكانية إلى قسمة نهائية أن يستمر 
خمسة عشرة سنة وأن لا يكون الشركاء قد اتفقوا مقدما على 
خلاف ذلك , 
(الطعن 014714 لنة ”ق جلمة9١/١١99314/1اس2؛4ص50١١)‏ 


قسمة المهايأة بين الشركاء على الشيوع . ماهيتها . 
الإيجار. المادر من الشريلك عن الجزء المفرز الذى اختص به 
نافذ فى حق الشركاء . الإيجار الصادر منهم بعد القسمة ولو 
كانوا أصحاب الأغلبية غير نافذ فى مواجهته. لهذا الشريك 
الاحتجاج بهذه القسمة قبل المستأجر ولو لم يكن عقد 
القسمة مشهرا . المادتان 01١/8145‏ 848 مدنى. 

نص الفقرة الأولى من المادة 845 ولمادة 844 من القانون 
المدنى - يدل على أن للشركاء على الشيوع فى الملكية أن يتفقوا 
على قسمة المهايأة لمدة معيئة فيقسمون امال بينهم قسمة منفعة 
لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته فى 
المال الشائع فيستقل بإدارته واستغلاله والإنتفاع به مواء بنفسه أو 


)1ك 


5م 
بواسطة غيره دون باقى الشركاء ذلك أن الشريك بمقعضى هذه 
المهاياة يحصل على نصيب باقى الشركاء فى منفعة الجزء الذى 
اختص به فى «تمابل حهول الشركاء على نصيبه هر فى منفعة 
الأجزاء اللفرزة الأخرى . ويعتبر الشريك مؤجرا لمنفعة حصته 
ومستاجراً لمنفعة حصص الباقى من الشركاء , وتطبق القراعد 
الخاصة بالإيجار فيما يتعلق بحقرقه والتزاماته وجواز الاحتجاج 
بالقسمة على الغير . ويكون له تاجير الجرء المفرز الذى أختص به 
إيجارأً نافذاً فى حق باقى الشركاء الذين يمتمع عليهم ممارسة 
هذا الحق لالتزامهم بضمان عدم التعرض ولو كانوا أصحاب أغلبية 
الحصص فى ملكية لمال الشائع وتكون الاجارة الصادرة منهم 
للغير غير نافذة فى مواجهة ة الشريك صاحب الحق فى استغلال 
وإدارة هذا الجزء , ويحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القسمة 
قبل الغير الذى استأجر هن باقى الشركاء بعد القمة ولو لم 
يكن عقد القسمة مشهرأ , إذ يعتبر الشريك فى حكم المستأجر 
لهذا الجزء وطبقاً للقواعد الخاصة بعقد الإيجار فإنه لا يلزم شهره 
للاحتجاج به على الغير . 
(الطعن 571/1١‏ للسةه؟ق - جلة!؟/91945/5اس0!#*ص45١٠)‏ 


قسمة لمهايأة بين الشركاء على الشيوع . ماهيتها. 
الإيجار الصادر من الشريك عن الجرء المفرز الذى اختص به . 
نافذ فى حق بافي الشركاء . الإيجار الصادر منهم بعد القسمة 
ولو كانوا أصحاب الأغلبية غير نافذ فى مواجهته . لهذا 
الشريك الاحتجاج بهذه القسمة قبل المستأجر ولو لم يكن 
عقد القسمة مشهرا .م845/١هدنى.‏ 


-1ط1١6-‎ 


ككلم 

النص فى الفقرة الأولى من المادة 845 من القائون المدني 

يدل على أن للشركاء على الشموع فى الملكية أن يتفقوا على 
قبة اللمهايأة لمدة معيئة فيقسموا المال بينهم قصسمة مبنفعة لا 
قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل خصته فى المال 
الشائع فيستقل بإدارته واستغلاله والإنتفاع به مواء بنفسه أو 
بواسطة غيره دون باقى الشركاء . ذلك أن الشريك بمقتضى هذه 
المهايأة يحصل على نصيب باقى الشركاء فى منفعة الجزء الذى 
اختص به إيجارا نافذا فى حق باقى الشركاء الذين يمتنع عليهم 
تمارسة هذا الحق لالسزامهم بضمان عدم التعرض ولو كانرا 
أمحاب أغلبية الحمصص فى ملكية المال الشائع وتكرن الإجارة 
الصادرة مهم للفير غير نافذة فى مواجهة الشريك مصاحب الحق 
فى استغلال وإدارة هذا الجزء ويحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه 
القسمة قبل الغير الذى امتاجر من باقى الشركاء بعد القسمة 
(الطعن رقم8ة 86 لسنة؟""ق - جلمة8/4/ا8991١‏ س48؛ ص4 9/1 ) 


وحيث أن ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعرن فيه , 
التصور في التسبيب . والفساد فى الإستدلال , والإخلال بحق 
الدفاع . وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع 
بدفاع حاصلة أن مورثة وموردث المطعون ضده خلف الورشة 
موضوع المزاع فضلاً عن شقة إتفقا على أن يختص بها هذا 
الأخير ؛ وأنه إستعملها ورشة ممارة وقام بإسعخراج ترخيص 
تشغيلها بإمم زوجته . وإذ إنقضت على تلك القسمة مدة تزيد 
على خمسة عشر عاماً فقد إنقلبت إلى قسمة نهائية طبقأ لنص 
المادة إهن القانون المدنى ٠‏ وطلب إحالة الدعوى للتحقيق 


كلك 


موككم 
أو ندب خبير تفكيناً له من إلبات حصول تلك القسمة . بيد أن 
الحكم المطعون فيه إلعفت عن دفاعه بقالة إنه أقر أمام الخبير 
المندوب فى الدعوى بأن لأخية المطعون ضده نصيباً فى الميراث . 
نما يعيب الحكم ويستوجب نقضة . 
وحيث إن هذا النعى فى محلة ؛ ذلك أن المقرر فى قضاء 
هذه المحكمة أن النص فى المادة 845 من القانون المدنى على أن " 
١‏ فى قسمة المهاياه يتفق الشركاء على أن يختص كل 
منهم بمنفعة جزء مفرز يوازى حصته فى امال الشائع : مسازلاً 
لشركائه فى مقابل ذلك عند الإنتفاع بباقى الأجزاء . 
؟ وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة منة إتقلبت قسمة 
نهائية . ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك . وإذا حماز الشريك 
على الشيوع جزءا مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة مبة .6 
إفترض أن حيازته لهذا الجرء تستند إلى فسمة مهايأة ' مفاده أنه 
إذا حاز الشريك على الشيوع بالإتفاق مع باقى الشركاء جزءا 
مفرزا يوازى حصته من المال الشائع مدة خمس عشرة سينة فإن 
حيازته تنقلب بها قمة اللمهايأة المكانة إلى قمة نهائية تؤدى 
إلى ملكيته لهذا الجزء ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك . وأن 
المشرع أقام قريدة قانونية على أن حيازة الشريك المشتاع لجزء 
مفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة تستدد إلى قسمة 
مهايأة . ويكفى فى خصورص هذه القرينة أن يقام الدليل على 
حيازة الجزء المفرز . وإمتمرار هذه الخيازة المدة المذكوره ليفترض 
أن هناك قسمة مهايأة . لما كان ذلك . وكان الشابت فى الأوراق 
أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد فى سبب 


-/ا1ؤ- 


مكلم 


النعى : وطلب تمكينة من إثباته ‏ وأن الحكم المطعون فيه إلثفت 
عن هذا الدفاع الجورهرى الذى من شأنه إذا صح ‏ تغير وجه 
الرأى فى الدعوى على سدد من أن الطاعن أقر أمام الخبيسر 
المندوب بأن لخصمة المطعون ضده حصة ميرائية فى الورشة 
موضوع التزاع ‏ فإنه فضلاً عن فسادة فى الإستدلال . يكون قد 
أخل بحق الطاعن فى الدفاع . الأمر الذى يعيبة ويوجب نقضة. 


(الطعن866؟2لسنة4ة"ق -جلسة51/١1١0/1٠‏ .]لم ينشر بعد ) 


ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بسقوط 
حق الطاعن فى أخذ الأطيان موضوع شرع ار بالشفعة على ما 
أورده فى أسبابه من أن ١‏ الغابت من تقريرى الخبير أهام أول درجة 
والمنتدب من هذه المحكمة أن هناك قسمة حدثت بين المستأنف 
وأخوته عميعا بما فيهم المستأنف ضدهما الأول والثانى منذ وفاة 
والدهم فى 1550/8/1١‏ وأن كلا منهم قام بعد ذلك بتاجير 
المساحة التى تخصه , كما أن بعضهم تصرف بالبيع فى المساحة 
التى تخصه ؛ وقد تصرف المستانف ضدهها الأول والثانى بمقتضى 
ذلك بالبيع فى | الأطيان المشفوع فيها. وإذ كان ذلك فإن المستانف 
لم يعد مالك وقت طلبه الأخذ بالشفعة وحتى الحكم فى 
الدعرى, ومن ثم يكون الحكم المستأنف فى محله للأسباب التى 
بسى عليها ) . وكان الشابت من الحكم الأخير أنه أقام قضاءه 
على أن ( المحكمة تقنع بحدوث قسمة أنهت حالة الشيوع , 
وتستمد اقتناعها من أقوال جميع الشهود الذى استمع إليهم 
الخير بمحضر أعماله إة جاءت ا الهم متفقة قاطعة الدلالة على 
حدوث القسمة 2 وتطمكن المحكمة لهذه الأقوال التى لم يطعن 


-م11- 


م45م 
عليها بثمة مطعن , كما أن أيا هن المدعى أو المدعى عليهما 
الأول والشانى لم ينف حدوث القسمة التى أجمع الشهود على 
حدوثها ,أو يدفى الأدلة التى ساقها المدعى عليهم الثالث والوابع 
والخنامس تدليلا على حدوث القسمة واختصاص كل شريك 
بحمته مفرزة ع . لما كان ذلك وكان الثابت فى تقرير الخبير 
المندوب من محكمة أول درجة أنه أورد أن أيأ من الخصوم لم يقدم 
له مستندات قاطعة تفيد حدوث قسمة بين ورثئة .....مفورث 
الطاعن والمطعون ضدهما الأول الفانى ؛ ومن ثم فإن الطاعن 
يكون شريكا على الشيوع فى الأطيان المشفوع فيها . كما ثبت 
من الإطلاع على تقرير الخبير المندوب هن محكمة الاستئناف أنه 
خلص إلى أن الطاعن أحد الملاك المشتاعين فى الأطيان موضوع 
النزاع . وأن حالة الشيوع ظلت قائمة حتى تاريخ إيداعه لتقريره» 
وأن ما ورد فى هذا التقرير منسوباً إلى من سمعهم الخبير من 
رجال الإدارة والجيران أن مؤذاه أن المورث المذكور كان يؤجر تلك 
الأطيان للمطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير . وبعد وفاته قام 
كل من ورئعه بتأجير نصيبه شفويا وأنهم أنابوا عنهم فى 
ذلك وكيل الدائرة ........الذى كان يقوم بتحصيل الأجرة 
ويوزءها عليهم . فإن ما خلصت إليه محكمة ا موضوع بدرجتها 
من أن حالة الشيوع بين الطاعن وشقيقه المطعون ضدهما الأول 
والعاني قد انتهت بحدوث قسمة بيشهسع يكون مخالفا للثابت فى 
الأوراق . وغير مطابق للحقيقة التى تضمنها عقد ابيع المشفوع 
فيه نفسه فيما اشتمل عليه هن إقرار طرفيه - المطعون ضدهم- 
من أن البيع ورد على حصة شائعة فى مساحة أكبر , وإذ كانت 
حالة الشيوع بين الشركاء لا تنتهى إلا باتجاه إرادتهم جميها إلى 


-واطا- 


م58م 
قسمة المال الشائع قسمة نهائية . وكان قيام أى منهم بتأجير 
المال الشائع كله أو بعضه لا يعتبر دليلا على حصول القسمة , 
فإن الحكم المطعون فيه- فضلا عن مخالفته الغابت فى الأوراق 
يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون , وإذ حجبه هذا الخطا عن 
التحقق من توافر باقى شروط الأخذ بالشفعة .فإنه يكون مشوبا 
بقصور يبطله ويوجب نقطضه لما سلف ذكره من وجوه النعى دون 
حاجة لمناقعة باقيها . 


( الطعن 05518 لسنة""ق - جلسة8/55/١01٠50‏ لم يدشر بعد ) 


الكت 


40م 
فادة 861 


تكون قسمة المهايأة أيضا بأن يتفق الشركاء على أن 
يتناوبوا الانتفاع بد ميع المال المشعرك . كل منهم لمدة 
تتناسب مع حفحة .١‏ 
النصوص العربيه المقايله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 68٠١1١‏ مورى و81 ليبى و ٠6‏ عراقىر ٠م‏ لبنانى 
و8454 كويتى رهت ٠١‏ أردنى . 
الشرح والتعليق : 

تناول هذه المادة أحكام قصمة المهايأة الزمانية وفيها يتفق 
الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك كل منهم 
مدة تتداسب مع حصته 5 
أحكام القضام : 

اذا كانت المحكمة قد تبينت من وقائع الدعوى ان الشريكين 
فى ماكينة للرى والطحن قد استفلاها مدة من الزمن بالطريقة 
المتفق عليها فى عقد الشركة ثم عدلا عن هذه الطريقة الى طريقة 
أخرى )2 ثم اختلفا بعد ذلك على طريقة الاستفلال فاضطر 
أحدهما الى استغلالها بطريقة المهايأة الزمنية اذ كانت هذه هى 
الطريقة الوحيدة الممكنة فانه لا يكون هناك من حرج فى عدم 
التعويل على الطريقة الواردة فى العقد بعد ثبوت العدول عنهاء 


-1آهت 


م/ائم 
ويجوز للمحكمة ان تنبت حمول الانعفاع بطريقة أخرى معينة 
بجميع وسائل الاثات , إذ الأمر أصبح متعلقا بواقعة مادية . 


( الطعن 4١‏ لسنة” ١ق‏ - جلسسة١1؟9/١/*1414‏ مجموعة القواعد 
القانونية فى6 ؟عاما ج١‏ ق ١86‏ ص89") 

مقتضى المادة /41م مئ القانون المدنى هو ان قسمة المهايأة 
الزمنية للمال الشائع لا تنهى حالة الشيوع بين الشركاء فيه ولا 
تعدو الغاية منها تنظم علاقة هؤلاء الشركاء لإقتسام منفعة ذلك 
المال بأن يتساوبوا الانتفاع به كل منهم همدة منامبة لحصته فيه بما 
يعنى مقايضة انتفاع بانتفاع كما هر الحال فى عقد الايجار. وإذ 
تقضى المادة 848 التالية للمادة اللسالفة الذكر بخضوع قسمة 
المهاياة من حيث حقوق والترامات المتقاسمين لأحكام عقد الايجار 
الا فيما يتعارض مع طبيعة هذه القسمة فإن مؤدى هذين النصين 
ان يلعزم الشريك المهايئ كما يلتزم المستاجر طبقا لنصوص 
القانون المدنى فى الايجار بأن يرد العين المشتركة لشركائه فيها بعد 
إنتهاء نوبته فى الانتفاع بها وإلا كان غاصبا ويلزم بتعريض 
هؤلاء الشركاء عما يصيبهم من ضرر. 
(الطعن 55 لسنة ه“"اق جلسة١١959/5/1اس70اص8ة؟)‏ 


قسمة منفعة وحدات العقار قسمة مهايأة مكانية مع بقاء 
الشبوع قائما فى ملكية الأرض والأجزاء المشتقركة 
والمستحدثة. لايترتب عليه تحول القسمة المكانية الى قسمة 
نهائية أو زوال حالة الشيوع . أثره. للشريك طلب الأخذ 
بالشفعة بوصفه شريكا على الشيوع فى هذا العقار ولو 
استمرت القسمة خمس عشر منة . 


-1515- 


مقده 
إذ كان البين من عقد قسمة العقار محل التداعى أن طرفيه 
تراضيا على أن يختص الطرف الأول بالإنتفاع بالدور الأول فوق 
الأرضى بكافة أوجه الإنتفاع بالإضافة الى الغرفتين الكائنتسين 
أسفل الدور الأرضى وأن يختص الطرف الثانى بالإنتفاع بكامل 
الدور الأرضى والحديقة وعلى أنه اذا أراد الطرف الأول تكملة 
الدور الأول فوق الأرضى على نفقته . يكون له الإنتفاع بهذه 
العكملة أيضا إنتفاعا متديما مدى حياته وبشرط أن لآير جع 
على الطرف الثانى بشئ من تلك النفقات , ويعتبر الطرف الثاني 
فى هذه الحالة مالكا لصف التكملة دون مقابل بإعتباره شريكا 
بحق النهف فى كامل أرض وبناء العقار وككان مؤدى العبارات 
المريحة لهذا العقد أن طرفيه قد إتفقا على إقنسام المنفعة 
بوحدات العقار المذكور فيما بينهما قسمة مهايأة مكانية مع بقاء 
الشيوع قائما فى ملكية الأرض والأجزاء المشتركة . ومن ثم فإن 
امتمرار هذا العقد نافذا لمدة خمسة عشرة سنة لا يترتب عليه 
تحول القسمة المكانية الى قسمة نهائية أو إنهاء حالة الشيوع . 
لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد 
أقام فضاءه بأحقية المطعون ضده الأول في طلبه الأخذ بالشفعة 
استدادا الى كرنه شريكا على الشيوع فى عقار العداعيمتى 
توافرت له الشرائط الأخرى فإنه لا يكون قد خالف القاتون . 


(الطعن4 47 © لسنة "5 ق جلسة 9١/١١9394/1١اس42ص580؟١)‏ 
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46م 
مادة 44م 


تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على 
الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق 
الاثبسات لأحكام عقد الايجار . مادامت هذه الأحكام لا 
النصوص العربية المقابله : 
المواد التالية : 

مادة ؟١مسورئ‏ وزو 67 ليبي و 'مء١أ‏ عرافى و8645 كريتى 
و85١٠‏ أردنى , 
الشرح والتعليق : 

يعثبر كل شريك فى قسمة المهاياأة مؤجرا للشريك 
الآخر ومستاجرا منه نهى فسهة انتفاع تخض مع لأحكام عقد 
الايجار . 
أحكام القضام ؛ 


قسمه المهايأة بين الشركاء على الشيوع . ماهيتها . 
الإيجار المادر من الشريك عن الجرء المفرزالذى اختص به 
نافذ فى حق بافى الشركاء ٠‏ الإيجار الصادرمنهم بعد القسمه 
ولو كانوا أصحاب الأغلبيه غير نافذ فى مواجهته . لهذا 
الشريك الإحتجاج بهذه القسمه قبل المستأجر ولو لم يكن 
عقد القسمه مشهر! . المادتان 8488٠ 1١/8145‏ هدنى 


-84؟15- 


م8م 
نص الفقرة الأولى من المادة 845 ولمادة 844 من القانون 
المدنى ‏ يدل على أن للشركاء على الشيوع فى الملكيه أن يتفقوا 
على قمه المهايأة لمدة معينة .فيقسمون المال بينهم قسمة منفعة 
لا فسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حمصته فى 
المال الشائع فيستقل بإدارتة وإمتغلاله والإنتفاع به سواء بنفسه 
أو بواسطه غيره دون باقى الشركاء ذلك ان الشريك بمقعضى هذه 
المهاياة يحصل على نصيب باقى الشركاء فى منفعه الجزء الذى 
اختص به فى مقابل حصول الشركاء على نصيبه هو فى منفعه 
الأجزاء المفرزه الأخرى , ويعتبر الشريك مؤجرا لمنفعة حمصته 
ومستاجرا لمنفعة حمص اللباقى من الثسركاء . وتطبق القواعد 
الخاصة بالايجار فيما يتعلق بحقوقه والتزاماته وجواز الاحتجاج 
بالقسمه على الغير , ويكون له تأجير الجزء المفرز الذى إختص 
به إيجارا نافذا فى حق باقى الشركاء الذين يمتنع عليهم ممارسه 
هذا الحق لالتزامهم بضمان عدم التعرض ولو كانوا أصحاب أغلبيه 
الحصص فى ملكيه المال الشائع و تكون الإجاره المادره منهم 
للغير غير نافذه فى مواجهه الشريك ماحب الحق فى إستغلال 
وإدارة هذا الجزء . ويحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القسمه 
قبل الغير الذى إمتأجر من باقى الشركاء بعد القسمه ولو لم 
يكن عقد القسمه مشهرا , إذ يعتبر الشريك فى حكم المستأجر 
لهذا الجزء و طبقا للقواعد الخامه بعقد الإيجار فإنه لا يلزم 
شهره للإحتجاج به على الغير. 
(الطعن١1١؟55لسةهةةق ‏ جلة!؟935/5/1١اس/41ص45١٠١)‏ 


سك الطاعنين أمام محكمه الموضوع بانهم إختصوا 
بالشقه محل النزاع بموجب قسمة المهايأة للعقار والتى تمت 


-6؟1- 


4م 
من المطعون ضدهما الأول والشانى إلى المطعون ضده الغالث 
لاحقا لإجراء تلك القسمه . ويكون غير نافذ قبلهم لصدوره 
نمن ليس له حق و دللوا على ذلك بالمستندات ‏ دفامع 
جوهرى ‏ إغفال الحكم المطعون فيه تمحيص هذا الدفاع 
والقضاء برفض دعوى الطاعنين وتمكين المطعون ضده الثالث 
من عين البراع واعتبار عقد الإيجار نافذا فى حق الطاعدين . 
خطا فى تطبيق القانون . 
نا كان الطاعدرن قد تمسكوا أمام محكبه الموضوع بأنهم 
إختصرا بشقة النزاع بمقتضى عقد قسمة اللمهايأة وقد تمت المحاسبة 
والإتفاقات بينهم وبين باقى الشركاء فى العقار الذى توجد به 
هذه الشقة ومنها امخالصة الغحرره بين الطاعن الأول وبين البائع 
للمطعرن هذه الأول و الذى كان يملك نصف العقار وذلك حتى 
شهر ديمبر منة ١584‏ و الإيمال المؤرخ 6١5/8/1موا‏ 
الصادر عن والد المطعرن ضده الأول والإتفاق المؤرخ ١86/14/1مؤ١ا‏ 
امحرر بين الطاعن الأول وبين والد المطعون ضده الأول والموقع 
عليه المطعون ضده الثانى والمقدم أمام محكمه أول درجة بجلسة 
وكان من شأن هذا الدفاع ‏ لو صح - أن يتغير به 
وجه الرأى فى الدعوى إذ يحق للطاعين وحدهم القيام بأعمال 
الادارة المتعلقة بشقة النزاع طبقا لقسمة المهايأة التى تمت بينهم 
ومنها حيازة تلك الشقة وإستغلالها وإبرام عقرد الإيجار . 
دون باقى الشركاء الأخرين وإذ كان عقد الإيجار الصادر من 
المطعمرن ضدهما الأول و الشانى إلى المطعرن ضده الشالث 
الستأجر, والمؤرخ 1585/7/1١‏ قد جاء لاحقا لإجراء قسمه 
المهايأة الحاصلة فى منة 1586 ومن ثم فإن الاجازة الأخيرة 


ا 


8م 
لاتكون نافذة قبل الطاعئين لصدورها ثمن ليس له حق إداره أو 
إستغلال العين محل البزاع بما ورد بقسمه المهاياة من أن الطاعنين 
اختصوا وحدهم بمنفعة ثقة النزاع و إذ خالف الحكم المطعون فيه 
وإعتد بعقد الإيجار المؤرخ ١585/9/1١‏ المشار إليه وإعتبره نافذا 
فى حمق الطاعئين و لم يفطن لدفاع الطاعنين بحدوث قفسمة 
مهايأة وإختصاصهم بشقة النزاع وهو دفاع جوهرى قد يتغير به 
وجه الرأى فى الدعوى ورتب على ذلك قضاءه برفض دعرى 
الطاعنين وبتمكين المطعون ضده الأخير للعين اللؤجرة على سند 
من أن حق باقى الشركاء أصحاب الأغلبيه فى العقار الشائع فى 
تاجير عين النزاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه 
القعور فى العسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه . 


)١١45ص+وا/سا9945/5/؟ا!ةسلج‎  ق"6ةبسل"؟9/١نعطلا(‎ 


-1١1ا/ل-‎ 


مم 
مادة 84146 

للشركاء ان يتفقوا أثناء اجراءات القسمة النهائية 
على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم , وتظل هذه 
القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية . 

فاذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة » جاز 
للقاضى الجزئى اذا طلب منه ذلك أحد الشركاء ان يأمر 
بها بعد الاستعانة بخبير اذا اقتضى الأمر ذلك . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة “١م‏ سورى و86 ليبى و8418 كريتى و81١٠‏ أردنى. 


-لم؟ظا- 


مم ووم 
الشيوع الاجبارى؛ 
مادة 40٠‏ 


ليس للشركاء فى مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا 
تبين من الغرض الذى أعد له هذا المال , أنه يجب ان يبقى 
دائما على الشيوع . 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 6١٠6م‏ سورى و 864 ليبى و١8١٠‏ عراقى واللبنانى ؟ 14م 
و/8641 كريتى وه6“١٠أردنى.‏ 
أحكام القضاء , 

اذا كان النابت من الأوراق ان الشارع المطلوب سد المطلات 
المفتوحة عليه كان قد أنشأه مالك الأرض فى أرضه وأعده لمنفعة 
المبانى التى تقام فيها على جانيه . فان هذا الشارع يكون من 
الملحقات الضرورية لتلك المبانىي مخصما لمفعتها المشتركة , 
وبالتالى فانه يكون تملوكا لأصحابها على الشيوع الجبرى . أى 
معدا للبقاء مؤبدا ولا تجوز فيه القسمة ومتى كان ذلك كذلك فان 
المنترين هن هذا المالك يكون حقهم على هذا الشارع حق 
الشريك فى الملك على الشيوع لاا حق ارتفاق عليه , فلهم قانونا 
الحق فى سد الفعحات التى يحدثها عليه من عداهم من الملاك 
(؟/١١547/1١مجموعة‏ القواعد القانونية فىة ؟عاما ج١١‏ ص/5510") 


-1١9؟9-‎ 


ماهم 
عادة 8401 

ملكية الأسرة : 

لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تحكمعهم وحدة 
العمل أو المصلحة . أن يتفقوا كتابة على انشاء ملكية 
للأسرة . وتتكون هذه لملكية أما من تركة ورثوها 
واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكا للأسرة . وأما 
هن أى مال آخر ثملوك لهم اتفقوا على ادخاله فى هذه 
الملكية . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 5١م‏ سورى و8668 ليبى وكك.١ا‏ أردنى . 
الشرح والتعليق: 

ببقى الأفراد فى الاسرة على الشيوع فيما يحصلون عليه من 
أموال ورثوها مدة طويلة وذلك لا يجمع بيهم من وحسدة 
المصلحة أو العمل . 

وملكية الاسرة عبارة عن ملكية شائعة تسشأ باتفاق الافراد 
اعضاء الاسرة وهى صورة خاصة للملكية الشائعة حيث تختص 
باحكام وشروط تميزها. 


-!75- 


عوأدم 
وشروط ملكية الاسرة هى , 


1- أن يكون الشركاء أعضاء فى أسرة واحدة بصرف النظر 
عن درجة القرابة . 

؟١-‏ يجب أن تكون الاموال التى تتكون منها ملككية الاسرة 
ملركة للاعضاء وقت الاتفاق على إنشاء الملكية . 

* - يجب أن يكم الاتفاق كسابة وهى شرط للانعسقاد 
وليست للائبات فإذا تخلفت الكتحابة وقع الاتفاق باطلا. )١١‏ 
أحكام المضاء : 

ليك الأسر المهجرة من النوبة أرضا زراعية بالموطن 
الجديد. إنشاء لخالة من حالات ملكية الأسرة . استحقاق كل 
من أفرادها لنصيبية فى الريع. 

النص فى المادة الرابعة من قرار وزير الشئون الإجتماعية رقم 
5 للسنة ١8959‏ الصادر نفاذا للقابرن 9" لسنة 18459 - 
على ان تملك كل أمرة تعمل بالزراعة فى البوبة ولا تملك أرضا 
زراعية بها مساحة من الأرض الزراعية بالموطن الجديد تقدر بالنسبة 
لعدد أفراد الأمرة ومساحة الأراضى التى ستوزع عليهم وبحد 
أدنى فدان وفى المادة ؟١‏ منه على أنه يقصد بالأسرة فى هذا 
القرار الوالدان أو أحدهما والأولاد والأحفاد وكذلك الأخره 
وأولادهم متى كانوا يعيشون فى منزل واحد يدل على أنه بالنسبة 
لأسر مهجرى النوبه الذين كانوا يعملون بالزراعة فيها ولا يملكون 


. 558 راجع فى هذا الدكشور/ عبد المنعم فرج العذة المرجع السابق ص‎ )١( 
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موامعم 
شينا من أراضيها , رأى المشرع فى سبيل رعاية هذه الأسر فى 
المجتمع الذى نقلهم اليه وحتى لا يكون هذا النقل سببا فى 
تشتيت هذه الأمرء أن يمنح كل أسره منها ملكية زراعية يراعى 
فى تحديد مقدار مساحنها افراد هذه الأسرة الذين شملهم الحصر 
وقتئذ . بما مفاذه انه أنشأ بها حالة جديدة من حالات ملكية 
الأسرة بالإضافة الى حمالات ملكية الأمرة الواردة بالقائون المدنى 
وهى ملكية شائعة يستحق كل من أفرادها نصيبه فى ريعها بما 
لايتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية . 
(الطعن54١١‏ لسنة 9 ؤق - جلسة ١٠/9489/9اس14”#ص‏ 51904) 
الععريض عن نزع ملكية أراضى النوبة الى تغمرها مياه 
السد العالى جرازه عينا كله أو بعضه . موداه . لصاحب الشأن 
الخيار فى الحصول عليه تقداً أو عينا . ق !5 لسنة ١9517‏ . 
التعريض العينئى. 
(الطعسى/!46: لمسنة “ا"ق جلسة ./5414/5اس#46ص44١١)‏ 


القضاء بأحقية المطعون ضدها فى الإنتفاع بإحدى وحدات 
المسكن الجديد والإقامة فيها بإعتبارها من أفراد الأسرة دون أن 
يفطن الحكم الى أن المسكن الجديد تم تمليكه لمورثة الطاعن وحدها 
تعريضا عن نزع ملكية منزلها بالنوبة القديمة وأن المطعون ضدها 
لا تعتبر هن أفراد أسرنها فى معنى المادة ١17‏ من قرار وزير 
الشئون الاجتماعية رقم ٠١5‏ لسنة 1955 . خطأ. 


(الطعن/861: لسنة "اق جلسة0٠/84341/5١اس468‏ ص144١1)‏ 


1 


م 6م 
فادة ؟ثلم 


)١(‏ يجوز الاتفاق على انشاء ملكية الأسرة لمدة 
لاتزيد على خمس عشرة سنة , على أنه يجوز لكل 
شريك ان يطلب هن المحكمة الاذن له فى اخراج نصيبه من 
هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه اذا وجد مبرر 
قوى لذلك . 

(؟) واذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين . كان 
لكل شريك ان يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يرم 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانئون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة /ا1 م سورى و8858 ليبى و؟5١٠‏ أردنى . 
الشرح والنعليق : 

هناك حد أقمى لانشاء ملكية الاسرة وهو خمسة عشر سنة 
وبهذا فهى تختلف عن الشيوع العادذى فإذا اتفق الشركاء على 
هدة تزيد عن ذلك انقصت إلى هذا الحد . 


1777 


م؟وم 
مادة 801 

)١(‏ ليس للشركاء ان يطلبوا القسمة مادامت ملكية 
الأسرة قائمة. ولا يجوز لأى شريك أن يسفن فى 
نصيبه لأجنبى عن الأسرة الا بموافقة الشركاء جميعا . 

(؟) واذا تملك الأجنبى عن الأسرة حصة أحد 
الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبرا عليه., فلا يكون 
الأحنبى شريكا فى ملكية الأسرة الا برضائه ورضاء باقى 
الشركاء . 
النصوص العربية المقايلة : 
المواد التالية : 


مادة 68١4‏ سورى و/ا86 ليبى و ٠١57‏ أردنى . 


-1١5؟غ-‎ 


م64م 
مادة 8014 

)١(‏ للشركاء أصحاب القدر الأكبر هن قيمة الخصص 
ان يعينوا من بيتهم للادارة واحدا أو أكثر ؛ وللمدير ان 
يدخل على ملكية الأسرة هن التغيير فى الغرض الذى أعد 
له المال المشعرك مايحسن به طرق الانتفاع بهذا المال . ما 
لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك . 

(9؟) ويجوز عزل المدير بالطريفة التى عين بها ولو 
اتفق على غير ذلك كما يجوز للمحكمة ان تعرله بناء 
على طلب أى شريك اذا وجد سبب قوى يبرر هذا العزل. 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المانى بالافطار العربية 
المواد التالية : 


هادة ٠٠م‏ سورى و8688 ليبى و4”١٠‏ أردنى . 


-176- 


م8 66م 
مادة 00م 


فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية 
الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الأسرة . 


النصوص العربية المقايلة : 


هذه المادة تقابل فى نصرص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة 8١١‏ سورى و8693 ليبى و6ه"_١١‏ أردنى 3 


-151- 


موكوم 
ملكية الطبقات : 
مادة 8405 

(١غ‏ اذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها انختلفة , 
فانهم يعدون شركاء فى ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء 
المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع » وبوجه خاص 
الأساسات والجدران الرئيسسية والمداخل والأفئية والأسطح 
والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع 
الأنابيب الا ما كان هنها داخل الطبقة أو الشقة, كل هذا 
ما لم يوجد فى سندات الملك مايخالفه. 

9؟١)‏ وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة. 
ويكون نصيب كل مالك فيها بدسبة قيمة الجرزء الذى له 
عن اجرء الذى يملكه . 

(") والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها 
مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين . 
النصوص العربية المقابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


عادة ١5‏ سورى و8666 ليبى و8679 كريتى وكك.أ١ا‏ أردنى . 


-/ا11- 


وكهم 

أحكام القضاء : 

ملكية الطبقات أو الشقق . انقسامها فى كيانها إلى 
أجزاء مفرزة هى الطبقات والشقق التى ينقسم إليها البناء 
وأجزاءه الشائعة شيورعا إجباريا دائما هى الأجزاء المتعلقة 
بالانتفاع المشترك بين جميع الملاك موقم مدلى . اختلاف 
هذا النوع من الملكية من حيث طبيعته وأحكامه عن الملكية 
الشائعة التى نظمتها المواد 6٠87م‏ مدنى وما بعدها . 

النص فى المادة 86856 من القائون المدنى على أنه إذ تعدد 
ملاك طبقات الدار أو شققها انختلفة فإنهم يعدون شركاء فى 
ملكية الأرض وملكية أجزاء البداء المعدة للاستعمال المشترك بين 
الجمع وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية 
والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل 
أنواع الأنابيب إلا ما كان هنها داخل الطبقة أو الشقة كل هذا ما 
لم يوجد فى سندات المالك ما يخالفه قد قصد به المشرع وضع 
التصرير الجديد عن الطبقات المفرزة والشيوع الإجبارى تشجيعا 
على إنتشار ملكية الطبقات والشقق بين أفراد الطبقات المتوسطة 
ترغيا لانفراج أزمة المساكن بعد اتنا بإزدياد عدد السكان 
والتى لابستطيع الفرد فيها أن يملك منزلا كاملاً ويؤثر 2 
الإشتراك مع غيره فى الشيوع أن يستقل بملكية طبقة أو شقة شفة 
طبقات أو شقق أحد العقارات واضعاً بذلك نظاماً 0 
العلاقات المستمرة بينه وبين جيرائه حسما للمنازعات التى قد 
تنشأ عن هذه الملكية وأن البين من النص لد الذكر أن تلك 
الملكية وإن كانت لملاك مختلفين إلا أنها تنقسم فى كيانها إلى 
أجزاء مفرزه تتمثل فى الطبقات والشقق التى ينقسم إليها البناء 


-ا١؟م‎ 


ودوم 
ومن ثم تكون كل طبقة أو شقة فيه تملوكة ملكية مسمفلة لمالكها 
على سبيل الاختصاص ويكون له اسععمالها وإستفلالها أو 
التصرف فيها بالبيع وغير ذلك من أنواع التمرفات وأجراء شائعة 
شيوعا إجباريا دائما لا تقبل القسمة تتمثل فى الأجزاء المتعلقة 
بالانتفاع المشعرك بين جميع الملاك تخصهم جميعاً كل بحسب ما 
يخص طبقعه أو شقته فيها يملكها مع غيره ومن ثم يختلف هذا 
البورع من الملكية من حيث طبيعته وأحكامه عن الملكية الشائعة 
التى نظم المشرع أحكامها فى المادة 78 وما بعدها من القانون 
مالف الذكر والتى تسرى بقدرها إلى كل أجزاء المال الشائع 
لايتحدد نصيب كل شريك فيها إلا بالقسمة وإن كان ذلك لا 
يفقد ما لكل حصة من كيان ذاتى فتكرن فى كل جزء منه 
متميزة بالقوة عن غبرها إلى حصول تلك القسمة وحينئذ تعتبر 
متميزة بالفعل والتى بما لها من أثر رجعى كاشف تكون فى نظر 
القانون معميزة عن غيرها من أول الأمر . 
( الطعن 54.01١‏ لسسة؟ق جلسة١/00/8٠٠الميشربعد)‏ 
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده 
عندما أعد مشروع الشهر الذى اعتبره الحكم بمثابة إجراءات 
اتخذها المطعون ضده لشهر العقدين مثار النزاع أنما أعدة على 
أساس الملكية الشائعة فى حين يخضع العقدان اللظام ملكية 
الطبقات وتدليله على ذلك بما تضمنه العقدين من شروط . 
دفاع جوهرى. التفات الحكم الطعون فيه عنه وقضاءه برفض 
دعوى الطاعن بصحة ونفاذ لعقدين مجمزا القول بأن المطعون 
ضده اتخذ الاجراءات اللازمة لشهر هذين العقدين . قصور . 


وكات 


وكهم 
إذ كان الثابت هن الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة 
الموضوع بالدفاع المبين برجه النعى إلا أن الحم المطعون فيه 
التفت عن هذا الدفاع ولم يمحمه ويدلى بدلوه فى شأنه مجتزءا 
أسبابا لقضائه بأن المستانف ضده قام باتخاذ الإجراءات اللازمة 
لشهر العقدين مثار النزاع وأنه كلف المستاتف وآخرين بالحضور 
إلى مقر الشهر العقارى لسداد رسوم العسجيل إلا أنهم لم 
يحضروا وخلص من ذلك إلى نفى تقصيره فى الوفاء بإلزامه 
باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل عقدى البيع سند الدعوى ونقل 
ملكية الشقتين إلى الطاعنين بحسيان ذلك من الالتزامات 
الجوهرية التى يفرضها عليه عقدىاليع سالفى البيان دون أن 
يواجه دفاع الطاعن دفاع الطاعن السابق إيراده من قبل برجه 
النعى مع إنه دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى 
الدعوى بما يعيبه بالقصور المبطل . 
( الطعن 54٠١١‏ لسسة؟"ق جلسة60.0.0/8/955؟ لمينشربعد) 


14, 


ملاقم 
مادة 01م 


)١(‏ كل مالك فى سبيل الانتفاع بالجزء الذى يملكه 
فى الدار حر فى أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت 
له. على ألا يحول دون استعمال باقى الشركاء لحقوقهم. 

)١١‏ ولايجوز احداث أى تعديل فى الأجزاء المشتركة 
بغير موافقة جميع الملذك حتى عند تحديد البناء , الا اذا 
كان التعديل الذى يقوم به أحد الملاك على نفقته الخاصة, 
من شأنه ان يسهل استعمال تلك الأجزاء . دون أن يغير 
من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين . 
النصوص العريية المقايلك : 

هذه المادة تقابل فى نعصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية: 

مادة ” ام سررى وأكهليبىرة5؛١١‏ أردنى . 

الشرح والتعليق: 

تناول هذه المادة إيضاح أن لكل مالك فى سبيل إنتفاعه 
بالجزء الذى بملكه فى الدار وإنه حر فى امتعماله بأن يستعمل 
الاشياء المشتركة فيما أغدت له على أن ذلك مشروط بان لايحول 
دون إنتفاع الآخرين بحقوقهم كما تعناول الفقرة الثانية من المادة 
إنه لا يجوزا مالك أن يحدث أى تعديل فى الأجزاء المشنتركة 
شروط أربعة : 


ساغ1- 


مولاوم 

. أن يكون التعديل على نفقته الخاصة‎ -١ 

؟- أن يكون من ثأن هذا التعديل أن يسهل امتعمال تلك 
الاجراء . 

- ألا يفير من تخصيص هذا الجرء 

4؛- ألا بلحق ضرر بالملاك الآخرين . 

فإذا ما توافرت الشروط الأربعة سالفة الذكر جاز للمالك 
أن بحدث التعديل الذى يراه حتى ولو بغير موافقة لملاك 
الآخرين. )١١‏ 


:03 راجع فى هذا الدكتور/ عبد المعم فرج المدة المرجع السابق ص ا" , 
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معذم6م 
فادة 404 

)١(‏ على كل مالك ان يشترك فى تكاليف حفظ 
الأجزاء المشعركة وصيانتها وادارتها وتجديدها , ويكون 
نصيبه فى هذه التكاليف بسنسبة قيمة الجزء الذى له فى 
الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك . 


١؟)‏ ولايحق لمالك ان يعخلى عن نصيبه فى الأجزاء 
المشتركة للتخلص هن الاشتراك فى التكاليف المتقدمة الذكر. 
النصوص العردية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

هادة "١م‏ مورى و8657 ليبى و؟7 لبنانى من قائون الملكية 
العقارية و 864 كربتى وهلا١٠‏ أردنى . 
الشرح والتعليق: 

تسناول هذه المادة النص على المشاركة فى تكاليف حفظ الأجزاء 
المنتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها ويكون نميب كل همالك بنسبة 
قيمة الطابق أو الشقة التى له إلا إذا كان هناك إتفاق آخر يقضى بغير 
ذلك بل أكثر من هذا أن لأى مالك الحق فى أن يتخذ من الوسائل 
مايلزم للحفاظ على الأجزاء المشتركة حتى ولو كان ذلك بغير 
موافقة الملاك الأخرين وتوضح الفقرة الثانية من المادة إنه لا يحق 
للمالك أن بتخلى عن نصيبه فى الأجزاء المشعركة للتخلص من 
الأشتراك فى تكاليف هذه الأجزاء المشتركة وذلك على خلاف 
القراعد العامه التى تحيز لصاحب الحق العينى أن يتخلى عن حقه 
وأن يتخلص من الألترامات التى يتحملها بسبب الشئ محل الحق. 


ا 


م65م 
مادة 404 
)١(‏ على صاحب السسفل أن يقوم بالأعمال 
والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو . 
(؟) فاذا استضع عن القيام بهذه الترميمات . جاز 
للقاضى ان يأمر ببيع السفل . ويجوز فى كل حال لقاضى 
الأمور المستعجلة ان يأمر باجراء الترميمات العاجلة . 


النصوص العربية المقابله: 

هذه المادة تقابل فى نصوعى القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 4١م‏ سصورى و كل ليبى 7م١١‏ عراقى ولالا١١ا‏ 
أردني . 
الشرح والتعليق: 

تعناول هذه المادة بيان إلتزامات صاحب الفل . 

يقع على عاتق صاحب السفل الالتزامان الآتيان؛ 

)١(‏ القيام بالأعمال والترميمات الازمة لنع سوط العلو : فقد نصت 
المادة 404 مدنى على ما بأتى ؛ 


أ - على صماحب السفل أن يقوم بالأعمال والترسيمات 
اللازمة لمنع سقوط العلو . 

باد فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات ؛ جاز للقاضى 
أن يأمر بيع السفل ٠‏ ويجوز فى كل حمال لقاضى الأمور 
الستعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة. 


-5١44- 


مم 
فيجب على صاحب السفل أن يقرم بالأعمال والترميمات 
اللازمة لمنع سقرط العلو . كأن يصلح جدارا داخل سمه يرتكز 
عليه العلر . أو يرمم السقف الذى تستند إليه أرضية العلو . 
ويستطيع طبقا للقواعد العامة أن يتخلص من هذا الالتزام بالتخلى 
فإذا امتنع صاحب السفل عن القيام بهذه الترميمات , ولم 
يتخل عن ملكية السفل , جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل . 
كما يجوز للقاضى طبقا للقواعد العامة فى التنفيذ العينى أن 
يجيب ماحب العلو إلى طلبه إذا أراد الترخيص له فى القيام 
بهذه الترميمات على نفقة صاحب السفل ( م8١؟/١‏ مدنى) . 
ذلك أن السلطة الاستغنائية التى أعطيت للقاضى فى أن يأمر ببيع 
السفل على خلاف ها تقضى به القواغد العامة ليس من نأنها أن 
تستبعد تطبيق هذه القرواعد (') وإنما أراد الشارع بمنحه هذه 
السلطة للقاضى أن يخوله فرصة المرازنة بين الاغمبارات امختلفة 
التى تحيط بالموقف . سواء من حيث قدرة صاحب السفل المالية أو 
مقدار النفقات اللازمة للترميم أو قيمة السفل . فإذا بان للقاضى 
أن النفقات اللازمة للترميم تحمل صاحب السفل عبئا فوق طاقته. 
أو أن هذه النفقات من الجسامة بحيث لا تتداسب مطلقا مع قيمة 
السفل . جاز له أن يأمر ببيع السفل . وإذا بان للقاضى غير 
ذلك جاز له أن يرخص لصاحب العلو فى أن يقوم بالترميم على 
نفقة صاحب السفل . ولهذا كانت سلطة القاضى فى أن يأمر 
ببيع السفل سلطة جوازية . 


)١(‏ واجع فى هذا الدكتور/ عبد المنعم فرج الصدة الرجع السابق ص ؟9ا؟. 


-١غ6م-‎ 


مو6م 
وتقضى المادة 69 مدني بأنه يجوز فى كل حال لقاضى 
الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة . ومن ثم فلا 
يحق لصاحب العلر أن يقوم بالترميمات فى حالة الاستعجال على 
نفقة ماحب السفل دون ترخيص من القضاء . وذلك على خلاف 
ما تقطى به القواعد العامة (م 5/5١9‏ مدنى) . فقد أراد 
الشارع أن يجعل العقدير فى حالة الاستعجال للفضاء من أول 
الأمر . وذلك نظرا إلى ما يلقى على عاتق صاحب السفل فى 
هذه الحالة من عبء مالى قد يكون كبيرا. 


-14- 


9 دكم 
ماده ١٠كم‏ 


)١(‏ اذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل ان يعيد 
بناء سفله . فاذا امتنع جاز للقاضى ان يأمر ببيع السفل الا اذا 
طلب صاحب العلو ان يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه. 


(؟) وفى الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو ان يمنع 
صاحب السفل من السكبى والانتفاع حتى يؤدى ما فى 
ذمته. ويجوز له أيضا ان يحصل على اذن فى ايجار السفل 
أو سكناه استيفاء لحقه . 
النصوص العربيه المقابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 6١م‏ مورى و 64م ليبى ر 5غراقى و“١٠٠أردنى.‏ 
الشرح وا!“حليق: 

تساول هذه المادة أحكام تجديد البناء فى حالة إنهدامه فتوجب 
على صاحب السفل أن يعيد باء مفله وفى هذه الحالة فإن المشرع 
قدر إلزام صماحب السفل بأن يتولى هذا اللبناء فأجاز للقاضى أن 
يامر ببيع السفل إلا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد بناء السفل 
على نفقة صاحبه وهذا على خلاف القاعده العامة فى أن المالك 
حر فى أن يبنى باءه المنهدم أو لا يبنيه وفى الحالة الأخيرة أجاز 
لصاحب العلو أن يمنع ماحب اللسفل من السكن حتى يفى ما 
عليه من إلتزامات كما أجاز لصاحب العلو أيضا أن يحصل على 
إذن من القاضى فى إيجار الفل أو مكناه لحين إمتيفاء حقه. 


-١41- 


مأكم 
مادة اكم 

لايجوز لصاحب العلو ان يزيد فى ارتفاع بناثه 
النصوص العربية المقابله؛ 

هذه المادة تقابل فى نصرص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 1 د أمره 

مادة 61١5‏ مورى و8586 ليبى و56١١‏ عرافى . 
الشرح والتعليق: 

تعناول هذه المادة بيان إلتزام صاحب العلو فهى تفرض 
عليه ألا يزيد فى إرتفاع طابقه إذا كان هذا الإرتفاع يضر بالسفل 
فلا يجوز له أن يضيف طبقه جديدة إلا بموافقة الملاك الآخرين . 
كما يتعين عليه ألا يحمل السفل بثقل لا يحثمله . 


-1١غم‎ 


م8 ؟كم 
ماده ككلم 


اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد : 


حيئما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى 
طبقات أو شقق جاز للملاك ان يكونوا اتحادا فيما بينهم. 


ويجوز ان يكون الفرض من تكرين اتتحاد بناء 
العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية اجزائها على أعضائها. 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة /ا الم سورى و8565 ليبى و8865 كريتى وهلا١٠١‏ أردنى. 
الشرح والتعليق: 
ماهية ملكية الشقق والطبقات ومجال أحكامها : 

أن ملكية الشقق امطلاح مالوف وهو يتسع لكافة الأغراض 
التى أعدت لها الأببية وهو لا يختلف عن اصطلاح ملكية 
الطبقات ويشير الأمستاذ الدكتور مصطفى الجارحى )١(‏ أنه لا ضير 
من الإبقاء على هذا الاصطلاح بل أنه يفضله عن اصطلاح ملكية 
الطبقات وذلك أن الطبقة فى المبانى الحديثة تتمع لأكثر من شقة 
ولم تعد ملكا لشخص واحد وأن اصطلاح ملكية الطبقات يقصر 
(9) راجع الدكترر/ مصطفي الجارحي ملكية الشقق الطبعة الأولي ص ١5517‏ ذار 

التهضة العربية مفحة كه وما يعدها . 


ةعاس 


واكم 
النظام على الدور متعددة الطبقات وأن النظام لا يعتطلب ذلك 
بالضرورة وأنه مهما زادت قيمة الأجزاء المنتركة فى حجمها 
رصلتها بمتانة البناء وسلامته ومهما بلفت تكاليف بنائها ومهما 
بلغ عدد الواد القانونية التي تنظم إدارتها فهى ليست الهدف 
النهائى وإنما تعلوها فى ذلك الأجزاء الخخناصة وأن الملكية المفرزة 
تطفى على الشائعة فى ملكية الشثقق ولا وجود لها مستقلا عن 
الأولى إلا من خلالها . 
ويمكن تعريف ملكية الشقق والطبقات بأنها مجمرعة من 
الأشخاص بملكرن عقارات مقسمة إلى شقق تملوكة لهم ملكية 
خاصة ولهم شخصية اعتبارية وفقا لنعص القانون . 
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 48 لسنة 1919 بشأن اتعلا 
الملاك والذى أصبح إجباريا بموجب الملدة "7 من القانون 19 لسنة 18197 سالقة 
الذكر أنه ؛ 
وإذ ازاء انعثار ظاهرة العمليك ورغبة فى إطالة أعمسار 
العقارات المتسمة لطبقات أو شقق والململوكة ملكية 
شتركة . وضمانا لحسن إدارتها وحسن الاتتفاع بها فإن الأمر 
بقعضى تنظيم العقارات مشتركة الملكية على نحر يتفادى ما هو 
ملحوظ الآن من تفككك الروابط بين أصحاب الشقق فى العقار 
الواحد بسبب الأحكام التى وضعها القانون المدنى فى شأن اتحاد 
الملاك لأنها جرازية ثما أدى إلى عدم العناية الواجبة . بمرافق المبنى 
المشتركة فتعطل الكثير منها وأصبحت مصالح المشعرين أنفسهم 
مهدذة 1. 


سروك 


موككم 

نطاق مجال أحكام ملكية الشقق والطبقات : 

حتى تسرى أحكام ملكية الشقق والطبقات لا بد من أن تتوافر الشروط 
الثالية : 
أولا ٠‏ ضرورة أن يكون هناك مبنى مكون من سْمَق وطوابق : 

وعلى هذا يستبعد من هذا النظام أى من تطبيق أحكام 
ملكية الشقق والطبقات والأراضى غير المبنية أو إذا كان البناء 
مكون من طابق واحد. )١(‏ 
ثانيا :أن يكون هناك أكثر من مالك للمبنى : 

وهذا الأمر واضح من نص المادة 865 التى توضح «٠‏ إذا 
تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها امختلفة فإنهم يعدون شركاء فى 
ملكية الأرض وملكية أججزاء البئاء المعدة للإستعمال المشترك 
للجميع ١‏ . 
الثا؛ ضرورة أن يكون لكل شقة أو طبقة ملكا خاصا مشرزأ مالكها وأن يكون 

هناك أجزاء مشتركة : 

لا بد أن تكون لكل شقة أو طبقة ملكا خاصاً مفرزا لمالكها 
وأن تكون الأجزاء الأخرى فى المببى يمكن أن يستعملها سائر 
ملاك الشقق والطبقات أيا كان سبب ذلك سواء لأنهم يملكون 
هذه الأجزاء ملكية شائعة أو أنهم لهم حق إرتفاق . 
)١(‏ راجع في هذا الدكترر عبد انامر توفيق العطار تمليك الشقق والطبقات 

ططعة ثانية ص .١”‏ 


ؤواه 


وككم 

هذا وإن تقسيم المكان إلى طبقات أو شقق مملوكة على هذا 

النحو يرجع لأسباب مختلفة كأن يوصى الأب لأولاده بطابق أو 

شقة فى المنزل الذى يملكه أو يبيع مالك المنزل طبقاته أو شققه 

للاك مختلفين فضلا عن إنتشار شركات المقاولات فى الوقت 
الحاضر التى تجهز المساكن وتتولى بيعها لملاك مختلفين . 


أحكام الفصاء ؛ 


إدارة الأجزاء المشتركة فى العقار المقسم إلى طبقات أو 
شقق لاتحاد الملاك قراراته ملزمة شرطه. دعوة جميع ذوى الشأن 
إلى الاجتماع وصدور قراراته من أغلبية محسوبة على أساس قيمة 
الأنصبة. تعيين مأمور الاتحاد بذات الأغلبية. مهمته تنفيذ 
قراراته وتمثيله أمام القضاء حتى فى مخاصمة الملاك أنفسهم . 


النص فى المادة 8557 من القانون المدنى على أن : )١(«‏ 
حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق 
جاز للملاك أن يكونوا اتحاد فيما بينهم .(7) ويجوز أن يكون 
الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية 
أجزائها على أعضائها . وفى المادة 8614 منه على أن ٠‏ إذا لم 
يوجد نظام لاودارة أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور, 
تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق الاتحاد . وتكون قراراته فى 
ذلك ملزمة . بشرط أن يدعى جميع ذوى الشأن بكتاب موصى 
عليه إلى الإجتماع . وأن تصمدر القرارات هن أغلبية لملاك 
محسربة على أساس قيمة الأنصباء ٠‏ » وفى المادة 5م منه على 
أن ه(١)‏ يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ؛ ويعين بالأغلبية 
الشار إليها فى المادة 854 ...(7) ويمثل اللمأمور الإتحاد أمام 


-1١619- 


وككم 
القضاء حتى فى مخاصمة الملاك إذا إقتضى الأمرء وفى المادة ١84‏ 
من قرار وزير الاسكانى ١٠١8‏ لسمة قلاة١‏ بإصدر النظام 
النموذجى لإتحاد الملاك على أن و تشكيل الجمعية العمرمية : 
تتكون الجمعية العمومية للإتحاد من جميع أعضائه 0 
وفى المادة لا١‏ منه على أن ٠‏ نصاب الإجعماع : فيما عدا 
الحالات التى ورد فيها نص خاص فى القانرن أو فى هذا النظام لا 
يكون انعقاد الجمعية العمرمية صحيحا إلا بحضور مالكى /“٠‏ 
على الأقل من الأنصبة فى العقارء فإذا لم يتوافر هذا النعاب فى 
الإاجتماع إنعقدت الجمعية العمومية دعوة انية خلال الخمسة 
عشر يوما التالية . ويعتبر اجتماعها الثانى صحيحا أيا كان عدد 
الأعضاء الحاضرين وأيا كانت ملكياتهم :. وفى المادة م١1‏ منه 
على أن ٠‏ .... تصدر قرارات الجمعية العموهية من أغلبية أصوات 
الحاضرين محسوبة على أساس قيمة الأنصباء » فإن مفاد هذه 
النتصوص مجتمعة أن تكون إدارة الأجزاء المشتركة فى العقار 
المقسم الى طبقات أو شقق لإتحاد الملاك وفقا للنظام الذى يضعه 
لذلك أو بقرارات فردية يصدرها إذا لم يكن قد وضع لنفسه 
نظاما , وتكون قراراته فى ذلك ملزمة بشرط أن يدعى جميع 
ذرى الشأن بموجب كتب موصى عليها الى الإجتماع وأن تصدر 
القرارات من أغلية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء , 
وإن تعيين مأمور الإتحاد الذى يتولى تنفيذ قراراته وتمثيله أمام 
القضاء حتى فى مخاصمة الملاك أنفسهم متى استلزم الأمر ذلك 
إنما يكون بذات الأغلبية المشار إليها . ش 


( الطعن ":٠‏ لسنة ؟5”ق - جلسة 1548/1١/1١‏ لمينشر بعد) 


-1م16- 


موككم 
إجتماع اتحاد الملاك . شرط صحته . حضور مالكى 7/5٠‏ 
على الأقل من الأنصبة .عدم توافر هذه الأغلية . لازمه . 
دعوى الجمعية العموهية للإنعقاد صحة إجتماعها أيا كان عدد 
الأعضاء الحاضرين وأيا كانت ملكياتهم . 
إجتماع اتحاد الملاك لا يكون صحيحا إلا بحضور مالكى 
على الأقل من الأنصبة . فإذا لم تتوافر هذه الأغلية تدعى 
الجمعية العمومية للاتعقاد بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة 
عشر يومأ التالية ويكون الإجتماع فى هذه الحالة صحيحا أيا كان 
عدد الأعضاء الحاضرين وأيا كانت ملكياتهم . 


( الطعن "٠0٠8‏ لسنة 7”ق - جلسة ١498893/1/1١1/‏ لم ينشر بعد ) 


تكرين إتحاد الملاك لبناء العقارات أو مشتراها وتوزيع 
ملكياتها على أعضائها . مأمور الإتحاد يمثله فى تنفيذ قراراته 
فى هذا الشأن فى مرحلة البناء . لازمه . إحتساب تكاليفه 
وتوزيعها على وحداته . توزيع الوحدات على الأعضاء . أثره. 
لكل عضو ملكية هفرزة للوحدة التى إختص بها وملكية 
شائعة فى الأجزاء الشائعة . إنحصار سلطات مأمور الإتحاد فى 
إدارة الأجزاء الشائعة. 

إذا كان الفرض من تكرين الإتحاد بناء العقارات أو مشتراها 
وتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها فإن مأمور الإتحاد هو الذدى 
يمغل الإتحاد فى تنفيذ قراراته فى هذا الثشأن فى مرحلة البناء بما 
يستلزمه ذلك من إحتساب تكاليفه وتوزيعها على وحداته كل 
حسبما تميزت به من صفات وإلى أن يتم توزيع هذه الوحدات 


هال 


وكاكم 
على الأعضاء يكرن لكل عضو فى الإتحاد ملكية مفرزة للوحدة 
التى إخعص بها وملكية شائعة مع باقى الشركاء فى الأجزاء 
الشائعة كالمناور والسلالم والمصاعد والأسطح والأبدية وتنحصر 
عندئذ سلطات مأمور الإتحاد فى إدارة الأجزاء الشائعة من العقار. 


( الطعن "٠٠048‏ لسنة اق - جلسة ١959/1١/١‏ لم ينشر بعد ) 


إتحاد الملك قبل نفاذ ق4 لسنة ١145‏ . نشأته بقوة القانون 
بمجرد زيادة عدد كل من الشقق وملاكها على خمسة ولو لم 
يكن له نظام مكتوب أو مجلس إدارة . المادتان ”/ا ق 48 لسنة 
لم9١‏ 2 66م مدنى . 


إن النص فى المادة “الا من القانون رقم 49 لنة ١91/89‏ 
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين الموجر والمستأجر 
- التى أبقى عليها القانون رقم ١76‏ لسنة ١941‏ - على أن ” 
إذا زادت طبقات الببى أو شققة على خمس . وجاوز عدد 
ملاكها خمة أشخاص قام بقرة القانون إتحاد الملك المنعصوص 
عليه فى المادة 67م من القانون المدنى ... ويكون البائع 
بالتفسيط عضوا فى الاتحاد حتى ثمام الوفاء بكامل أقاط الثمن. 
كما يكون المشترى بعقد غير مسجل عضوا فى الاتحاد' مؤداه أن 
إتحاد الملك ‏ قبل نفاذ القانون رقم 4 لسنة ١445‏ - كان ينشا 
بقوة القانون بمجرد زيادة عدد الشقق على خمس . وملاكها على 
خمسة أشخاص . حتى ولو لم يكن له نظام مكتوب أو مجلس 


إدارة. 


(الطعن 4١4هللنة“”ق‏ جلسة 70٠١١/5/1١”‏ لم ينشر بعد) 


-6ه6ط1- 


1 “الى 
مادة ؟كم 


للاتحاد ان يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاما لضمان 
حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن ادارثه . 
النصوص العربية المقابلة: 


هذه المادة تقابل فى نصرص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد الغالية : 


مادة 8١61م‏ مورى 5199م ليبى . 
الشرع والنعليق: 


ترضح هذه المادة حق إتحاد الملاك فى أن بضع بمرافقة جميع 
أعضاءه نظاماً خاصاً بهذا الاتحاه كى يضمن حسن الانتفاع بالعقار 
المشترك وحسن إذارته . 


1 ل 


مم 53514 
مادة أكم 


اذا لم يوجد نظام للادارة أو اذا خلا النظام من النص 
على بعض الأمور , تكون ادارة الأجزاء المشتركة من حق 
الاتحاد, وتكون قراراته فى ذلك ملزمة , بشرط أن يدعو 
جميع ذوى الشأن بكتاب موصى عليه الى الاجتماع » وأن 
تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة 
الأنصباء . 
النصوص العربية المقايله : 

هذه المادة تقابل فى نموص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة ١م‏ سورى و8568 ليبى ر كويتى 2 
الشرح والتعليق؛ 

تبين هذه المادة أنه إذا لم يوجد نظام للادارة أو فى حالة خلر 
هذا النظام من بعض الأمور كانت إدارة الأجزاء الشتركة من حق 
الإتحاد وتصدر القرارات فى هذا الشأن من أغلبية الملاك محسوبة 
على أساس قيمة الأنمبة وتكون القرارات ملزمة للجميع غير أن 
ذلك مشروط بأن يدعى لذلك ذوى الشأن إلى الإجتماع بكتاب 
موصى عليه . 


ليام4- 


م هلم 
مادة 8450 


للاتحاد بأغلبية الأصوات المنصوص عليها فى المادة 
السابقة » أن يفرض أى تأمين مشترك من الأخطار التى 
تهدد العقار أو الشركاء فى جملتهوء وله ان يأذن فى 
اجراء أية أعمال أو تركيبات ثما يترتب عليها زيادة فى 
قيمة العقار كله أو بعضه . وذلك على نفقة ما يطلبه من 
الملاك وبما يضعه الاتتماد من شروط وما يفرضله من 
تعريضات والترامات أخرى . 
النصوص العربية المقايله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالأقطار العربية 
المواد التالية - 

مادة ٠م‏ مورى و 18 ليبى و 46 كويتى. 
الشرح والتعليق١‏ 

تحناول هذه المادة بيان أنه للاتماد بأغلبية الأصرات أن يقرر 
ما يراه فى شأن أعمال الادارة المعتادة وللاتحاد أن يأذن فى إجراء 
أى أعمال أو تركيبات ثما بيترتب عليها زيادة فى قيمة العقار كله 
أو بعضه وذلك على نفقة من يطله من الملاك وبما يضعه من 
شروط . 


سارهة1- 


م ككم 
هادة ككلم 


)١(‏ يكون للاتحاد مأمور يتولى تدفيذ قراراته , ويعين 
بالأغلبية المشار اليها فى المادة 8514 , فان لم تتحقق 
الأغلببة عين بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابعدائية 
الكائن فى دائرتها العقار بناء غلى طلب أحد الشركاء بعد 
اعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم. وعلى المأمور اذا 
اقتضى الحال ان يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع 
الأجزاء المشعركة وحراستها وصيانتها , وله ان يطالب كل 
ذى شأن بسفيذ هذه الالترامات. كل هذا مالم يوجد نص 
فى نظام الانحاى يخالفه, 

230 ويمثل المأمور الانخماد أمام القضاء عتى فى 
مخاصمة الملاك إذا اقتضى الأمر. 
النصوص العربية المقابلة؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة ١‏ كلم سررى و 69٠‏ ليبى . 
الشرح والتعليق : 

توضح هذه المادة أن الإتحاد يكون له مأمور يشرلى تنفيذ 
قراراته ويعين بأغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء 
فإذا لم نتحقق تلك الأغلبية عين هذا المأمرر بأمر يصدر من رئيس 
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موككم 

المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار بناء على طلب 
أحد الشركاء بعد أن يتم إعلان الملاك الأخرين لسماع أقوالهم. 

كما توضح لمادة سلطات مأمور الإنحاد ونتمثل فيما هو آت. 

. القيام يما يلزم تحفظ جميع الاجزاء المشركة‎ -١ 

"- حراسة الأجزاء المشتركة وصياننها . 

؟- نمثيل الانحاد أمام القضاء حنى فى مخاصمة الملاك إذا إقتضى الأمر. 
أحكام القضاء : 

مأمور إنحاد ملاك طبقات الناء الواحد . إقتصار سلطته 
على تنفيذ قرارات الاتحاد والقيام بما يلزم لحفظ الأجزاء 
المشتركة وحراستها وصيانتها والمطالبة بسفيذ هذه الإلترامات 5 
أعمال التصرف . خروجها عن هذا النطاق . حق التقاضى 
بشأنها لمن باشروها م 86865 مدنى . 

إن مؤدى المادة 855 من القانون المدنى أن ملطة مأمور إتحاد 
ملاك طبقات البساء الواحد تقتصر على تدفيذ قرارات الاتحاد , 
والقيام يما يلزم لحفظ الأجراء المشتركة وححراستها وصيانتها 
ومطالبة كل ذى شأن - بما فيهم الملاك أنفسهم بتنفيذ هذه 
الإلتزامات أما ما يجاوز ذلك من أعمال التمرف المتعلقة بطبقات 
العفار فيظل لمن باشروا هذه التصرفات حق التقاضى بشأنها . 
( الطعن 114" لسنة الاق - جلسة 1/5/55١٠٠7لمينشر‏ بعد) 


عيكاكت 


م لأاكم 
ماذة اكلم 


)21 أجر الأمور يحلده القرار أو الأمر الصمادر 


(9؟) ويجوز عزله بقرار تنوافر فيه الأغلبية المشار 
اليها فى المادة 8514 أو بأمر يصدر من رئيس المحكمة 
الابعدائية الكائن فى دائرتها العقار بعد اعلان الشركاء 
لسماع أقوالهم فى هذا العزل . 
النصوص العربية المقايله : 

هذه المادة تقايل فى نصوص القانوث المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 865 مورى و2119 ليبى . 
الشرح واللعليق: 

تعناول هذه المادة بيات أن أجر المأمور وكيفية عزله وتبين أن 
أجر المامور يحدده القرار أو الأمر الصادر بتعيينه كما تبين الفقرة 
الشانية كيفية عزل مأمور الأتحاد وهو بكرن بقرار يتوافر فيه 
الاغلية المحسوبة على أساس ثيمة الأنصباء أو بأمر من رئيس 
المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار بعد إعلان الشركاء 
لسماع أقوالهم فى هذا العزل . 
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ممم 
مادة 464 

)١(‏ اذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخرء, فعلى 
الشركاء ان يلتزموا من حيث تجديده بما يقرره الاتحاد 
بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة 8514 مالم يوجد اتفاق 
يخالف ذلك. 

١؟)‏ فاذا قرر الاتحاد تجديد البناء خصص ما قد 
دون اخلال بحقوق أصحاب الديون المقيدة . 
النصوص العربيه المقايله ١‏ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة لم سورى و179ثم ليبى و8548 كريتى : 
الشرح والتعليق: 

تساول هذه المادة بيات أحكام هلاك البناء بحريق أو سبب 
آخر فتوجب على الشركاء إذا قدر الاتحاد بالأغلبية سالفة الذكر 
تمديد البناء الالتزام بهذا القرار إلا إذا وجد إتفاق يخالف ذلك. 
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م 534 
مادة 14م 


2١١‏ كل قفرض بمنحه الاتحاد احد الشركاء لتمكينه 
من القيام بالتزاماته يكون مضمونا بامتياز على الجزء المفرز 
الذى يملكه وعلى حصته الشائعة فى الأجزاء المشتركة من 
العقار . 

. وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيدة‎ )5١ 
النصوص العربية المقابلة ؛‎ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة * ١١‏ سورى و "81 ليبى . 
الشرح والنعليق ١‏ 

تعناول هذه المادة بيان أن الاتحاد له الحق فى أن يمنح قرضا 
لأحد الشركاء يمكنه من القيام بإلتزاماته . 

وهذ! القرض يكون مضمونا بإمتياز على الجزء المفرز الذى 
يملكه وعلى حصعه الشائعه فى الاجزاء المشتركة من العقار كما 
تبين الفقرة الثانية ضرورة قيد هذا الامتياز لبأخذ مرتبته من يوم 
القيد. 
أحكام القضاء : 

إقرار المطعون ضده فى عقد البيع بأنه باع للطاعن شقة 
مفرزة بعقار تتعادل مع حمة شائعه فيه وبخضوع البيع لقواعد 
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م 55م 


ملكية الطبقات المنصوص عليها فى المواد من 85م حتى 56م 
هدنى . إصراره على أن البيع لمشترى شقق العقار ومنهم الطاعن 
ينصب على حخمة شائعه وإمساعه عن تقديم المستندات اللازمة 
لعسجيل ملكية تلك الشقق مفرزة وتقاعسه عن نقل تمويل العقار 
الواقف فى العقد ‏ المتمثل فى تعليق التزامه بنقل الملكية للطاعن 
على إستخراج شهادة تمويل وعلى تشكيل إتحاد ملاك وقيام جميع 
المشترين بالتسجيل ‏ متحققا حكما . علة ذلك . مخالفة الحكم 
المطعرن فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبول دعوى الطاعن بصحة 
ونفاذ عقده على مجرد القول بانه لم يستوف ما إتفق عليه فى 
العقد من إستخراج شهادة التمويل بإسم الائع وتشكيل إتحاد 
ملاك . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه . 

للا كان الثابت ما قدمه طرفا النزاع أمام محكمة الموضوع 
من مستندات أن المطعون ضده أقر فى الندين الثانى والعاشر من 
عقد اليع المؤرخ ١984/١١/54‏ بأنه باع للطاعن شقة مفرزة 


هى الشقة رقم قفانم قمةه بالدور 0 من العقار المبين فى 
صحيفة الدعورى ؛ والتى تتعادل مع حصة شائعه فى العقار 
مقدارها ...ع وبأن هذا البيع يخضع للقواعد المنظمه لملكية 


الطبقات المنصوص عليها فى المواد من 65م حتى 58م من 
القانون المدنى ‏ وهى ملكية مفرزة للطبقات أو الشقق ؛ وشائعه 
شيوعا إجبارياً فى أجزاء البناء المعدة للإستعمال المشعرك , ورغم 
ذلك ظل ‏ المطعون ضدها- مصيراً - على تعو ماهو كانت هن 
طلب الشهر رقم 00000 اك القدم مده 


واكم 
من إنذارات لمن إشتروا شقق العقار المشار إليه » ومن مشروع عقد 
البيع النهائى رقم 0 فى ...2 على أن البيع لهؤلاء 
المشترين - ومن بينهم الطاعن ‏ ينصب على حصة شائعه مقدارها 
١س‏ ١ط‏ فى كامل أرض ومبانى العقار , وامسع عن تقديم 
المستندات اللازمه لتسجيل ملكية تلك الشقق مفرزة . فضلاً عن 
أنه تقاعس عن نقل تمويل العقار إلى اسمه حتى عام ١997‏ أى 
لمدة ا و او ود لا 
٠014‏ وهى أعمال من شأنها منع الطاعن من 
إستعمال حقه فى تسجيل ملكيته للشقه المبيعه له مفرزة » 
والحيلولة دون تمقق الشرط الواقف المنصوص عليه فى البند 
الحادى عشر من عقد البيع سالف البيان (شرط تعليق الترام 
المطعون ضده بنقل الملكية إلى الطاعن على إستخراج شهادة تمويل 
العقار المشعمل على الشقة المبيعه وتشكيل إتحاد ملاك وقيام 
جميع المشترين بالتسجيل ) . فإن ذلك يشكل خطأ فى جانب 
المطعون ضدة تعرتب عليه مسئوليته العقدية ثما يوجب إغتبار ذلك 
الشرط متحققا عكنا . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظرء وأقام قضاءه بعدم قول دعوى الطاعن ( دعواه بطلب 
الحكم بمحة ونفاذ عقد البيع انف البيان ) على مجرد القول 
بأنه "لم يستوف ما إتفق عليه فى العقد من إستخراج شهادة 
التمويل بإسم البائع . وتشكيل إتحاد ملاك بين مشترى وحدات 
العقار .انه يكون قد خالف القانون , وأخطأ فى تطبيقه . 


(الطعن 82414 لنة ”5ق جلسة 5٠:1/5/1١*‏ لم ينشر بعد) 


16ت 


مءلام 


النصل الثانى 
أسباب كسب الملكية 
١‏ -الاستيلاء 
مادة ١٠/الم‏ 
الاسنيلاء على منفول ليس له مالك 
من وضع يده على منقول لا مالك له بنية تملكه , 
ملكه. 
النصوص العربية المقابلة : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 858 سورى و 894 ليبى و ٠١48‏ عراقى وهلالم كويتى 
و8٠5١‏ من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 
و5لا١٠‏ أردنى . 
أحكام القضاء ١‏ 


الأكفان والملابس والحلى وغيرها من الأشياء التى إعتاد الناس 
إيداعها القبور مع الموتى تعتبر مملوكه لورثتهم وقد خصصرها لتبقى 
مع جنث موتاهم لما وقر فى نفوسهم من وجوب إكرامهم فى 
أجدائهم على هذا النحو موقنين بان لاحق لأحد فى العبث بشئ 
ما أودع. فهذه الأشياء لا يمكن عدها من قبيل المال المباح 
السائب لكل شخص مملكه بالاستيلاء ععليه. فمن يشرع فى 
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مءلام 

إختلاس شئ من ذلك يعد شارعا فى سرقعه وعقابه واجب 
قانونا. 
(جلة 0؟5/4/9؟9١‏ مجموعةالقراعد القانونية فى ه ؟عاما ج ١‏ 
صكة؟١)‏ 

جرى قضاء محكمة النقض على أن أخذ أحجار من الجبل 
هن غير المناطق انخصمة للمحاجر لا يعتبر سرقة لأن تلك الأموال 
مباحة وملكية الحكومة لها هى هن قبيل الملكية السياسية العليا 
لا الملكية المدنية التى يعد إختلاسها سرقة . 
(الطعن ١4١‏ لسنة ؟ ق - جلسة ١9/7/١4‏ مجموعة القراعد 
القانونية جى ؟ فى 58 عاما قا اص 865؟١)‏ 


-4ة1- 


م ذبالم 
مادم الام 


)١(‏ يصبح المنقول لا مالك له اذا تخلى عنه مالكه 
بقصد النزول عن ملكيته . 

(؟) وتعتبر الحيوانات غير الأليفة لامالك لها مادامت 
طليقه . واذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له 
اذا لم يتبعه المالك فورا أو إذا كف عن تتبعه. وما روض 
من الحيوانات وألف الرجوع الى المكان انخصص له ثم فقد 
هذه العادة يرجع لا مالك له. 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

سادة 79م مورى و 89/86 ليبى و 5 ١١١‏ عراقى و85 كويتى 
و04٠١‏ من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 
ولالا١٠‏ أردنى. 
أحكام القضاء : 

الشئ المدروك - على ما أشارت اليه المادة 89/1١‏ من القانون 
المدنى فى فقرتها الأولى - هو الذى يستفنى صاحبه عنه 
بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان له من ملكية عليه يعدو بذلك 
ولا مالك له فاذا استولى عليه أحد فلا يعد سارقا ولا جريمة فى 
الاستيلاء على الشئ لأنه أصبح غير ثملوك لأحد: والعبرة فى ذلك 
بواقع الأمر من جهة التخلى وهذا الواقع يدخل تمريه وإستقصاء 
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وأالام 
حقيقته فى سلطة قاضى الموضوع الذى له أن يبحث فى الظروف 
التى يستفاد منها أن الثئ متروك أو مفقود . ولما كان الحكم 
المطعرن فيه قد أثبت ركن الاختلاس فى حق امهم وأن غرضه 
إنصرف الى تملكه غشا وإستدل على ذلك إستدلالا سائغا فإن 
مايثشيره المنهم من أن المال المسروق هو مال متروك لا يكون 
سديدا . 
( نقسض جلسة ١968/4/90‏ س ١٠ا‏ ص 4858 ) 
لا يكفى لاعتبار الشئ هتروكا ان يسكت المالك عن المطالبه 
به أو يقعد عن السعى لإسترداده بل لابد أن يكون تخليه واضحا 
من عمل إيجابى يقوم به مقرونا بقصد النزول عنه . 
(نقض جلس ة885/4/590١ا‏ س ٠١‏ ص 4848 ) 


.لاطت 


مكلام 
عادة الإلم 


1١‏ الكنز المدفون أو المخبرء الذى لا يسحتطيع أحد 
أن ينبت ملكيته له يكون لمالك العقار الذى وجد فيه 


الكبر أو مالك رقبته. 

(؟) والكدر الذى يعفر عليه فى عين موقوفة يكون 
ملكا خاصا للواقف ولورثته . 
النصوص العربية المقايله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة ١6م‏ سررى و 5لاخ ليبى و3١١١‏ عراقى و 9"؟ لبنانى 
العربية المتحدة و48ا١٠1‏ أردئى . 


أحكام القضام , 


الكنز هو ما دفن فى باطن الأرض من مال منقول لا 
يعرف له صاحب فيشترط لإعتبار المدقول كيرا : 

1- أن يكون مدفرنا أو مخبووءا مواء بباطن الأرض أو 
أسفل الأرضيات أو بالجدران أو بالسقف فإن كان ظاهرا فلا يكون 
كنزا إنما شيئا ضائعا وتظل ملكيته لصاحبه ولا يشترط ان يكون 
مدفونا فى عقار بل قد يكون مدفونا فى منقرل فتكون ملكيته 
لصاحب المنقول ولو لم يكن هو مالك العقار الذى به المنقول ان 
يكون المدقول غريبا عن الأرض التى عشر عليه فيها فالمعادن 


-كلا1- 


مكلام 

والأحجار التى يعشر عليها بباطن الأرض لا تعد كنوزا إذ أنها 
ليست مدفونة بها وإنما من عناصرها . 

؟ - ألا يسعطيع أحد أن يغبت ملكيحه لهذا المنقول فإن 

ثبت أحد ملكيته له وأنئه كان قد دفنه حفاظا عليه فلا يعد 


تسسا 


الحنقول كرا ولمالكه أن يستسرده من مالك العقار بدعوى 
الاستحقاق ولا يشترط فى الكنز ان يكون قديما . 

" - ان يكون الشئ ثمينا. ومعى توافرت هذه الشروط 
كان المنقول المدفون كدرا وتكون ملكيته لمالك العقار حتى لو كان 
العقار مؤجرا فإن كان مقررا عليه حق انتفاع كانت ملكية الكثر 
مالك الرقبة وإذا عثر على الكنز معادفة أثناء هدم بناء أو حفر 
أساس فتكون ملكيته مالك العقار بحكم القانون دون من عثر 
عليه فلا يصلح الكنز للتملك بالاستيلاء الا إذا عثر عليه بكهف 
أو صحراء أو جبل فملكية الدولة على هذه الأراضى ملكية 
سيامية لا نحول دون تملك الأشخاص لما يعشرون عليه من كنوز 
مدفونة بها. 


( نقض جلدلس لل ة 219/4 


-5/ا1- 


م8 ابام 
هادة ”ام 


| الحق فى صيد البحر والبر واللقطة والأشياء الأثرية 
تنظمه لوائح خاصة. 


النصوص العربية المقابلة: 


هذه المادة تة فى ز قانون 0 
دة تقابل فى نصوص القانون المدئى بالاقطار ا َ 
المواد التالية : 5 ا 


مادة 1م مورى ولالالم ليبى 79١١١1و”١١1١‏ عراقى 
ولاه كريتى و5لا١٠‏ أردنى . 


-11/- 


مكلام 
مادة 1/4ى 


الاستيلاء على عقار ليس له مالك: 

)١(‏ الأراضى غير المزروعة التى لامالك لها تكون ملكا 
للذولة: 

(؟) ولايجوز تملك هذه الأراضى أو وضع اليد عليها 
الا بعرخيص من الدولة وفقا للوائح . 

(") الا أنه اذا زرع مصرى أرضا غير مزروعة أو 
غرسها أو بنى عليها. تملك فى الحال الجزء المزروع أو 
المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة. ولكنه 
يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة 
خلال الخمس عشرة سنة التالية للثتملك. 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواه التالية : 


مادة "١8م‏ سورى و 2/8 ليبى و ١١١6‏ عرافى و 594 لبشائى 
و8/4 كويتى و5١2١‏ من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة و١٠م ٠١859٠١81١91٠١‏ أردنى. 


أحكام الفضاء ؛ 


إن الشرع وإن أباح تملك الأراضى غير المزروعه بإحدى 
الرسيلتين المبينتين فى المادة /ا© هن القانون المدنى القديم و 4/الم 


-ا١ا/غ-‎ 


م/م 
سس العقنين المدنى الجديد زهما الترخيص من الدولة أر التعمير 
إلا أنه فى خصوص الوسيلة الأولى قيد الترخيص بلزوم مطابقعه 
لما نص عليه فى اللرائح الصادرة فى هذا الشسأن - وين من 
الاطلاع على الأمر العالى الصادر بتاريخ 6 سبتمبر منة ١8814‏ 
إن نص المادة الغانية منه أخرج الأراضى الداخله فى زمام البلاد من 
نطاق الأراضى غير المزروعة التى يجرز عَلكها بالاستيلاء وحكم 
هذا النص لاشك انه يجدى سواء أكانت وبيلة العملك هى 
المرخيص أو التعمير وبذلك لا ينصب التملك بالاستيلاء على 
الأراضى الداخله فى الزمام أيا كانت وميلة التملك . 


)45١ صا٠٠١س1١988/5/4ةلج لسبةه؟ق‎ ٠. (الطمن‎ 


الأراضى غير المسزرعة التى لا مالك لها تععبر ملكا للدولة 
ملكية خاصة. 
(الطعن ؟؟النةلا؟ق جللة 1455/1١/8‏ س"١ا‏ ص ١2ة)‏ 


نص المشرع فى المادة لات من القائون المدنى القديم ( المادة 
4م من القانون المدنى الحالى ) على ٠‏ أما الأراضى غير المزروعة 
المملركة شرعا للميرى فلا يجوز وضع اليد عليها إلا باذن 
الحكومة , ويكون أخذها بصفة ابعاديه طبقا للوائح . إنما كل من 
زرع أرضا من الأواضى المذكورة أو بنى عليها أو غرس فيها غغرسا 
يصير مالكا للأرض ملكا تاما ... ؛ وبذلك أباح المشرع تملك 
تلك الأراضى غمير المزروعة بإحدى الوسياتين البيشين فى هذه 
المادة وهما الترخيص من الدولة والععمير . وإذ قيد الشسرع 
الوميلة الأولى وهى الترخيص من الدولة بالتملك بوجوب مطابقة 


-1- 


معام 

للوائح . وكان قد نص فى الأمر العالى الصادر فى ١984/5/9‏ 
بإخراج أراضى الجزائر والأراضى الداخلة فى زمام البلاد من نطاق 
الأراضى غير المزروعة فإن هذا القبد - على ماجرى به قضاء 
محكمة النقض - يصرف أيضا الى التملك بطريق الاسعيلاء 
(الطعن 7١‏ لسنة 7ق - جلسة 5/؟١/1955اسلااص١8/ا١)‏ 
الجمهورية دون سواه م * من القانون + لسنة 
بئان حالة الطوارىء .علة ذلك. 

لعن كان النص فى المادة الشالشة من القانون ١57‏ لسنة 
+ه؟| بشأن حالة الطوارىء يجيز لرئيس الجمهررية وحدة ‏ 
معى أعلنت حالة الطوارىء ‏ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفاهى 
تدابير معينة منها الإستيلاء على أى منقول أو عقار إلا أن هذا 
ويلزم إعماله فى حدود ما أفصحت عنه عباراته بقصر سلطة 
إصدار قرارات الإستيلاء على رئيس الجمهورية دون سواه كما أنه 
لا يملك تفويض غيره فى ذلك لخلو عبارات هذا النص وسائر 
نصوص هذا القانرن ثما يجيز هذا التفويض . 
(الطعن14 65 السدة"هق جلسة8١/9864/6١اس14.0ص5١")‏ 

الأراضى الموات . ماهيتها . جواز تملكها . شرطة . ترخيص 
الدولة أو تعميرها. ماه مدنى قديم المقابلة للمادة 11/4 / " 
مذنى . 


ا - 


ملام 
قبل صدرر القانرنين رقمى 25" لسلة م6 4اء ١١١‏ لنة 
6 بشأن تنظيم تملك الأراضى المسحراوية ‏ تعتبر الأراضى 
غير المزروعه التى ذكرته المادة /9ه من التقنين المدنى القديم 
المقابلة للمادة 8104 من القانون المدنى الحالى كل أرض غير 
مزروعةلا تكون تملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل فى الأمرال 
العامة ولا فى أموال الدولة الخاصة ,فهى الأراضى الموات التى لا 
مالك لها كالأراضى المسروكة والصحارى والجبال ؛ أى أنها 
الأراضى التى لا تدخل فى زمام المدن والقرى وللم تكن بمنزلة 
الأراضى الداخلة فى الزمام والتى تملكها الدولة ملكية خامة بل 
هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها وقبل أن 
يستولى عليها أحد كانت ثملوكة ملكية ضعيفة للدولة وهى بهذا 
الرمف ‏ وعلى هما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أقرب إلى 
السيادة منها إلى الملكية الحقيقية . وقد أباح الشارع تملك هذه 
الأرض بإحدى الوميلتين المنصوص عليهما فى المادة +#اه سالفة 
اليان المقابلة للفقرة الشالئة هن المادة 4لالم هن القانون المدنى 
الحالى قبل الغائها . وهما الترخيص من الدولة أو التعمير . 
وطبقا لذلك يملك المعمر الأراضى التى عمرها سواء بالغراس أو 
البناء عليها أو بإية وسيلة أخرى فى الحال فور تعميرها بشرط ألا 
ينقطع عن استعمالها فى خلال الخمسة عشر سنة التالية للتملك 
مدة خمس سنوات متتاليه. 
(الطعن 1886 للنةااق جلسة6/١/997١‏ س”:4صلا١١)‏ 
اقرار حالات الملكية الابقة على نفاذ القانون 84؟١‏ 
لسنة8 ١96‏ المستددة إلى حكم الفقرة الثالئة من المادة »لام 
من القانون المدنى . ق ١١١‏ لسنة ١954‏ بسظيم العقارات 
الاملوكة للدولة ملكية خاصة. مناطه. 


بالا - 


معام 


القانون رقم 4؟١‏ لسنة ١988‏ بتنظيم تملك الأراضى 
المحراوية والذى عمل به اعتباراً من ١1488/8/1514‏ نص فى 
مادته الخامسة على أن الملكية والحقوق التى تستند إلى عقود 
مجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت 
من الحكومه ولم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل 
قائمة . وقد بحث المشرع جوانب القصور التى شملت هذا 
القانون وأصدر القانون رقم ٠٠١‏ لسنة 1954 بتنظيم العقارات 
المملوكة للدولة ملكية خاصة وات .سرف فيها , وقد أقر المشرع 
بالمادة 1/5/“ منه حالات الملكية اللابقة على نفاذ القانون رقم 
4 لسنة 1588 المستندة الى حكم الفقرة الغالغة من المادة 
4م من القانون المدنى: وكان رائده فى ذلك . وعلى ما أفصحت 
عنه المذكره الإيضاحية لهذا القانون الإعبارات المتعلقه بالعدالة 
وإحترام الحيازة المكتسبه والمبادىء المسلمة بالنسبة إلى تطسيق 
القوانين من حيث الزمان. 
(الطعن1862 لسنةا5ق جلسة١/١/447١‏ هس*1ص١١)‏ 


الأماكن الصادر بشأنها قرارات استيلاء . م 5/”؟ ق 49 
لسنة 191 . إعتشبارها مؤجرة للجهات التى تم الإستيلاء 
لصالحها. أثره . إلتزامها بالوفاء بالأجرة من انتقلت إليه 
الملكية بالتسجيل وحل محل المؤجر حلولاً قانونياً . القضاء 
بعدم قبول دعوى الإخلاء للتأخير فى سداد الأجره المرفوعة 
من الأخير لرفعها قبل الحصول على حكم نهائى بتحديد 
شخص المنعفع رغم علم المستأجر بإنتقال الملكية إليه 


-ملاا- 


ملام 
الأراضى الغير مزروعة والتى لا مالك لها. إعتبارها من 
أموال الدولة الخاصة. مؤداه. خضوعها لقواعد التقادم 
المكسب حتى تاريخ العمل بالقانون ١41‏ لسنة ١4681‏ . علة 
ذلك لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال 
الدولة الخاصة قبل العمل به. 
المقرر ‏ فى قضاء هذه المحكمة ‏ أن المادة 4لإلم من القانون 
المدنى تقضى بأن الأراضى الغير مزروعة التى لا مالك لها تعتبر 
ملكا للدولة . وكانت هذه الأراضى تدخل فى عداد الأموال 
الخامة للدولة لا العامة لأنها ليست مخصعة لمفعة عامة بالفعل 
أو بمقعضى قانون أو مرسوم فإن تلك الأراضى كغيرها من أموال 
الدولة الخاصة كانت تخضع لقواعد التقادم الكسب شأنها فى 
ذلك شأن أمرال الأفراد حتى تاريخ العمل بالقانون رقم ١41‏ 
لسنة لاه94١‏ الذى عدل المادة 41/٠‏ من القاتون المدنى القائم 
وأضاف حكما جديدا يقضى بعدم جراز تملك الأموال الخاصة 
المملوكة للدولة أو كب أى حق غعينى بالتقادم , وهذا القانون 
يعتبر همنشىء لحكم مستحدث ولا أثر له على ها تم كسب ملكيته 
بالتقادم من أموال الدوله الخاصة قبل العمل به 


(الطعنة٠8؟‏ لسنة ؤهق جلسة ١414/4/1١‏ س2؛4ص588) 


استيلاء الحكومه على العقار جبرأ دون اتخاذ الإجراءات 

القانونية لنزع الملكية . غصب أثره. بقاء العقار على ملك 

صاحبه. مؤداه . أحقيته فى إسترداده . استحالة ذلك . أثره. 
احخق فى التعويض النقدى. 
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مكئاسم 
استيلاء الحكومه على عقار مملوك لأحد الأفراد جبراً عن 
صاحبة دون إتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعه العامة المنصورص 
عليها فى القانون فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب ويظل صاحبه 
محتفظأ بحق ملكيته رغم هذا الإستيلاء ويكون له الحق فى 
استرداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه 
مستحيلا فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدى تطبيقا لقواعد 
المسكولية العامة الى تقضى بأن النفيذ العينى هو الأصل ., 
ولايسار إلى عوضه ‏ أى التعويض النقدى ‏ إلا إذا استحال التنفيذ 
العينى . 
( الطعن ه؟لا”اللسنة؟هق جلسة ١491/1١/55‏ سلم؛ع#ص96١)‏ 


ارات 


م هبام 
؟ - الميراث وتصفية التركة 
هادة لالم 


)١(‏ تعيين الورثة وتحديد انصبائهم فى الأرث وانتقال 
أموال التركه اليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة 
الاسلامية والقوائين الصادرة فى شأنها . 

(؟) وتتبع فى تصفية التركة الأحكام الآتية . 
النصوص العربية المقابله : 
المواد العالية : 

مادة 6١م‏ سورى و 29/4 ليبى و5١١١‏ عراقىو 5١4‏ لبنائىي 
و.4ة كويتى و4١؟١‏ من قاتون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة و6 75/١١‏ أردنى . 
أحكام القضاء ١‏ 

ان القاعدة الأساسية فى هواريث المصريين غير المسلمين انها 
تجرى وفق أحكام الشريعة الاسلامية مالم يتفق الورثة الذين 
تعترف الشريعة بوراثتهم ويتراضوا على غير ذلك . والقانون 
المادر فى ١4‏ مايو سنة *188 بترتيب مجالس طائفة الأقباط 
الأرثوؤكس وبان اختصاماتها لا يشذ عن تلك القاعدة ؛ بل أن 
المادة 16 هنه وهى التى أشارت لمسألة الواريث لم تنص على أن 
الحكم فيها يكون حسب الشريعة المسيحية : بل كل ما فى الأهر 
أنها نصت غلى ما يفيد اختصاص تلك الجالس بالحكم فى الوراثة 


حأمك- 


ع ولام 
منى قبل كل الورثة اختصاصها اما أن يكون حكمها فيها بحسب 
شريعة أخرى غير الشريعة الاسلامية, فان عبارة المادة لاا يفهم 
منها هذا بل لابد من أن يتفق كل الورثة على ذلك فيعمل باتفاقهم 
الذى هم احرار فيه ماداموا يكونون أهلا للتصرف فى حقوقهم. 
(الطعنهةلية#»#ق جلسدس-ةء#( 1146/6 

فيام التوريث على ها يخلفه المورث وقت وفاته . لا حق 

العوويث لا يقوم الا على ها يخلفه المورث وقت وفاته . أما 
ها يكون قد خرج هن ماله حال حياته فلا حق للورثه فيه . 
(الطعن 4+ لسنة لالاق جلةل90//الاةاس”7؟ ص 48ة؟) 
مايصح إعتباره مالا يورك ١‏ 


حق الثشفعة من الحقوق التى يجرى فيها التوارث على ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة . 


(الطعن "١١‏ لسلنةلااق جلسة(0(/”/لاتم ١8‏ سلم ص 4١5؟)‏ 


متى كانت التصرفات المالية الدائرة ببن النفع والضرر مثل 
التصرف بالبيع قابلة للإبطال لمصلحة القامر كما هو حكم المادة 
هن القانون المدنى فإن للقاصر فى حال حياته أن يباشر 
طلب الإبطال براسطة من يمئله قانونا , كما أن هذا الحق ينتقل 
بعد وفاته لوارثه برصفه خلفا عاما له يحل محل سلفه فى كل 
ماله وما عليه فتؤول اليه جميع الحقوق العى كانت لسلفه . وإذ 
كان موضوع طلب الإبطال تصرفا هاليا فإنه بهذا الرصف لايكون 


-]مظ1ك- 


مةاالم 

الخلف العام باشرته . 
(الطعن ؟4 لمنة#4؟اق جلسة9؟/؟/94828١اس4ة‏ ص )١5١‏ 

قيام التوريث على ما يخلفه المورث وقت وفاته . لا حق 
للورثة فيما يكود قد خرج من ماله حال حياته . 

التوريث لا يقوم الا على ما يخلفه المورث وقت وفاته. أما 
ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثه فيه . 
(الطعن 88 لسنةلا“#ق جلسة9/“/؟99١س"؟‏ ص 98؟) 

حب الحكم للرد على طلب بطلان العقد نخالفته 
لقواعد الارث أنه انتهى الى أنه لم يقفصد به الإيماء ولم 
يصدر فى مرض المرات . وأنه بيع سجر استوفى أركمانه 
القانونية ومن بينها الثمن. 

إذا كان الحكم قد انتهى الى إن التصرف المطهون فيه لم 
يقصد به الإيصاء ؛ ولم يصدر من المورث في مرض اموت . وإثما 
هو بيع منجز امتوفي أركانه القانونية ومن بينها الشمن فهذا 
به , للرد على طلب بطلان العقد غخالفته لقواعد الآرث . 
(الطعن 84 لمهة لاق جلسة!!//7ا4وس77 ص 1948) 

مرت الضرور فى الحال نتيحة الاعتداء عليه. ضرر 
مادى. انتقال الحق فى التعريض عنه الى ورثعه . 

اذا كان الضرر المادى الذدى أصاب المضرور هو الموت بأن 
اعتدى شخص على حياته فمات فى الخال فانه يكون قد حاق به 


كما 


مولام 
عند وفاته متمثلا فى حرمانه من الحياة وينتقل الحق فى جبره 
تعويضاً الى ورثته . 
(الطعن ١455‏ لسنة 4ق جلسة؟9/١/948.0١س١9‏ ص 158؟) 


موانع الارث: 

لاتعد أحكام تصفية التركات التى نظمها القانون المدنى 
من مسائل الأحوال الشخصية . لا محل لتدخل النيابة فى 
القضايا المتعلقة بها . 

أحكام تصفية التركات العى نظمها القانون المدنى فى المواد 
6م وما بعدها لا تعتبر من ممائل الأحوال الشخصية التى 
أوجبت المادة 83 مرافعات تدخل النيابة فى القضايا المتعلقة بها 
ذلك ان انتقال المال الى الوارث تاسيسا على الميراث بوصفه سببا 
من أسباب نقل الملك هو مسألة تتعلق بنظام الأموال ٠‏ وقد أورد 
القانون المدنى أحكام تصفية التركات فى باب الحقوق العيئية , 
ونص فى الفقرة الثانية هن المادة 8/لم منه على اتباع أحكامه 
فيها ورهى أحكام اختيارية لا خعاول الحقرق فى ذاتها بل تنظم 
الاجراءات التى يحصل بها الورثة والدائنون على حقوقهم فى 
التركات فى نطاق القاعدة الشرعية التى تقضى بأن لا تركة الا 
بعد مداد الديون ولايغير هن هذا النظر ما أوردته المواد 4ه 
و٠894و549‏ وما بعدها من قانون المرافعات المضافة بالقانون 
56 لسنة 1561١‏ نحت عنوان « فى تصفية التركات ؛ ضمن 
الكتاب الرابع الخاص بالاجمراءات المتعلقة بمصائل الأحوال 
الشخصية , لأن هذه الأحكام انما أريد بها كما تقول المذكرة 
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وةام 
الايضاحية لهذا القانون مواجهة الأوضاع التى تستلزمها قواعد 
الارث فى بعض القوائين الأجنبية . 
(الطعن 8" لسنة ماق جلسة5١/945”/8اس4اص‏ لالا؟") 
الطلاق الائن بينونة صغرى يستوى مع الطلاق البائن 
بينونة كبرى فى المنع من الميراث شرعا . 
الطلاق البائن بيئونة صغرى يستوى مع الطلاق البائن بينونة 
كبرى فى المنع من الميراث شرعا . 
(الطعن 4 لسنة ١ق‏ جلة”١/١١/945اس:ة١اص )٠١412‏ 


الردة من موانع الأرث . المرتد لا يرث من مسلم ولا من 
غير مسلم ولا من مرتد . 

الردة وهى الرجوع عن الاملام من موانع الارث . واجماع 
الفقهاء على أن المرتد لايرث من ملم ولامن غير ملم ولا من 
مرتد مثله, ولايغير هن هذا النظر خلو قانون المواريث رقم /ا/ا 
لسنة ١44‏ من النص على حكم ارث المرتد من غيره وارث 
غيره منه اذ أن هذا القانون لم يتضمن جميع المسائل المتعلقة 
بالمواريث بل أحال فيما لم ينص عليه منها الى أرجح الأقرال من 
مذهب أبى حنيفة عملا بالمادة 58٠‏ من لائحة اناكم الشرعية 
الصادر بها المرسوم بقانون رقم 8/ا لسنة ١9١‏ وهو ها لا يجوز 
معه القول بأن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم فى 
مسألة من هذه المسائل . ومنها ارث المرتد من غيره . انما أراد به 
الشارع ان يخالف نصا فى القرآن أو السنة المحيحة أو حكما 
اتفق عليه فقهاء السلمين . 
(الطعن 78 للنة ”#ق جلسة9١1/١/19535سلاا‏ ص )١74‏ 


-هم1- 


وولام 

استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث: 

بيع صادر من المورث وبيمع صادر من الوارث : المفاضلة 
بينهما لا محل لها لصدورهما من شخصين مختلفين . العبرة 
بتصرف المالك ١‏ لحقيقٍ 1 

المعرل عليه هو الأخذ بنظرية الشريعة الاسلامية من اعتبار 
شخصية الوارث مغايرة لشخصةة المورث ولذلك فلا محل للمفاضلة 
بين البيع الذى يصدر من المورث والبيع الذى يصدر من الوارث 
لمدورهما من شخصين مختلفين وتكون العبرة بتصرف المالك 
الحقيقى اذ يكون العقد المادر من هذا المالك هو العقد الصحيح. 
( الطعن لالسنئة اق جلة ١465/5/58‏ س لاص 44م ) 

من المعول عليه فى ظل القانون المدنى القديم وقبل العمل 
بأحكام قانون التسجيل رقم ١8‏ لسنة ؟5١‏ هو الأخذ بنظرية 
الشريعة الاسلامية من اعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية 
المورث وانه لذلك لا محل لاجراء المفاضلة بين البيع الذى يصدر 
من المورث والبيع الذى يصدر من الوارث لصدورهما من شخصين 
مختلفين وتكون العبرة بتصرف لمالك الحقيقى اذ يكون العقد 
المادر من هذاالمالك هو العقد المحيح ولا يغير من هذا النظر 
ان يكون المشترى من الوارث قد توافرت له الشروط اللازمة 
لاعتباره من الغير فى حكم المادة .٠!؟‏ من القانون المدنى لأن 
اعمال حكم انتقال الملكية بالدسبة للفير فى هذا الصدد لاجراء 
اللفاضلة بين عقدين لايصح فى حالة بطلان أحد العقدين لصدوره 
من غير المالك الحقيقى , 
(الطعن /1؟؟ لسنة 4" ق جلسة 9"58/8/9اس ؤاص4205) 


سكمظط_- 


وقام 


عدم جواز الحجز على خمسة الأفدنة المملركة للمزارع » 
حماية مقررة للمدين دون ورئته . علة ذلك . 
(الطعن 5ه لسلة 8ق جللسة95؟/؟1/ ةا س 4اص/ا174) 

شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث . تعلق 
ديون المورث بتركة الوارث الذى خلمت له ملكية أعيان 
التركة أو جزء منها قبل وفاة المورث . لا يعتبر مسئولا عن 
القزامات الأخير قبل هن تعامل معه بشأنها ولم تنتقل آليه 
ملكيتها بعد. 

شخمة الرارث وغلى ما جرى به قضاء هذه امحكمة تعتبر 
مستقلة عن شخصية الورث وتتعلق ديون المورث بتركته, لا بذمة 
ورئتهء ولا يقال بأن العزامات الورث تنتقل الى ذمة الوارث جرد 
كونه وارثا . الا اذا أصبح الوارث مسئولا شخصيا عن التزامات 
المورث كنتيجة لاستفادته هن التركة , وتبعا لذلك لا يعتبر الوارث 
الذى ملعت له ملكية أعيان التركة أو جزء منها قبل وفاة 
مورئه مسنولا عن التزامات هذا الأخير قبل من تعامل معه بشانها 
ولم تنتقل اليه ملكيحها بعد ويعتبر هذا الوارث شأنه شان الغير 
فى هذا الختمرص . 
(الطعن لاه السنة ة” ق جلسة82١1/١١٠914/1اس‏ 2اص )١١"2‏ 


استقلال شخصية الوارث عن شخصة المورث . انفعال 
التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم . تعلق الترامات المورث 
بتركته دون ان تحقل الى ذمة الوارث الا فى حدود ما ال 
اليه. 


لامك 


مام 
اذ كانت شخصية الوارث مستقلة عنى شخصية المورث 
وكانت التركة منفصلة شرعا عن أشخاص الورثة وأموالهم الخامة 
فان ديون المورث تتعلق بتركته ولا تدشغل بها ذمة ورثته ومن ثم 
لا تقل التزامات المورث الى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا الا فى 
حدود ما آل اليه من أموال العركة . لما كان ذلك وكان الشابت 
من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الدعورى 
الحالية أقيمت على مورث الطاعنين بطلب فسخ عقد البيع الصادر 
من المورث الى المطعون ضده بالنسبة الى الأطيان التى تشيت 
ملكيتها للغير والزام المورث برد ثمنها .واذ انقطع سير 
الخنصومة فى الدعوى لوفاة المورث قام المطعون ضده بتعجيلها فى 
مواجهة الورثئة ( الطاعنين ) بذات الطلبات فان الحكم المطعون فيه 
اذ أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من الزام الطاعئين شخصيا 
بأن يدفعوا للمطعرن ضده ثمن الأطيان المشار اليها ولم يحمل 
العركة بهذا الالترام يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . 
(الطعن: 98 لسنة 48 ق جلسة9١8/5/1اةا1س94_اصت15١)‏ 


أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة من النظام العام . 
التحايل على مخالفتها وما يتفرع عنها من التعامل فى 
التركات المستقبلة. باطل بطلانا مطلقا . أثره . ١!‏ أصل عدم 
جواز التعرف العاشئ عن هذا المحايل «الإستثناء» صحة 
الرصية للوارث وغير الوارث فى حدود ثلث التركة من غير 
إجازة الورثة رغم أن الوصية تعامل من المورث فى تركته 
المستقبلة .م١01‏ ا" ق ال لسنة 18145. 

لا كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث فى العركة 
من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع 
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م وام 
عنها من التعامل فى التركات المستقبلة باطل بطلاتاً مطلقا )١(‏ 
بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذى ينشأ عن هذا التحايل 
إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المادة الأولى من قانون الوصية 
الصادر برقم ١لا‏ لمنة ١545‏ وقد إعتبرتها تصرفا فى التركة 
مضافاً الى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً من الموصى فى 
تركته المستقبلة بإرادته المنفردة . وقد أجيزت استفناء بموجب 
أحكام الشريعة الاسلامية من المبدأ القاضى ببطلان التعامل فى 
التركة المستقبلة «وهى تصح طبقا للقانون المشار اليه للوارث 
وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت فى حدود 
الثنلث وذلك عملا بالمادة لا من قانون الوصية المشار اليه . 
(الطعن 5ه لسنة ٠هق‏ جلسة 8١/5١/98اس4اص"189)‏ 
(الطعن 151١‏ لسة““هق جلسة5١/١١9485/1١اسلا"‏ ص8258) 


(طعنان4 5, /ا"5 لسنة اق جلسة 19//5/ 1١94948‏ س1 ص9167) 
نمثيل المورث للوارت : 

انتهاء الحكم المطعون فيه الى صحة اعلان مورثة 
الطاعنين بالحكم الصادر ضدها بصحة ونفاذ عقد البيع ورفض 
الادعاء بتزوير هذا الاعلان. عدم ورود نعى على ذلك 


القضاء . مؤداه صيرورة الحكم الصادر ضد المورثة 
نهائيا وحجة على الطاعنين فيما قضى به باعتبارهم خلفا 


غاما لها. 
اذا كان الحكم المطعرن فيه قد انتهى الى صحة اعلان مورثة 
الطاعنين بالحكم الصادر ضدها فى الدعوى .... بصحة ونفاذ 


-183- 


مولام 


عقد البيع ورفض الادعاء بعزوير هذا الاعلان , ولم يكن قضاء 
الحكم المطعون فيه فى هذا الخصرص مرضع نعى من الطاعنين , 
فقد أصبح الحكم الصادر ضد المورثة نهائيا وحجة على الطاعنين 
فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المورثة 
باعتبارهم خلفا عاما لها , بما يمتسع معه عليهم العودة للمنازعة 
فى محة العقد أو فى صحة الحكم الصادر بصحه ونقاذه » مواء 
بدعوى متقلة أو بدفع فى دعوى فائمة . 

(الطعن 145" لسنة 5ق جلسة١١/ه/5ا3ا1س‏ ”اص 5هلم) 


اعتبار المورث ثمئلا لورئته فيما يرفع منه أو يرفم عليه 
من الدعاوى . للوارث ان يعترض على الحكم الصادر ضد 
مورثه هتى أثبت غشه أو تواطؤه أو اهماله الجسيم وكانت له 
مصلحة قانونية. 

اذا كانت المادة 18٠‏ من قانون المرافعات السابق تنص فى 
ففقرتها الأولى على أنه « يجوز لمن يعكير الحكم الصادر فى 
الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها ان يعترض 
على هذا الحكم بشرط ائبات غش من كان يمثله أو تواطؤه أو 
اهماله الجسيم ٠‏ ثما مفاده ان القانون أجاز لمن يمتد اليه أثر 
الحكم الصادر فى الدعوى ويعتبر حجة عليه مع أنه لم يكن ماثلا 
فيها بشنخمدان يععرض عليه بطريق اعتراض الخارج عن 
النعومة .ذلك ان جواز الاعتراض على الحكم يرتبط ارتتباطا 
وثيقا بحجيته. فكلما كان هذا الحكم حجة على شخص لم يكن 
طرفا فى الخصومة بدفسه يكرن له الحق فى سلوك هذا الطريق 
وكانت حجية الأحكام تتعدى الخصوم الى خلفهم . فيكون الحكم 
المادر على الخصم حجة على خلفه ومنهم ورثته , وكان الورثة 
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مولام 
يخلفون مورثهم فى صافى حقوفه ويتقيدون بالأحكام الصادرة 
ضده كما يفيدون من الأحكام الصادرة له ء فان المورث يعتبر 
بذلك تمثلا لورثته فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه . الا انه 
اذا أثبت الوارث غش مورثه أو تواطؤه أو اهماله الجسيم . كان 
له أن يعترض على الحكم الذى صدر ضد المورث بطريق اعتراض 
الخارج عن الخصومة طالبا اعتباره من الفير بالنسبة الى ذلك 
الحكم والتقرير بأنه ليس حجة عليه متى كانت له مصلحة 
قانونية » ويكفى لذلك ان تكون صفته كوارث متحققة وقت اقامة 
الااعتراض. 
(الطعن 8689" لسنة 8" ق جلسة 4/*”/965/ا89اس 768ص 818) 


الحائز فى التنفيذ العقارى . تعريفه . الوارث لا يعد 
حائزا للعقار المرهون من المورث موضوع التنفيذ . لا محل 
لائذاره بالدفسع أو التخليه تطبيقا للمادة 5؟5 مرافعات 
سابق. 

الحائز فى التنفيذ العقارى الذى أوجبت المادة 575 من 
قانون المرافعات السابق انذاره بدفع الدين أو تخليه العتار هو كما 
عرفته المادة 5/٠١5٠‏ هن القانون المدنى كل من انتقلت اليه 
بأى سبب من الأسباب ملكية العقار المرهون أو أى حق عينى آخر 
عليه قابل للرهن دون ان يكون مسئولا مسئولية شخصية عن 
الدين, ما مؤداه وعلى ماقررته الأعمال التحضيرية للقانون المدنى 
ان الوارث لا يعتبر حائزا للعقار المرهون من المورث لأن المبدأ 
القاضى بألا تركة الا بعد سداد الديون من شأنه ألا يجعل ملكية 
العقار المرهون تنتقل اليه من المورث الا بعد سداد الدين المضمون 
. وزوال الرهن . ولما كانت الطاعنة من ورثة المدين فلا تعتبر حائزة 
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مولام 

5 مالفة الذكر . 
(الطعن١/ا”‏ لمنةة” ق جلسة؟؟/١١/4لاؤاس‏ هلا ص”6١١)‏ 

اعتراض أحد الووثة على قائمة شروط البيع . الحكم 
الصادر برفضه . اكتسابه قوة الأمر المقضى . قبل الممتعرض 

الحكم الصادر فى الاعتراض على قائمة شروط البيع المؤسس 
على أوجه بطلات موضوعية بالرفض وأيا كان وجه الرأى فى 
تمثل المعترض للورثة لايتعدى اليهم وإنما أمرة وهو قضاء فى 
الموضوعم قاطع ان يحوز قبل المعترض وححده قوة الأمر القضى فلك 
يملك ان بعود الى الملكية التى فصل فيها فيرمسس عليها الدعرى 
المنظورة وهى دعوى الاستحقاق . وإذ اعند الحكم المطعون فيه 
بحجية حكم الاعتراض لا على المعترض وحده بل على غيره من 
الطاعنين أيضا فإنه يكون قد خالف القانون . 
(الطعن 8١؟‏ لسنة”7؛4؛ ق جلة #/ه/غخلا9اس 159 ص؟5١١1)‏ 

أحكام المواريث المستندة الى نصوص قاطعة فى الشريعة 
الاسلامية , تعلقها بالنظام العام . 

أحكام المواريث الأساسية التى تستند الى نصوص قاطعة فى 
الشريعة الاسلامية والتى استمد منها قاتون المواريث ‏ لال لسنة 
45 تعتير فى حق المسلمين من النظام العام لصلتها الورثيقة 
بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة فى مير الجماعة . 
(الطعن 585 لةههق جلة 4١/5/١4481ةاس‏ 76 ص4١181)‏ 
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ووام 
أيلولة التركة نهائيا للورثة . شرطها . أذاء مصاريف 
التجهيز وديون المورث وما ينفذ من وصاياه . 
النص فى المادة الرابعة من قانون المواريت لال لسنة 
44 على ان ١‏ يؤدى من التركة بحسب الأتى أولا ما يكفى 
لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته هن المورث الى الدفن ثانيا ديون 
المبت ثالثا ها أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية ويوزع ما 
بقى بعد ذلك على الورثة ؛٠.‏ يدل على ان العركة تنفصل عن 
المورث بوفاته ولا تؤول بصفة نهائيه الى الورثة إلا بعد أداء 
مصاريف تمهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته وما عليه من ديون للعباد 
وما ينفذ من وصاياة . 
(الطعن 44 لسنةة: ق جلمة 98“/5/58١اس‏ #4 صلا.6١)‏ 


شخصية الوارث استقلالها عن شخصية المورث . انفصال 
التركة عن اشخاص الورثة وأموالهم . ديرن اللورث . تعلقها 
بعركبه. عدم انتقالها الى ذمة الوارث الا فى خدود ما آل اليه 
من أموال العركة . للوارث الرجوع بما أوفاه عن التركة من 
ديون على باقى الورثة كل بقدر نصيبه فيها . 

متى كانث شخصية الوارث مستقلة وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة عن شخصية لمورث » وكانت العركة منفصلة عن 
أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ., فان ديون المورث تتعلق بتركته 
التى تظل مدشفلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعى لدائنى المتوقى 
يخولهم تتبعها لإستيفاء ديونهم منهاء ولا تتشغل بها ذمة ورئته 
ومن ثم ل" تنتفل التزامات المرردث الى ذمة الواردث جرد كرنه وارثا 
الافى حدود ما آل اليه من أموال التركة , ويكون للوارث ان 


ساة1- 


مولام 
يرجع بما أوفاه عن التركة . هن دين عليها . على باقى الورثة بما 
يخصهم منه كل يقدر نصيبه بدعوى الخلول أو بالدعوى 
الكشخصية , فان كان بدعوى الحلول فاته يحل محل الدائن 
الأملى فى مباشرة اجراءات استيفاء حقه اذا احاله اليه . 
(الطعن 7١”*المنةءة‏ ق جللة.*/584/8ة١اس‏ 8" ص4582١)‏ 


إنفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة . دفع 
الطلبات الموجهة الى الشركة فى شخص الورثة . غير قابل 
للتجزئة. يكفى أن يبديه بعض الورثة ليتفيد منه البعض الآخر 
. إستعنافا أحد الورثة للحكم الابعدائى الصادر ضد التركة . 
إمستفادة الورثة الآخرين من الحكم الصادر فيه . قبول الحكم 
المطعون فيه إمتناف أحد الورثة الذين لم يصدر الحكم الابعدائى 
ضده . العى عليه بمخالفة القانون لقبوله هذا الاسساف . غير 
منج . علة ذلك . 
(الطعن 1714 لمنة 68٠‏ ق جلسة 9؟88/8/1مةاس 5 ص؟؟8) 


شهر حق الإرث . ليس شرطا لانعقال الحقوق العينية 
العقارية للورثة من وقت الوفاة. عدم شهر حق الإرث . جزاؤه . 
منع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى عقارات التركة . دون 
منع التصرف ذاته.م ١"‏ ق ١١4‏ لمنة ١145‏ بتنظيم الشهر 
العقارى 5 


(الطعن 55810 لسلة؟ااق جللللة 1495/0/98 


-1914- 


8 5ام 
هادة كلام 


اذا لم يعين الموودث وصيا لعركقمه وطلب أحد ذوى 
الشأن تعيين مصف لها عينت المحكمة . اذا رأت موجبا 
لذلك , من تممع الورثة على اختياره فان لم تجمع الورثة 
على أحد تولى القاضى اختيار المصفى على أن يكون بقدر 
المستطاع من بين الورثة وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء. 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة لال"الم سورى و88 ليبى و1؟؟١‏ من قانون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و/ا81١٠‏ أردنى . 
أحكام المَضَام : 

تصفية العركة . الأصل فيها أن تكون بإجراءات فردية. 
تصفيتها بإجراءات جماعية . أمر استثنائى لا يجوز اللجوء اليه إلا 
عند الضرورةٌ. علة ذلك . تقدير قيام مبرر خضاع التركة 
للتصفية الجماعية . من سلطة قاضى الموضوع . مادة 5لام مدنى . 


(الطعن 97٠‏ لسنة م4 ق جلسة9587/"/0ا1س"## اص )59١8‏ 


80 أ 


م الام 
ماد /الالم 

)١(‏ لمن عين مصفيا ان يرفض تولى هذه المهمة أو 
أن يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقا لأحكام الوكالة . 

(؟) وللقاضى أيضاء اذا طلب اليه أحد ذوى الشأن 
أو الغيابة العامة أو دون طلب . عزل المصفى واستبدال 
غيره به متى وجدت أسباب تبرر ذلك . 
النصوص العريية المقايلة ١‏ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة مم سورى و١681م‏ ليبى و7؟؟١‏ من قانون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و86١٠‏ أردنى . 
أحكام القضاء : 

عزل المصفى أو استبدال غيره به يدخل دائما فى 
سلطان المحكمة بغير طلب . ليس فى نصوص القانون ما 
يوجب اختصام الدائنين فى دعوى عزل المصفى أو استبدال 
غيرة به. 

اذ تنص المادة الا1م/؟ من القانون المدنى على أن ١‏ للقاضى 
اذا طلب اليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب 
عزل المصفى واستبدال غيره به معى وجدت أسباب مبررة لذلك » 
وكان لايوجد فى نصوص القانون ما يوجب اختصام الدائنين فى 
دعوى عزل المصفى أو استبدال غيره به . بل تكفل القائون المدنى 


كوا 


م لالام 
بما استحدثه من أحكام نظم فيها تصفية العركات واجراءاتها 
بصيانة حقوق الدائئين ولو ظهروا بعد تمام التصفية وجعل لهم 
باعتبارهم من ذوى الشان الحق فى طلب عزل المصفى واستبدال 
غيره به متى وجدت أسباب مبررة . فان الحكم المطعون فيه اذ 
التزم هذا النظر وأقام قضاءه على أن دعوى عزل المعمفى لا تمى 
نظام التصفية فى شئ وائما هى تتعلق بشخص المصفى وما هر 
منسوب اليه ولم يشترط القانون ادخال الدائنين فيها قياما على 
أن رأيهم غير ذى أثر فى نظر القاضى الذى يملك العزل من 
تلقاء نفه ومن باب أولى تلبية لرغبة وارث واحد قد يكون 
مالكا لأقل الأنصبة فانه لا يكون قد خالف القانون. 


(الطعن 4" لسنة ماق جلة157/68/15اس4١ا‏ ص اا5) 


س/اا- 


مع ملام 
عادة لام 


(1) اذا عين المورث وصيا للعركة وجب أن بقر 
القاضى هذا التعيين , 

(؟) ويسرى على وصى التركة مايسرى على المصفى من 
أحكام . 
النصوص العريية المقايله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


عادة 8"م سرورى 59م لبى و 1؟١؟17‏ من قائون المعاملات 
المدئية لدولة الإمارات العربية المتحدة و88١٠‏ أردنى . 


مةطا- 


مولام 
مادة ذالم 


)١(‏ على كاتب المحكمة أن يقيد يوما فيوما الأوامر 
الصادرة بتعيين المصفين وبتئبيت أوصياء العركة . فى 
سجل عام تدون فيه أسماء المورئين بحسب الأوضاع المقررة 
للفهارس الأبجدية ويجب ان يؤشر فى هامش السجل 
بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل. 

(؟) ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من 
الأثر فى حق الغير الذى يتعامل مع الورثة فى شأن عقارات 
التركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة 514. 
النصوص العربية المقابله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادةٌ + 84م سورى و 8# ليبى و؟؟١‏ من قانوت المعامللات 
المدئية لدولة الآمارات العربية المتحدة ودقه ١‏ أردنى . 


مققاك 


وعلم 
مادة 20٠١‏ 

21 يتسلم المصفى أموال التركة بمجرد تعيينه » ويتولى 
تصفيتها برقابة المحكمة. وله ان يطلب منها أجرا عادلا 

(؟) ونفقات التعصفية تتحملها التركة . ويكون 
لهذه النفقات حت امعياز فى مرتبة امعياز المصروفات 
القضائية . 
النصوص العربية المقايلك؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدئى بالافطار العربية 
المراد التالية : 

مادة 41م سورى و 884 ليبى و7>84١‏ من قانون المعاملات 
المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة و١91١٠١‏ أردنى . 
أحكام القضاء : 

أجر مصفى التركة جواز طلبه من المحكمة الابتدائية التى 
عينته م 8/8٠‏ همدنى لايمنع ذلك من اختصاص قاضى الأمور 
الوقعية باصدارأمر على عريضة بتقدير أجره م.٠هوة(ره‏ 
مرافعات. 

أجازت المادة 88٠‏ من القانون المدئى لمصفى التركة ان يطلب 
من المحكمة الابتدائية التى عينته اجرا على قيامه بمهمته: وأن 


مودكلم 
ذلك لا يحجب اختصاص قاضى الأمور الوقتية بامدار أمر على 
عريضة بتقدير نفقات التصفية والأجر الذى يستحقه المصفى عن 
الأعمال التى قام بهاء وهو اختصاص مقرر بصريح نص الفقرة الخامسة 
من المادة:2 58 من قائون المرافعات (بخصوص تصفية التركات) 
الواردة فى الفصل الفالث هن الباب الثالث من الكتاب الرابع 
المضاف بالقائون ١١١‏ لسنة 1١969‏ بثأن الاجراءات المتعلقة 
بمائل الأحوال الشخصية . 


(الطعن 5145 لسنة ؟4ق جلسة5؟/"/١٠8م34١اس!١“"‏ ص )48١٠١‏ 


.]ات 


م ألم 
مادة امد 


على المحكمة ان تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب 
من الاحتياطات المستعحلة للمحافظة على العركة 05 وذلك 
بداء على طلب أحد ذوى الشأن أو بناء على طلب النيابة 
العامة أو دون طلب هما . ولها بوجه خاص ان تأمر بوضع 
الأختام وايداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة. 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة 45م مسورى و8866 ليبى وه>"؟١‏ من قانون المعامللات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
أحكام القضاء : 

مؤدى نص المادة 88١‏ من التقنين المدنى الجديد ان ما يجب 
اتخاذه من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة انما 
يصدر به الأمر من «المحكمة ؛ المقدم لها طلب التصفية وليس من 
قاضى الأمور الوقتية . وليس أقطع فى الدلالة على أن المشرع قد 
جعل سلطة اتخاذ الاحتياطات المستعجلة منوطة ٠‏ بالمحكمة؛ 
لابقاضى الأمور الوقتية من أنه ناط بالمحكمة اتخاذ تلك الاجراءات 
ليس فقط بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة , بل 
أنه أيضا خول لها اتخاذ تلك الاحتياطات من تلقاء نفسها ودون 
طلب ما وهو أمر لا يتصور حصوله من قاضى الأمور الوقتية. 


( نقض جلة9١/؟١/9884١‏ س ١٠هج‏ فنى مدنى ص 8١8‏ ) 


لكآت 


وكلم 
مادة الم 

)١(‏ على المصفى ان يقوم فى الحال بالصرف من مال 
العركة لعسديد نفقات تجهيز المت ونفقات مأتمه بما 
يناسب حالته .2 وعليه أيضا ان يستصدر أمرا من قاضى 
الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا 
المال الى من كان المورث يعولهم من ورئعه حتى تنتهى 
العصفية . على ان تخصم النفقة العى يستولى عليها كل 
وارث من نصيبه فى الارث . 

وكل منازعة تععلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضى 
الأمور الوقتية . 
النصوص العربية المقايله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 84 سورى و8859 ليبى و5؟7؟١‏ من قانون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و57١٠‏ أردنى . 
أحكام القضاء : 

للوارث ان يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى 
استوفى وضع يده الشروط القانونية . 

ليس فى القانونث و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ,ما 
يحرم على الوارث ات يتملك بالتقادم تلصيب غيرة من الورثة » أذ 


الى لات 


كلم 
هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة يتملك بالتقادم متى 
امتوفى وضع يده الشرائط الواردة فى القانون . 
(الطعن 8م؟” لسنة “"”ق جلمسة١١/”/الاةاس؟؟‏ ص85؟ ) 


الوارث بحكم كونه خلفا عاما لمورثه لا يعد , وعلى ماجرى 
به قضاء هذه المحكمة ,2 هن الغير طبقا للمادة 88" من القانون 
المدنى بل حكمه بالنسبة الى المحررات غير الرسمية التى يكون 
المورث طرفا فيها هو حكم مورثه , ويكون تاريخها بحسب 
الأصل حجة عليه ولو لم يكن ثابتا ثبوتا وسميا » سواء أكانت 
الورقة صادرة الى وارث أو الى غير وارث مالم بقم الدليل على 


عدم صحيته . 
( الطعن 58 لمنة "'ق جلمة١991/5/5ا1س؟9_اص‏ ".ف ) 


اذا كان الطاعن قد اختصم أشخاص الررثة جميعهم . وكان 
مايطالهم به من معجل الثمن الذى يزعم أنه دفعه والتعريض 
الذى قدره عن الضرر الذى لحق به ينقمم عليهم كل بقدر حمته 
التى آلت اليه من التركة ء فانه لا يكون من شأن الاستئئاف 
الملقبول ضد بعض الورثة », أن يزيل البطلان الذى لحق الاستئئاف 
بالسبة للبعض الآخر . 
(الطعن 4737 لسنة ““اق جلسة 1919/1/1١‏ س 755 ص 954) 


إنتماب الوارث خصما عن باقى الورثة فى الدعاوى التى 
ترفع من التركة أو عليها. شرطه. أن يكون هذا الوارث قد 
خاصم أو خوصم طالبا الحكم للتركة بكل حقها أو مطلربا 
فى مواجهته الحكم على التركة بكل ما عليها. 


ا 


موكلام 
القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث يتصب خصما عن 
باقى الورئة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها قد تكون 
صحيحة ويمكن الأخذ بها . وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة, 
لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالبا الحكم للشركة بكل 
حقها أو مطلوبا فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما 
عليها . 
(الطعن "4١‏ لسنة*ق جلة55/؟١/١اةواس؟؟‏ ص 4ا١٠١)‏ 


حسب الحكم للرد على طلب بطلان العقد مخالفته لتمواعد 
الارث انه انتهى الى انه لم يقصد به الإيصاء ولم يصدر فى مرض 
الموت وأنه بيع منجز استوفى أركانه القانوئية ومن بينها اللمن. 
( الطعن 86 لسنةلا#ق جلة0/ 3105/9 1س "اص 558 ) 


العحايل الممنوع على أحكام الأرث . لتعلق الارث بالنظام 
العام هو وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ع ها كان متملا 
بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا , كاعتبار شخص وارثا 
وهو فى الحقيقة غير وارث؛ أو العكس . وكذلك ها يتفرع عن 
هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة » كايجاد ورثة قبل 
وفاة المووث غير من لهم حق الميراث شرعا أو الزيادة أو النقص 
فى حخقصصهم الشرعية ٠‏ ويترتب على هذا ان التصرفات المنجرة 
المادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته أو لفيرهم تكون 
صحيحة , ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثعه أو التقليل 
من أنصبتهم فى الميراث . 
(الطعن ؟"*” لسن لا##ق جلسة 9105/8/5اس 59 ص )878١0‏ 


هال 


موكلم 
التوريث لا يقوم الا على ما يخلفه المورث وقت وفاته . 
التوريث لا يقوم الا على ما يخلفه المورث وقت وفاته . أما 
ها أخرجهمن ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه . 
( الطعن 71 للنة لابق جلهة8/5/؟90ةاس 787ص 806ل ) 
يتعين الرجوع الى الشريعة الاسلامية بوجه عام . والى أرجح 
الآراء فى فقه الحنفية بوجه خاص بالسبة الى حقوق الورثة فى 
الشركة المديئة . ومدى تأثرها بحقوق دائئنى المورث. والتركة 
مستغرقة كانت أو غير مستغرقة, وعلى ها جرى به قضاء هذه 
المحكمة . تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخولهم 
تتبعها لاستيفاء ديونهم منها بالتقدم على سواهم تمن تصرف لهم 
الوارث أو من دائنيه . 
( الطعن ١:4‏ للنةلا” ق جلة5١/#/0/7ا9اس‏ #”#_اص158 ) 
ثبوت صحة مراجعة الزوج لزوجته . أثره : اعتبار زواجها 
الثانى غير صحيح . لايثبت به توارث بين الزوجين. اقرار الزوجة 
فى وثيقة زواجها الغانى بانفضاء عدتها من زوجها الأول وعدم 
زواجها من بعده . اقرار غير معتبر لتعلقه بابطال حق الغير. 
( الطعن ١8‏ للسمعةخ”ق جلسة١”/90/7/86اس‏ #ااص ١١86#‏ ) 
أحكام الارث التصلة بقواعد التوريث وأحكامه من بالنظام 
العام . عدم جواز التحايل عليها. التصرفات المنجزة الصادرة من 
المورث حال صحته لأحد الورثة أو لغيرهم . صحيحة ولو ترتب 
عليها حرمان بعض الورثة أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث . 
(الطعن 559 للسنة ”اق جلسة8١1/؟١//اواس1"”‏ صا8م١١)‏ 


ىآ 


عوكلم 

الشريعة الاسلامية هى الواجبة التطبيق فى مسائل مواريث 

المصريين غير المسلمين . تعيين الورئة وتحديد أنصبائهم فى الارث 

وانتقال التركة اليهم., وتحديد نصاب الشهادة . وجوب الرجوع 
فيها لأحكام الشريعة الاملامية. 

(الطعن ؟9 لمنة .4ق جللسة8١/؟١/9!4اس‏ هلاص )1١455‏ 


قبول الشهادة على الإرث فى فقه الحدفية . شرطه . ذكر 
سبب الإرث وطريقه . 

فقه الحسفية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه 
شهدوا انه أخوه أو عمه أو ابن عمه , لا تقبل حتى يبينوا طريق 
الأخوة والعمومة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت ١‏ وينسبوا الميت 
والوارث حتى يلتقيا الى أب واحد). 
( الطعن 4" لسنة 994 ق جلة!١4/4/1!ا9ا1س‏ 6”اص 584 ) 


إعتبار المورث مئلا لورثعه فيما يرفع منه أو يرفع عليه من 
الدعاوى للوارث أن يعترض على الحكم الصادر ضد همورثه متى 
أنبت غشه أو تواطؤه أو إهماله الجسيم وكانت له مصلحة قانونية. 
( الطعن 86" لمنضة “اق جلة5؟/41/9لاةاس 8# اص 248 ) 

شخصية الوارث مستقلة عن شخ صتة المورث . تعلق 
ديون المورث بتركة الوارث الذى خلصت له ملكية أعيان 
العركة أو جزء منها قبل وفاة المورث . لا يعتبر مسثولا عن 
التزامات الأخير قبل من تعامل معه بشأنها ولم تنتقل اليه 
ملكيتها بعد . 


لات 


ممم 
شخصية الوارث -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تعتبر 
مستقلة عن شخمةة المورث وتتعلق ديون المورث بتركته . لا بذمة 
ورئسه ولايقال بأن العزامات المورث تنعقل الى ذمة الوارث مجرد 
كونه وارثا . الا اذا أصبح الوارث مسئولا شخصيا عن التزامات 
المورث كنتيجة لاستفادته من التركة ؛ و تبعا لذلك لا يعتبر الوارث 
التركة أو جزء منها قبل وفاة 5/1 الذى خلصت له ملكية أعيان 
مورثة مسئولا عن التزامات هذا الأخير قبل من تعامل معه بشأنها 
ولم تنتقل اليه ملكيتها بعد ويعتبر هذا الوارث شأنه شأن الغير 
فى هذا الخختصوص . 
(الطعن /ا6١‏ لسنة 9ق جلة8١1/١١9194/1اسفا_اص )1١"”86‏ 
الأمل فى رسم الأيلولة أن ينقسم بين الورثة . النزاع بشأن 
عناصر التركة قبل أيلولتها للورثة نزاع غير قابل للتجزئة . طعن 
الوارث فى تقدير الشركة اعتباره نائيا عدها وعن سائر الورثة 
بوكالة قانونية أساسها وحدة التركة وامتقلالها . 
(الطعن لاه" لنة”*”“*ق جلة5/28/14ا89اسه١‏ ص 07 4) 
الولد يتبع أحد أبويه فى الاسلام . وهذه التبعية لا تنقطع 
الا بالعقل والبلوغ ‏ ولايكفى سن التمييز . والأصل فى البلوغ 
ظهوره بأماراته المعهردة أو بتجاوز الخمس عشرة سئة هجرية . 
(الطعن 44 لدنة .4ق جلسة1/585/هلاة8اس 56 ص 84؟) 
القضاء بتحديد أنصبة الورئة خضوعه لأحكام الشريعة 
الأسلامية من جهة صححته وقوته وأثره القانونى , مخالفته نصا فى 
القران أوالسنة أو الاجماع. أثره. وجوب ابطال الحكم واهداره. 


سخ ]ا 


مكلثم 

عدم اكتسابه قوة الأمر المقضى الا اذا اتصل به قضاء فى محل 
(الطعن 7554 لسنة ٠؛4ق‏ جلسة ؟9!8/5/19اس 5؟ص ١41؟١)‏ 

جدة المتوفى لأهه التى توفيت قبله . استحقاقها سدس 
تركته فرضا. لا يحجبها عن ذلك وجود أب المتوفى . 

مؤدى نص المادتين 7/14 .78 من قائون المواريث رقم 
بالا لسنة 18447 ان الجدة الصحيحة وهى التى لا يتوسط بينها 
وبين الميبت جد غير صحيح . ترث الدس فرضا تنفرد به 
الواحدة ويشترط فيه الأكثر من واحدة , وأن الأب عند وجوده 
يحجب والجدة لأب دون الجدة لأم أخذا بالقاعدة الشرعية بأن من 
أدلى الى المبت بوارث يحجب عند وجود هذا الوارث . وأم الأب 
قد أدلت بالأب ولكن أم الأم لي تدل به وماحخذ هذا النص 
المذهب الحسشفى اذ كان ذلك ؛ وكان يبين من الحكم المطعون 
فيه أن المطعون عليها جدة المتوفى لأمه النتى توفيت قبله , فانها 
ترث فى تركته ولا يحجبها عن ذلك وجود الطاعن باعتباره أب 
المتوفى » وإذ العزم الحكم هذا النظر وقضى بتعوريث المطعون 
عليها للسدس فرضا فى تركة المتوفى , فانه يكون قد طبق 
القانون على وجهه الصحيح : 
( الطعن ” لسنة 44ق جلسة ”"/؟١/هلا9اس‏ 75ص ١844‏ ) 

الاتفاق الذى ينطوى على التتصرف فى حق الارث قبل 
استحقاق الوارث أياه. يقع باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه 
الاجازة. جواز اثبات التحايل على قواعد الميراث بكافة الطرق 
ولو كان الوارث طرفا فى الاتفاق. 


عا إن 


م8 
دون طعنه على العقد بالصورية . علة ذلك . عدم الإعتداد بإجازة 
( الطعن 68 لسنة ١4ق‏ جلسة1١1/١1١6/1٠191س7"8اص‏ 94؟"١‏ ) 
زواج المرتدة عن الاسلام بغير السملم قبل ردتها أو 
بعدها. أثره. عدم إنعقاد الزواج أصلا لا ينتج فراشا ولا يبت 
نسبا يولد حقا فى الميراث. 
(الطعن ؤ لسنة 84 4ق جلسة 4؟7/9١08/1ا9ا1س"“_اص )١597‏ 
حق الارث لا يكسب بالتقادم دعوى الارث سقوطها بمضى 
“” سنة. مادة 87٠١‏ هدنى . للوارث ان يتملك بالتقادم نميب 
غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية . همدة 
التقادم خمس عشرة سنة. 
(الطعن لاوه لنة ١٠؛ق‏ جللسة ١194!8/8/1س"7اص930)‏ 
صدور التصرف من المورث الى غير وارث . عدم انطباق 
المادة /8117 همدنى ., للوارث الذى يطعن على التصرف بأنه وصيةء 
اثبات احتفاظ المورث بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه فى 
الانتفاع بها كقريئة قضائية تخضع لمطلق تقدير القاضى . 
(الطعنه8١‏ لنة١4ق‏ جلسة90/8/5/55ا1س"6_اص )١"”١4‏ 
التعويض عن الضرر الأدبى صاحب الحق فيه وشروط 
انتقاله الى الغير م7١١‏ مدنى . 


داكت 


كلم 
مفاد نص المادة ؟؟5 من القانون المدنى ان الحق فى 
التعريض عن الضرر الأدبى مقصور على المضرور نفه قلا ينقل 
الى غيره الا أن يككون هناك اتفاق بين المضرور والمكول بثشأن 
التعريض من حيث هبدثئه ومقداره أو أن يكون المضرور قد رفع 
الدعوى فعلا أمام القضاء مطانا بالتعريض . أما الضرر الأدبى 
الذى أصاب ذوى المعوفى فلا يجوز الحكم بالتعويض غنه الا 
للأزواج والأقارب الى الدرجة الثانية . 
( الطعن 8/ لسنة١41ق‏ جلسة 4/١١/هاؤاس‏ 6ا_اص 8ه"١‏ ) 


دعرى اثبات الوفاة والوراثة » تضمين صحينتها بيان بأعيان 
التركة انخلفة عن المتوفى , كفايته لسماعها لايمنع من ذلك 
خلوها من تحديد واضع اليد على التركة . 
١‏ الطعن ١6‏ لسة"؛4ق جلسة 4١/١/؟لاةاس‏ /الاص :15" ) 


دعوى الارث . الحكم دون إجراء نحريات مسبقة من 
المجهات الإدارية . لا خطا . التحريات المشار اليها فى المادة 
/اه* من اللائحة الشرعية قبل الغائها. نطاق تطيقها. 
طلبات تحقيق الوفاة والوراثة . 

إذ كانت الدعوى المائلة هى دعوى إرث تنظرها وتفمصل 
فيها المحاكم بصفتها القضائية ولا يشترط القانون فيها إجراء 
تمريات مسبقة من الجهات الإدارية وكانت التحريات المشار اليها 
فى المادة لاه“ من المرسوم بقانون رقم 8لا لسسة 197515 بلائحة 
ترتيب المحاكم الشرعبة معدلة بالقانون رقم "7 لسنة ١196٠‏ قبل 
إلغائها بالقانون رقم 8 للسسة 1554 يقتصر نطاق تطبيقها على 
طلبات تحقبق الوفاة وإثبات الوراثة العى تختص بها المحاكم الجزثية 
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وكلم 
وتصدر فيها بصفتها الولائية لشهادات متعلقه بحالة الإنسان 
المدنية تكون حجة فى خصوصهاهالم يصدر حكم على خلافها 
عملا بالمادة ”61١‏ من ذات اللائحة. 
( الطعن ١١‏ لسنة 4ق جللسة ٠ا١5//1لاواس‏ لالاص 58868 ) 
الاقفرار بالحسب على غير المقر. لا يعبت به النسب الا 
بتصديق من حمل عليه السب أو اقامة البينة عليه . وجوب 
معاملة المقر باقراره بالنسبة للميراث والحقوق الأخرى التى ترجع 
اليه . 


( الطعن رقم 4 لسنة 4 4ق جلسة ١995/1١/5١‏ س لالاص 754 ) 


اقرار الوارث بوارث أخرء وج وب أخذ المقسر 
باقراره فى دعاوى المال. لا يفير من ذلك كون المقر له غير 
وارث حقيقة . 
( الطعن97 لسنة هوق جلسة 1995/١١/54‏ سلااص )١5494‏ 
شهادة الميلاد وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة المعاملة 
العسكرية . لا حجية لها فى اثبات الوراثة . 
( الطعن 7١‏ لسنة 44ق جلسة 58/؟/5ا9اس لاا ص لاءه ) 
عدم تسجيل المشترى هن المورث عقد شرائه . أثره . بقاء 
العقار على ملك المورث وانتقاله إلى ورثته . تصرف الوارث بالبيع 
فى ذات العقار. تصرف محيح ناقل للملكية بعد تسحيله. 


(الطعن:86 لسنة "4ق جلسة 91/5/58 س8 اص 1679) 
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موكثلم 

السصرف الطعرت فيه بصدورة من المورث لى مرض 
الموث. عدم جراز الإحتجاج على الورثة بتاريخه إلا إذا كان 
ثابتا باحعدى الطرق القانونية . عبء اثبات عدم صحعه. 
وقوعه غلى الوارث الطاعن. 

اثبات التاريخ لا يكرن الاباحدى الظرق العى عينها 
القانون , ولا يحتج على الورثة الذين يطعنون على التعرف 
بأنه مدر فى مرض الموت بتاريخ السند اذا لم يكن هفا التاريخ 
ثابما » آلا ان هذا التاريخ يظل حجة عليهم ألى أن بثتوا هم عدم 
صحته وأت التصرف صدر فى تاريخ آخر توصلا منهم الى اثبات 
أن صدوره كان فى مرض الموت . 
١‏ الطعن 8١١‏ لسنة "وق جلسة 919/15/5اس 8؟ ص7475١‏ ) 

اقامة الدعوى من أحد الورثة مفلا للعركة . عدم وجوب 
بيان هذه الصمفة صراحة بالصحيفة مادانت واضحة من الوقائع 
والمسسددات المطروحة طلب الوارث في الاستئياف الحكو له شخصيا 
بالمبلغ المطالب به . طلب جديد . عدم قبوله فى الاستيداف . 
( الطعن١؟7‏ لسنة ؟4ق جلسة 9/5/8لا19 س لاص 9495؟7١)‏ 

تصفية التركة . قيد الأمر بتعيين المصفى . أثره . منع 
الدائنين العاديين هن اتخاذ اجراءات على أعيان العركة حتى 
تحم التصفية. لايحول تعيبين المصفى دوت إختصام الدائن له 
مع الورثة. 
ويمتيع على الدائنين العاديين من وقت قيد الأمر بتعيين المصفى 
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مكالم 


اتخاذ أى اجراءات فردية على أعيان التركة حتى تتم التصفية 
ويوب المصفى عن التركة فى الدعاوى التى ترفع منها أو عليها 
عملا بالمادة 888 من التقنين المدنى الا أن هذا لايفقد الورثة 
أهليتهم ولا يحول تعيين المصفى من بقائهم معه خصوما فى 
الدعوى للمعاونته فى الدفاع عن حقوق التركة . ذلك أن المصفى 
ما هوالا نائب عن الورثة نيابة قانونية خوله الشارع بمقتضاها 
تمنيلهم أمام القضاء وفحصص وحصر وسداد ديون التركة التى 
يتولى ادارتها نيابة عنهم . وإذ كان الثابت أن الطاعن بصفته 
مصفيا للتركة قد اختصم فى الدعويين للحكم بإلزامه مع الورثة 
بطلبات المطعون ضده فيها وأنه حمل لواء المنازعمة فى تلك 
الطلبات فإنه يكون قد إختصم إختصاما صحيحا يتفق مع صفة 
اليابة التى أمبغها عليه القانون عن التركة ويكون الحكم الصادر 
فى هاتين الدعويين قد صار ضد العركة فى مواجهة الطاعن 
الطعن #54 لسنة 44ق جلسة 1908/9/1 س79ص485) 


ضريبة الايراد العام المربوطة على المورث . العزام الورثة 
بأدائها من مال العركة . 
( الطعن 7141 لسنة #4 4ق جلسة 8١8/“/1لاةاس‏ هلاص 45/) 
انتصاب الوارث خصما عن باقى الورثة . شرطه . اعتراض 
أحد الورثة على قائمة شروط البيع استنادا الى ملكيته هو وأخوته 
للأرض المنفذ عليها . عدم الاشارة الى تمشيله للصركة أو 
استغراقهم لها . أثره . عدم انتصابه خصما عن باقى الورثة . 
( الطعن 7١48‏ لسدة “4ق جلسة /8/8/اةاسةاص ؟57١1١)‏ 


ك١‎ 


وكلم 

الشهادة على الارث ختمها بعبارة ) الا وارث له موى ما 

ذكر) أو (لا أعلم له وارثا غيره ) ليس شرطا لصحتها . وجويها 

عند بعض الفقهاء كشرط لتريث القاضى فى قضائه حال حضور 
الشاهد الأرث بنفسه. 


( الطعن /ا؟ لسنة45ق جلسة 1998/6/١‏ س4ة'؟اص )١8‏ 
استقلال شخصةة الوارث عن شخصبة لمورث . انفمال 
التسركة عن أشخاص الورثة وأموالهم . تعلق التزامات المورث 
بعركنه دون ان تنتقل الى ذمة الوارث الا فى حدود ما آل اليه . 
( الطعن.56 لمنةه4ق جللسة ١/919/8/5ا1سة_ص )١456‏ 
شخصية الوارث استقلالها عن شخمية المورث مسبولية 
الوارث عن ديرن السركة أنحصارها فيما ال اليه من ميرات .6 
التزامه بتسليم ما باعه المورث لا يشمل ما يكون ضمن مشتراه 
المسجل : 
(الطعن؟؟ل/الالسنة 6 4ق جلسة؟5/؟١948.:/1١س6”‏ ص ؟١١5؟)‏ 
الإعلام الشرعى وجوب صدوره من وارث حقيقى ضد آخر 
المعنى . 1 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن إنكار الوراثة الذى يستدعى 
صدور حكم على خلاف الإعلام الشرعى يجب أن يصدر من 
وارث حقيقى ضد آخر يدعى الوراثة وبنك ناصر الإجتماعى 
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مع كلم 
لايعتبر وارثاً بهذا المعنى وإئما تؤول إليه التركة على أنها من 
الضرائع التى لا يعرف لها مالك. 
(الطعنة #لسنةةهق جلة ١98.759‏ س١4ص8١5)‏ 


الحكم الصادر ضد المررث . حجة على الوارث . شرطها 
أن يكون الحق الذى يدعيه قد تلقاه من المررواث . 


للحكم الصادر ضد المورث حجية الأمر المقعنى قبل الرارث 
إذا إسحسد فى الحق الذى يدعيه إلى تلقيه عن هذا المورث . 


( الطعن 187 لمنة84قق جلسة.*//941ةاس15ص284) 


أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثئة من النظام العام ٠.‏ 
التحايل على مخالفتها وما يتفرع عنها من التعامل فى 
التركات المستقبلة. باطل بطلانا مطلقا . أثره . الأمل عدم 
جواز التصرف الناشىء عن هذا التحايل . الإستثداء . صحة 
الوصية للوارث وغير الوارث فى حدود ثلث التركة من غير 
إجازة الورثة رغم أن الوصية تعامل من المورث فى تركته 
المتقبله . م١.‏ لا" ق الا لسنة 1945. 


وإن كانت أحكام الإرث وتعصيين نصيب كل وارث فى 
التركقة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الاحكام وما 
يتفرع عنها من التعامل فى التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً 
بما يتسافى مع إمكان إجازة التصرف الذى ينشأ عنه هذا التحايل 
إلا أنه إذا كان النصرف وصية فإن المادة الأولى من قانون الوصية 
الصادر برقم ١/ا‏ لمنة ١5145‏ وقد اعتبرتها تصرفاً فى التركة 
مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملا من المومسى فى 


ات 


وكلم 

تركحه المستقبلة بإرادته المنفردة . وقد أجيزت استشناء بيموجب 
أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضى ببطلان التعامل فى 
التركة المستقبله ‏ وهى تصح طبقا للفانون المثار إليه للرارث 
وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت فى حدود 
الثلث وذلك عملا بالمادة لا" من قانون الوصية المشار إليه. 
(الطعنان؛ 57972517 لسنةاكق جلسة 9948/09/5اس45ص؟5165) 

أحكام المواريث . تعلقها بالنظام العام . أثره . لذوى 
الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سراء أكان ذلك فى 
صورة دعوى مبتدأه أو فى صورة دفع. 

إذ كانت أحكام المواريث تستمد إلى نصوص شرعية قطعية 
الشبورت والدلالة وبينها القرآن الكريم ببانا محكما وقد إستمد 
منها قانون المواريث أحكامه . فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام 
العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والأجتماعية السثقره فى 
ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما 
إختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوى الشأن إثارة ما قد 
يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك فى صورة دعوى مبتدأه أو 
فى مررة دفع. 
(الغسان رقما؟" لنة١كق84.80السنة"اق‏ جلسة 
م سأ ة#ص/”١٠)‏ 

العركة. انفصالها شرعا عن أشخاص الورثة وأموالهم . 
بمجرد الوفاه بديون والتزامات المتوفى .مؤداه. استيفاء ديونهم 
منها تحت يد الورثة أو خلفائهم. 


-/11؟- 


ع كلم 

إن كانت الشركة منفصلة شرعاً من أشخاص الورثة وأموالهم 

الخاصة إلا أنها أى التركة تنشغل بمجرد والوفاة بديون والتزامات 

المتوفى بما يخول الدائئين إستيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو 
خلفائهم. 

(الطعنلاهة هلسنةة ةق جلسة4/٠/948935١سلا14ص١8١١)‏ 


حلول الورثة محل مورثتهم فى مطالبة الطاعن بالتعويض. 
خلو الأوراق من تعديل كل منهم لطلبه فى الدعوى إلى طلب 
التعويض لنفسة مقوما بحسب الفريضة الشرعية. إعتباره 
بهذه المثابه طلبا وارد على ما استحق لمورثتهم من تعريض 
مقرم جملة واحدة إنتقل إليهم بالميراث بعد وفاتها. الفصل 
فيه لا يحتمل إلا حلاً واحداً . خلو صحيفة الطعن بالنقض 
هن اختصام أحد الورثه المحكوم لهم . أثره . بطلان الطعن. 


حلول المطعرن ضدهم ومن تدعى 0.0.0.6 الغير هختصمه 
فى الطعن ‏ محل هورئتهم فى مطالبة الطاعن بالتعويض عما 
أصابها من أضرار مادية وأدبية لحقتها من جراء تعديه عليها 
بالضرب ‏ وخلت الأوراق من تعديل كل منهم لطلبه فى الدعوى 
إلى طلب التعويض لدففه مقوما بحسب الفريضة الشرعية ‏ ومن 
ثم فإن موضوع دعواهم بهذه المثابة يكون واردا على ما استحق 
لمورثتهم من تعويض فقوم جملة واحدة انتقل إليهم بالميراث بعد 
وفاتها ويعد بالتالى عنصراً من عناصر تركتها ومن ثم فإن الفصل 
فى موضوعها لا يحتمل إلا حلا واحداً بعينه بما لازمه أن يكون 
الحكم واحدا بالنسبة لهم ومن ثم يكون الموضوع غير قابل 
للتجزئة, وإذ خلت صحيفة الطعن من إختصام من تدعى 5 


-م١1ك‏ بت 


وكمم 

أحد اكوم لهم فى الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون باطلاً 
ومن ثم غير مقبرل . 
(الطعن/ 4 ؟” لسنةاكق جلسة6١1/؟١85945/1اسلا]+اص6*4١2)1‏ 

انقصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة . 
شخصية الوارث . استقلالها عن شخصية المورث . مؤداه . 
للدائعين عليها حق عينى فيتقاضون ديونهم منها قبل أن 
يؤول شىء منها للورثة . ديون المورث . تعلقها بتراكته . 
عدم انتقالها إلى ذمة الوارث إلا فى حدود ما ال إليه من 
أموال التركة. 

المقررء فى قضاء هذه المحكمة ‏ أن التركة منفصلة عن 
أشخاص الورثة وأموالهم الخامة , وأن شخصية الوارث مستقلة 
عن شخصية المورث ومن لم فإن ديوك المورث تتعلق بتركته 
بمجرد الوفاة . ويكون للدائنين عليها حق عينى فيتقاضون منها 
ديونهم قبل أن يؤول شىء منها للورثة ولا تدشغل بها ذمة ورثته 
فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث مجرد كونه وارثا إلا فى 
حدود ما آل إليه من أموال التركة. 


(الطعن] ٠/املسنة‏ 517 ق جلسة 5؟/١٠١/لاةةاس4اص!1١١)‏ 


-ك1؟ا١9‎ 


مكالم 
مادة ؟إلخ 


جرد التركة : 

)١(‏ لا يجوز من وقنت قيد الأمر الصادر بتعيين 
المصفى ان يتخذ الدائيون أى اجراء على العركة. كما 
لايجوز لهم أن يستمروا فى أى اجراء اتخذوة ألا فى 
مواجهة المصفى . 

(؟) وكل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته 
النهائية يجب وففه حتى تتم تسرية جميع ديون التركة 
متى طنب ذلك أحد ذوى الخأت . 
النصوص العربية المقايلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة 6114م سورى ولام ليبى و10" ؟1 من قانون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و ١٠١944‏ أردنى . 


ا 


ع #خم 
مادق 24 


المنصرص عليها فى المادة ١.٠وان‏ يتصرف فى مال 
التركةءكما لايجوز له ان يستوفى ما للتركة من ديون أو أن 
يجعل دينا عليه قصاصا بدين التركة. 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدانى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 846 مورى و6688 ليبى و8؟؟١‏ من قانون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و ٠١96©‏ أردئى . 
أحكام القضاء ؛ 


مغاد نقعرص المواد امع ءءء ةق /أ١د5ة‏ من القانون المدنى 
ان الوارث لا يعصل أى حق له بأموال الشركة مادامت التصفية 
قائمة . 


(الطعن رقم 84 السنة ؟؟ ق - جلسة ١565/7/8‏ سلاص5955؟) 


-1؟- 


م عام 
هاذة هخ 


)١1(‏ على المصفى فى أثنساء التصفية أن يتخذ 
ما تتطلبه أمرال التركة من الوسائل التحفظية؛ وأن يقوم 
بمايلزم مين أعمال الادارة. وعليه أيضا أن ينسوب 
عن العركة فى الدعاوى وأن يستوفى مالها من ديوكت قد 
حلت. 

(؟) ويكون المصفى .ولو لم يكن مأجورا , مسئولا 
مسئوية الوكيل المأجور. وللقاضى أن يطالبه بتسقديم 
النصوص العربية المقابلة , 

هذه المادة تقابل فى نموص القانون المدنى بالأقطار العربية 
المواد العالية : 

هادة 45م سورى و8864 ليبى و89؟؟١‏ من قائون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و95١٠‏ أردنى . 
أحكام القضاء : 

اذا عين المورث اثنين من ورثته منفذين لوصيته فانه يجوز 
لأحدهما ان بمثل الآخر فى اتخاذ اجراء فى الميعاد المعين له بما 
يدفع ضررا عن التركة وهو ما لا يحتاج الأمر فيه الى تبادل 
الرأى . واذن فمتى كان أحد منفذى الرصية قد طعن بطريق 
النقض فى الحكم الصادر ضد مصلحة التركة فان الدفع بعدم 


5515 


وةلم8 
قبول هذا الطعن لانفراد أحد المنفذين بالتقرير دون الآخر يكون 
على غير أماس . 
(الطعن رقم /االسنة؟ "اق - جلسة؟1؟/؟١966/1١مجموعة‏ 
ابائع والمشترى وان تعددوا وكان أحد المطعون عليهم هو أحد 
أوصياء العركة البائعين وقد اختصم فى الدعهعرى أمسام 
المحكمة الابتدائية محكمة الاستساف . فانه يتعين لقبول الطعن ان 
يعلن به اللظعون عليه المآ كور ولا يغير من ذلك ان 
يكو الورثة ممثلين فى الطعن أو أن يكتفى فيه باعلان باقى 
أوصياء التركة . 
(الطعن184السنة "اق - جلة5/9/8ه9١‏ س لاص595) 


متى تعدد أوصياء التركة البائعين للأطيان المشفوع فيها ولم 
يرخص بانفرادهم فى العمل فان اختصامهم فى دعوى الشفعة هو 
ثما يلزم معه تبادل الرأى فيما بينهم ؛ وكان عليهم ان يعملوا 
مجتمعين وذلك وفقا للمادتين 5/886 7١:‏ هن القانون 
اللانى. 
( الطعن 584 لسنة ؟اق جللسة 965/*“/8اس لاص555 ) 

تصفية التركة. قيد الأمر بتعيين المصفى . أثره. منع 
الدائنين العاديين من اتخاذ اجراءات على أعيان التركة حتى 
تعم التصفية . لا يحول تعيين المصفى دون اختصام الدائن له 
مع الورثة . 
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وةلم 
ترتفع يد الدائئين والورئة عن التركة اذا ما تقررت التصفية 
ويمتنع على الدائئين العاديين من وقت قيد الأمر بتعيين المصفى 
اتخاذ أى اجراءات فردية على أعيان التركة حتى تتم التصفية 
وينوب المصفى عن التركة فى الدعاوى التى ترفع منها أو عليها 
عملا بالمادة 886 من العقبين المدنى الا أن هذا لا يفقد الورثة 
أهليتهم ولا يحرل تعيين المصفى هن بقائهم معه خهوما فى 
الدعرى لمعاونته فى الدفاع عن حقوق التركة ذلك ان المصفى ما 
هو الا نائب عن الورثة نيابة قانونية خوله الشارع بمقتضاها 
مقيلهم أمام القضاء وفحص وحصر وسداد ديون التركة التى 
يعولى ادارتها نيابة عنهم . واذ كان الغابت ان الطاعن بصفته 
معفا للتركة قد الختصم فى الدعريين للحكم بالزامه مع الورثة 
بطلبات المطعون ضده فيها وأنه حمل لواء المنازعة فى تلك 
الطلبات فإنه يكون قد اختصم اختصاماً صحيحاً يتفق مع صفة 
النيابة التى أسبغها عليه القانون عن التركة ويككون الحكم الصادر 
فى هاتين الدعويين قد صدر ضد الشركة فى مواجهة الطاغن 
بعفعه الممثل القائونى لها . 
( الطعن 514" لسنة 45ق جلسة 08/5/1#اةاس ةلاص 485 ) 


إقامة مصفى التركة طعنا بصفته نائبا عن التركة . عدم 
تقديمه العورة الريمية من الحكم الصادر بتعيينه مصفيا حتى 
حجز الطعن للحكم. أثره. عدم قبول الطعن . لا يغير من ذلك 
مجرد الإشارة الى رقم الحكم أو تقديم صورة عرفية منه. 
علة ذلك. م888/١‏ مدنى. 
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وومم8 
إذ كان الطاعن لم يودع صورة رسمية من الحكم الصادر 
بعيينه مصفيا لتركة المرحومة ..... ولم يقدم هذه 
المورة حبتى حجز الطعن للحكم ؛ وكان لا يغنى عن ذلك مجرد 
الإشارة الى رقمه أو تفديم صورة عرفية منه حتى تتحقق المحكمة 
من وجوده وتستطيع ان تقف على مدى صفة الطاعن فى اليابة 
عن الشركة وتمثيلها فى هذا الطعن رفمًا للمادة ١/886‏ من 
القانون المدنى فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى 
صفة . 


( الطعن 788؟ لسنة 4هق جلة988//58اسة”#ص 507 ) 


-6؟55 - 


2 كوم 
هادة كيم 


)١(‏ على المصفى ان يوجه تكليفا علنيا لدائنى 
التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدموا بيانا بما لهم من 
حقوق وما عليهم من ديرن . وذلك خلال ثلاثة أشهر من 
التاريخ الذى يدشر فيه التكليف آخر مرة. 

(؟) ويجب ان يلصق التكليف على الباب الرئيسى 
لمقر العمدة فى المدينة أو القرية التى ترجد بها أعيان 
التركة . أو على الباب الرئيسى لمركز البوليس فى المدن 
التى تقع فى دائرتها هذه الأعيان وفى لرحة المحكمة 
الجرئية التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمورث » وفى 
صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانعشار . 
النصوص العربية المقايله ؛ 

هذه الادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 41م سورى و 66 ليبى و0؟ا من قانون المعاملات 
الدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و/اة ٠١‏ أردنى . 


]ات 


ماة8م 
فادة /اخيم 

2 على المصسفى ان يودع قلم كتاب المحكمة‎ )١( 
خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه , قائمة تبين ما للتركة‎ 
وما عليها وتنعمل على تقدير لقيمة هذه الأموال وعليه‎ 
أيضا ان يخطر بكتاب مرصى عليه فى اليعاد المتقدم كل ذ‎ 
. ى شأن بحصول هذا الايدام‎ 

(؟) ويجوز ان يطلب الى القاضى هد هذا المبعاد اذا 
وجدت ظروف تبرر ذلك . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوى القائرن المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 448 مورى و4419 ليبى ر١7؟١‏ من قائون المعاميلات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و54١٠‏ أردنى . 
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م88لم 
مادة مهم 
)١(‏ للمصفى ان يستعين فى الجرد وفى تقدير فيمة 
أموال التركة بخبير أو بمن يكون له فى ذلك دراية خاصة. 
(؟) ويجب على المصفى ان ينبت ماتكشف عنه 
وديون ومايصل الى علمه عنها من أى طريق كان وعلى 
الورثئة أن يلغوا المصفى عما يعلمونه من ديون على التركة 
وحقرق لها. 
التصوص العربية المقابلة؛ 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالافطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 44 سورى و6479 ليبى و44١٠‏ أردنى . 


خآ 


م 8م 
عادة قام 


يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشا على شئ 
من مال التركة ولو كان وارثًا . 


النصوص العربية المقايلك: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 86١‏ مورى ”867 ليبى و77؟؟ من قانون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدةو. ١١١‏ أردنى . 
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م8 علقم 
هادة ١٠48م‏ 


)١(‏ كل هنازعة فى صحة الجرد. وبخاصة ما كان 
متعلقا باغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو باثباتهاء 
ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن 
خلال النلاثين يومها التالية للاخطار بايداع قائمة الجرد . 

(؟1) وتجرى المحكمة تحقيقا . فاذا رأت ان الشكوى 
جدية أصدرت أمرا بقسولها ويصح التظلم من هذا الأمر 
وفقا لأحكام قانون المرافعات . 

(") وان لم يكن النزاع قد سبق رفعه الى القضاء 
عينت المحكمة أجلا يرفع فيه ذوى الشأن دعواه أمام المحكمة 
انغخعمة . وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال. 
النصوص العربية المقابلك: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية: 

مادة 0481١‏ سورى و8414 ليبى و١١١١‏ أردنى . 
أحكام القضاء , 

المنازعة فى صحة الجرد. وجوب رفعها بعريضة تقدم 
للمحكمة من كل ذى شان فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ 
إخطار المنازع بإيداع القائمة . عدم الإخطار . أثره . الحق فى 
رفع المنازعة الى ما قبل تام التصفية .م ١/84٠‏ مدنى . 


]اسم 


م8 علقم 
مفاد نص الفقرة الأرلى من المادة 4٠‏ مدني أن كل منازعة 
فى صحة الجرد ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى 
شأن خلال الشلاثين يوما التالية للأخطار بايداع القائمة ثما مؤداه 
ان المشرع جعل إنفتاح هذا المعاد رهنا بقيام المصفى بإخطار 
المنازع بابيداع القائمة . أما ذوو الشأن الذين لم يخطروا بإيداع 
القائمة فلا يتقيدون بهذا الميعاد لتوقف الإلتزام به على حصول 
الأحكام بايداع القائمة ومن ثم فإن لهؤلاء ان يرفعوا منازعتهم فى 
صحة الجرد الى المحكمة فى أى وقت الى ها قبل تمام التصفية . 
( الطعن 55١‏ لسنةخم4ق جلسة 4/١١4485/1ةاس"”7ص‏ لام ) 
المنازعة فى صحة الجرد. ما تجريه المحكمة فى شأن 
عريضتها هر أمر ولائى من اختصاص قاضى الأمور الوقتية. 
جواز التظلم منه طبقا لأحكام المواد من 1414 ١44‏ مرافعات. 
مفاد نص المادة 4٠‏ من القانون المدنى ان المنازعة فى صحة 
الجرد وما تمريه المحكمة إبتداء فى شأن عريضتها هو أمو ولالى 
على عريضة بما أناطه القانون بقاضى الأمور الوقتية عملا بالمادة 
41 مرافعات ومن ثم فإن المقصرد بلفظ و المحكمة ؛ الوارد 
بالمادة ٠4م‏ مدنى سالف الذكر هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة 
وليس المحكمة بكامل هيئتها ويكون له أن يجرى فى العريضة أمره 
بالقبول أو الرفض , وهو ما يجوز التظلم منه طبقا لأحكام المواد 
من ١944‏ الى ١98‏ مرافعات . 
( الطعن 551١‏ لسنةم4ق جلسة 4/١١5/1؟9/8اس"”ص‏ لام ) 
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مواقم 
مادة 1م 

تسوية ديون التركة : 

بعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المازعات المتعلقة بالجرد 
يقوم المصفى بعد استيذان المحكمة بوفاء ديون التركة التى 
لم يقم فى شأنها نزاع . أما الديون التى توزع فيها 
فتسوى بعد الفصل فى النزاع نهائيا. 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة "١م‏ سورى و685مليبى وه؟7١‏ من قائرن المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربة المتحدة و*١١1‏ أردتى . 
أحكام القضاء , 

قاعدة ولا تركه الا بعد وفاء الدين: . عدم جواز الشمسك 
بهذه القاعدة فى وجه الوارث الذى يطلب ايراد نصيبه فى التركة 
استنادا الى الادعاء بدين مستغرق لها مادام الديئى غير ثابت 
ومحل نزاع جدى . 
(الطعن رقم ١٠السنة*اق‏ -دجلس ة)/؟١١/1844)‏ 

ان الشارع اذ أخضع دعاوى الحقوق للقانون المدنى وجعلها 
من اختصاص لمحاكم المدنية قد أبقى المواريث خاضعة للشريعة 
الاسلامية تقضى فيها المحاكم الشرعية بصفة أصصلية طبقا لأرجح 


5 


مواقم 
الأقوال فى هذهب الحدفية . فان تعرضت لها المحاكم المدنية بصفة 
فرعية كان عليها ان تتبع نفس المنهج . ثم صدر القانون رقم /الا 
لسئة ١44‏ مقننا أحكام الارث فى الشريعة الاملامية فلم يغير 
الوضع السابق بل أكده , وأعقبه القانون رقم 8؟ لمنة 1١944‏ 
فنص صراحة على أن ١‏ فوانين المواريث والوصية وأحكام الشريعة 
الاسلامية فيهما هى قانون البلد فيما يتعلق بالمراريث والوصايا 
بالنسبة الى المصريين كافة من مسلمين وغير مسلمين , على أنه 
اذا كان المتوفى غير هسلم جاز لورثته طبقا لأحكام الشريعة الغراء 
الانفاق على أن يكون الترريث طبقا لشريعة التوفى . 
(الطعن رقم١١١السنةهةهاق‏ -جلسة949/5/50١1)‏ 


ان القول بأن العركة وحدة قانونية لها فى القانون مقومات 
الشخص المعنوى أماسه قول من قال فى الفقه الاسلامى بأن 
التركة المدينة تبقى مابقى دينها على حكم ملك الميت . وهذا 
القول وما أسس عليه لا محل له حيث يكون النزاع المطروح على 
القضاء قائما بين خموم انما يتسازعون حق الارث ذاته . أى حق 
الاستحقاق فى التركة . فيدعى بعضهم ان التركة كلها لهم 
لانحصار حق الارث فيهم ويدعى بعض أن العركة شركة بينهم 
وبين لخصومهم لانهم يرثون معهم . ذلك ان العركة من حيث 
اعتبارها وحدة قانونية ليست خصما فى هذا النزاع وائما هى 
موضعه ومحله . ومتى كان ذلك كذلك كان البحث فى شخصية 
التركة ذاتها بحئا مقحما على دعوى ليس للتركة شأن فيها وانما 
الشان كل الشأن للمتبازعين واذن فالحكم الذى يؤسس قضاءه 
بعدم اختصاص المحاكم الوطنية على جنسية الخصوم المتنازعين على 
التركة هو حكم صحيح قانرنا 5 
(الطعن رقم140السدة5١اق‏ -جلسسسة548/5/9١)‏ 


شريو 5 


16١4م‏ 
مؤدى قاعدة « أن لا تركة الا بعد سداد الدين ٠‏ أن تركة 
المدين تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخول لهم 
تعبعها واستيفاء ديونهم منها تحث بد أى وارث أو من يكون 
الرارث قد تصرف الهم مادام أن الدين قائم دون أن يكرن لهذا 
الوارث حق الدفع بانقام الدين على الورثة. أما اذا كان الدين 
قد انقضى بالنسبة الى أحد الورثة بالتقادم فان لهذا الوارث اذا ما 
طالبه الدائن قضائا أن يدفع بانقفضاء الدين بالسسبة اليه. كما 
لِك تع المطالبة بالدين من تركة المدين المورث من سريات التقادم 
بالسبة الى بعض ورثة المدين دون البعض الآخر الذين انقطع 
العقادم بالسبة الهم متى كان محل الالتزام بطبيعته قابلا 
للانقسام . 


(الطعن 446 لة 6؟ ق - جلسةآ/157/5اس ”اص 4/الا) 


نص المادة ١4‏ من القائون رقم +1 لنة 5 نص عام 
ينطبق على داثنى التركة وارثين كانوا أو غير وارثين . لأى دائن 
اذا أشر بديئه فى هامش تسجيل اشهادات الورائة الشرعية أو 
الأحكام النهائية أو غغيرها من السندات المثبتة لحق الارث خلال 
سنة من تاريخ شهر حق الآرث أن يحتج بحقه على من تلقى من 
الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بشهره قبل هذا التأشير . 

لا يقعمر حكم الفقرة الأخيرة من المادة ١4‏ من القانون رقم 
4 للنة ١445‏ على دائى الشركة من غير الورثة ذلك بأن 
هذا النص ورد بصيغة عامة وينطبق على جميع الدائثين وارثين 
كانوا أو غير وارثين ومن ثم فان لدائن المورث أيا كان هذا الدائن 
اذا أشر بدينه فى هامش تسجيل اشهادات الوراثة الشرعية أو 
الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الارث فى 
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ماقم 
خلال سنة من ناريخ شهر حق الارث ان يحتج بحقه على كل من 
تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بشهره قبل هذا التأشير . 
(الطعن رقم196لسنة 9ق - جل دة1958/5/599) 


يسعين الرجوع الى الشريعة الاسلامية بوجه عام , والى 
أرجح الآراء فى فقه الحنفية بوجه خاص بالسبة الى حقوق الورثة 
فى الشركة المديئة » وهدى تأثرها بحقوق دائنى المورث . والتركة 
مستغرقة كانت أو غير مستغرقة وعلى ما ججمرى به قضاء هذه 
المحكمة تلشغل بمجرد الوفاة بحق عبدى لداثنى المتوفى يخولهم 
تتبعها لاستيفاء ديونهم منها بالتقدم على سواهم يمن تصرف لهم 
الوارث أو من دائنئيه . واذ كان الشابت فى الدعوى أن تركة 
الموورث كانت مدينة للشركة التى نزعت ملكية كل ها كان يملكه 
حال حياته وكان لهذا الدائن الحق فى أن يتتبع أعيان هذه التركة 
المديئة تحت يد مشتريها المطعون عليه لاستيفاء ديئه . ولو كان 
هذا المشترى حن النية . ورغم تسجيل عقده , 

وكان الحكم المطعرن فيه قد خالف هذا النظر : ولم يخول 
هذا الدائن الحق في تتبع أعيان تركة مدينه تحت يد من اشتراها 
استنادا الى أن التركة لم تكن مستغرقة , والى ان المطعون عليه 
المشترى هن الورثة وفاء لدين مضمون برهن له على التركة - قد 
سجل عقده قبل تسجيل تسيه نزع الملكية وحكم مرسى المزاد , 
وتحجب بهذا النظر الخاطئ عن بحث دفاع الطاعن الراسى عليه 
المزاد فى تنفيذ الشركة الدائسة هن أن دين الرهن الذى تم البيع 
لسداده كان قد امتهلك قبل حصول البيع , فانه يكون قد 
خالف القانوت وشابه القمور ‏ 
(الطعن ١4‏ لسنة/ا”# ق جلمة9197//95ا1 س "5# ص 158) 


- 


عواقم 

أيلولة التركة نهائياً للورثة . شرطها . أداء مصاريف التجهيز 

وديون الموردث النافذة . إنشغال التركة تمجرد الوفاء بحق عينى 
تبعى لدائنى المتوفى. 

(الطعن ؤ١ه‏ لسلعة”؛ ق جللمة#“؟/؟/لالاةا1س 58 ص 2048) 


ديون التركة. عدم قابليتها للانقسام على الورئة. 
التزام الوادث فى حدود ما آل اليه من التركة بداد تلك 
الديون . 

الديون المستحقة على التركة غير قابلة للانقسام فى مواجهة 
الورئة فيلتزم كل منهم بأدائها كاملة الى الدائنين طلما كان قد 
آل اليه من التركة مايكفى للداد فان كان دون ذلك فلا يلرم 
الا فى حدود ما آل اليه من التركة . لأن الوارث لا يرث دين 
المورث وله الرجوع على باقى الورثة بما يخمهم في الدين الذى 
وفاه كل بقدر نصيبه . 
(الطعن ١ه‏ لسنة": ق جلسة؟/؟/لالاةاس 176ص 218) 


رجوع الوارث بما أداه من ديون التركة على باقى الورثة. 
اما أن يكون بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية. هذه 
الدعوى الأخيرة أساسها الفضالة أو الاثراء بلاسبب . حكم 
كل هنهما . مثال بشأن طلب الفوائد . 


للوارث الرجوع على بافى الورثة بما يخههم من الدين الذى 
وفاه عن التركة كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى 
الشخصية . فان كان رجوعه بدعوى الحلول فانه يحل محل 
الدائن فى نفس الدين الذى أداه بحيث يكون له حقه بما لهذا 
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م841 
الحق هن عنمائص وما يلحقه من توابع ومايكفله من تأمينات وما 
يرد عليه من دفوع عملا بالمادة 4؟” من القائون المدنى فاذا 
كانت الفائدة المقررة للدين ؟/ فليس له أن يطالب بأكثر من 
ذلك . وان كان رجوعه بالدعوى الشخصية فيكون على أساس 
الفضالة أو الآثراء بغير سبب فان آثر الرجوع بدغوى الاثراء بلا 
سبب فله أفل فيمتى الافتقار الذى لحقه مقدرا بوقت الحكم 
والاثراء الذى أصاب المدعى عليه رقت حصوله فاذا طلب فائدة 
عما أنفق استحق الفائدة القانونية من وقت تحديد البلغ المستحق 
بحكم نهائى . أما ان رججع بدعوى الفضالة فيستحق طبقا للمادة 
ه46 من الفانون المدنى النفقات الضرورية والتافعة العى سوغعها 
الظروف مضافا اليها فوائدها من يوم دفعها أى من وقت الانفاق . 
واذ كان الطاعن قد أسس دعواه على أنه قام بسداد الدين 
اللباقى للدائعة بعد ان اتخذت اججبراءات نزع الملكية ورفع 
الدعوى ... لالزام المطعون ضدها بأن تدفع له نصيبها فى الدين 
والفوائد القانونية بواقع 4/ من تاريخ المطالبة الرسمية فقضت له 
المحكمة بالمبلغ المطالب به وأغفلت الفصل فى طلب الفوائد . 
فأقام الدعوى المطعون فى حكمها للمطالبة بتلك الفوائد وكات 
المستفاد من جملة هماتقدم ان الطاعن قد امتند في دعواه الى 
الفضالة فهى التى تعطه الحق فى الفوائد من تاريخ انفاقه للمبالغ 
الضرورية والنافعة دل على ذلك انه لم يعمسك بالفائدة التى 
كانت تستحقها الدائئة وهى ؟/ حتى يمكن القول بامتناده 
لدعوى الحلرل . كما انه لم يطلب الفرائد هن تاريخ الحكم 
النهائى طبقا لقراعد الاثراء بلا سبب وأوضح اضطراره لسداد 
الدين توفيا لاجراءات السفيذ العقارى بدين لك يقبل الانقسام 
بالدسبة للمديدين وهر أحدهم ثما تستقيم معه دعوى الفضالة 


ا 


وأكقم 

ومؤدى ذلك استحقاقه للفوائد بواقع 4 من تاريخ الانفاق وهو 
سابق على التاريخ الذى جعله بدءا لطبهاء فان الحكم اذ خالف 
ذلك بأن كيف دعوى الطاعن بأئهادعوى حلول يما لايستقيم مع 
طلباته فيها يكرن مخطنا فى تطبيق القانون. 
(الطعناه لنة"4ق جلة"5؟/؟/لالاةا سم" ص 2148) 

القضاء بالرام الوارث بحصعه فى ديون العراكة التى دفعها 
وارث آخر . عدم جراز مطاليته شخصيا بعد ذلك بعض 
توابع الدين المستحقة على التركة . 

اذ كان الطاعن قد بسدد دين التركة وما استحق عليه من 
فوائد وأنفق من مصاريف وهو ها تلتزم به جمعية التركة وإستصدر 
الحكم فى الدعرى رقم 0 بالزام المطعرن ضدها بحصتها ورفق 
قواعد الميراث فى هذا الذى دده فائه لا بملك مطاليتها شخصيا 
بيعض ترابع الدين الى استحقت على الحركة ولم تستحق عليها 
شخصيا . حتى يكون له ان يطالبها بالمبلغ المطالب يه بالدعوى 
المطعرن فى حكمها ويكرن تعبييه الحكم المطعون فيه لقضائه 
بمبلغ.... بفرض صحته غير منج اذ لا يحقق سوى ممصلحة 
نظرية مصسصضا. 
(الطعن ١ه‏ لدة4# ق جلسة79/5/55ةاس 78 ص 2848) 


اختصام المدعى لورثة المدين فى دعوى المطالبة بدين 
مورثهم عدم تضمينه صحيفة دعراه طلب الزامهم بالدين من 
تركه المورث. اضافته هذا الطلب فى صحيفة الاستئناف . 
لايعد طلبا جديدا. علة ذلك . 


ا 


ألم 
انه وان كان الطاعن قد طلب أمام محككمة أول فرجة الزام 
المطعون عليهما الأولى والشائية بالمبلغ موضوع الدعوى وهو دين 
فى ذمة مورثهما دون أن يضمن طلاته أنه يطلب إلزامهما بهذا 
البلغ من تركة مورثهما . الا أنه لما كان الشابت من صحيفتى 
الدعوى الابتدائية وتعديل الطلبات أمام محكمة أول درجة ؛ وما 
ورد فى مذكرته المقدمة لهاء ان الطاعن اختصم المطعون عليهما 
الأول والشانئية ابتداء بوعهفهما ورثة المدين وانه يطلب الزامهما 
بدفع المبلغ من تركة المورث . وبالتالى فان ما أضافه فى صحيفة 
الاستئناف من الزامهما بدفع هذا المبلغ من تركة المورث لم يكن 
الا بيانا وتحديدا لطلبه الأملى ولا يعتبر من الطلبات الجديدة التى 
لا يقبل ابداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وفقا لما تقضى 
به المادة ه؟ مئ قانون المرافعات . 
(الطعن 88” لسنة "4 فى جلسة ؟؟/"//ا/اة ا س ماص 1/486) 
هن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان اليع الصادر من المورث 
لا بقل الى المنترى ملكية العقار المباع الا بالتسجيل ع فإذا لم 
يجل المنترى عقد شرائه بقى العقار على ملك المورث وانعقل 
الى ورثعه من بعده بسبب الارث ويكون للوارث . كما كان 
لمورئه . أن يمع العقار لمشتر آخر إلا أنه فى هذه الحالة لا يكون 
ثمة محل للمفاضلة بين البيع الذى يصدر من المورث والبيع الذى 
يصدر من الوارث وذلك بسبب تعادل سيدات الملشترين 1 


(الطعن ١١؟السدة؟ة؛ق‏ جللة]0!١/6585/9اس74اص”١07)‏ 
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عم 
مادة 2نم 

على المصفى فى حالة اعسار الشركة أوفى حالة 
احتمال اعسارها ان يوقف تسوية أى دين , ولو لم يقم فى 
شأنه نزاع . حتى يفصل نهائيا فى جميع المنازعات المتعلقة 
يديون التركة . 
النصوص العربية المقايله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية: 


مادة 67م سورى و8859 ليبى و1575 من قانون المعاملات 
المدئية لدولة الامارات العربية المتحدة و7١١١‏ أردنى . 


-غع]ت 


4م 
مادة "حم 


)١(‏ يقوم المصفى بوفاء ديون التركة ما يحصله من 
حقوقها. وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد 
باعه بسعر السوق هن أوراق مالية ومن ثمن ما فى التركة 
من منقول فان لم يكن كل ذلك كافيا فمن ثمن ما فى 
العركة من عقار . 

(1) وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلنى 
وفقا للأوضاع وفى المواعيد المنصوص عليها فى اليوع 
بطريقة أخرى أو على أن يتم مارسة . فاذا كانت التركة 
معسرة لزمت أيضا موافقة جميع الدائنين. وللورثة فى 
جميع الأحوال الحق فى أن يدخلوا فى المزاد. 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 8614 سورى و8909 ليبى و/1؟١‏ من قائون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و١١٠١‏ أردنى. 


541 


م8 5م 
هادة 1315م 


للسحكمة بناء على طلب جميع الورثة ان تحكم 
بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذى يستحقه الدائن 
مراعية فى ذلك حكم المادة 844 . 


النصوص العربية المقثائلة: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المراد التالية : 


مادة 56م مورى و4548 ليبى و8١١١‏ أردنى, 


54 5- 


م 6م 
كادة 8430 


)١(‏ اذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين 
المؤجل تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال 
التركة بحيث يختص كل وارث من جملة ديون العركة 
ومن جملة أموالها بما يكون فى نتيجته معادلا لصافى 
حخصده فى الارث 8 

(؟) وترتب المحكمة لكل دائن هن دائنى التركة 
تأمينا كافيا على عقار أو منقول . على ان تحتفظ لمن كان 
له تأمين خاص بنفس هذا التأمين . فان استحال تحقيق 
ذلك . ولو باضافة ضمان تكميلى , يقدمه الورثة من 
مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى » رتبت 
الحكمة التأمين على أموال التركة جميعها. 

(#) وفى جميع هذه الأحوال اذا ورد تأمين على 
عقار ولم يكن قد مبتى شهره , وجب ان يشهر هذا 
التأمين وفقا للأحكام المقررة فى شهر حق الاختصاص . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 6865م مسورى و96 ليبى و174١‏ من قانون المعامللات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 


17لا 


م8 كقم 
مادة كخم 


يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة ان يدفع 
القدر الذى اختص به قبل ان يحل الأجل طبقا للمادة 
5م. 
التصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدئى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة باهم سورى و 4٠١‏ ليبى وة*؟١‏ من قانون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و5١١1‏ أردنى. 


-5414- 


الم 
مادة /اذم 

دائدر التركة الذين لم يستوفوا حقرقهم لعدم ظهورها 
فى قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة , 
لا يجوز لهم ان يرجعوا على هن كسب بحسن نية حقا 
عينيا على تلك الأموال . واتما لهم الرجوع على الورثة 
بسبب إثرائهم . 
النصوص العربية ال مقايله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدني بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 68م مورى ور ٠65‏ ليبى و٠11امن‏ قانون المعاميلات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولا١١١‏ أردنى . 


6 لاس 


موخقم 
مادة قم 


يتولى المصفى بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا 
وغيرها هن التكاليف . 


النصوص الهربية المقابلة: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة 8 هلم سورى ”58 ليبى و41؟1 من قانون المعاملات 
المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة وم١١١‏ أردنى. 


ا 


وفكم 
ماده قم 


بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من أموالها 
الى الورئة كل بحسب نصيبه الشرعى . 
النصوص العربية المقابلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 62كلم سورى و10 ليبى 5١طأا‏ أردنى . 


11ت 


م وده48 
عادة 9٠٠١‏ 


2 ث6 يسلم المصفى الى الورثة هماال اليهم من أموال 
العركة : 

(؟) ويجوز للورثة . بمجرد انقضاء المجعاد المقرر 
للمنازعات المتعلقة بالجرد . المطالبة بأن يتسلموا . بصفة 
مؤقتة . الأشياء أو النقود التى لا يحتاج لها فى تصفية 
التركة . أو أن يتسلموا بعضا منها وذلك مقابل تقديم 
كفالة أو بدون تقديمها 3 
النصوص العربية المقابلة , 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 69م مورى و4٠50‏ ليبى و47؟١‏ من قانون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و١١١١‏ أردنى . 


رعلا 


م 5 
مادة 94٠١‏ 


تسلم المحكمة الى كل وارث يقدم اعلاما شرعيا بالوراثة 
أو مايقوم مقام هذا الاعلام . شهادة تقرر حقه فى 
التركة. 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 8619 سرورى و 408 ليبى و544١‏ من قانون المعاملات 
أحكام القضاء : 

انكار الوراثة الذى يستدعى استصدار حكم شرعى لاثباتها 
يجب أن يكون صادرا من وارث حقيقى ضد آخر يدعى الوراثة 
فاذا أنكرت وزارة المالية بصفتها حالة محل بيت المال ؛ الوراثة 
لماحب المال الذى تحت يدها على من يدعيها فانكارها هذه 
الوراثة علبه لا يستدعى استصدار حكم شرعى لاثباتها لأنها 
ليست الا أمينة فقط على هال من لا وارث له. فيكفى من يدعى 
استحقافه المال تحت يدها ائبات ورائته للمتوفى عن ذلك المال 
بالاعلام الشرعى . ش 
(الطعن ١؟‏ للنة ١ق‏ جلسة 1577/8/95 مجمورعة القراعد 
القانونية فى ©” عاماق ١86‏ ص١١١٠)‏ 


-ةغ؟_- 


م4.16 

لا تغريب على المحكمة ان هى اعتمدت فى قضائها بوت 
الورائة على اشهاد شرعى لم ينازع فيه أحد . 
(الطعن ١١1‏ لسنة "اق جلمةا9/١١4822/1١مجموعة‏ القواعد 
القانونية فى 8؟ عاماق ١5‏ صضص١١٠١١٠)‏ 

حجية الاعلام الشرعى تدفع بحكم من المحكمة المختصة 
مواء فى دعوى أصلية أو فى دفع أبدى فى الدعوى التى يراد 
الاحتجاج فيها بالاعلام الشرعى . 

تدفع حجية الاعلام الشرعى بحكم من المحكمة امختصة . 
وهذا الحكم كما يكرن فى دعوى أصلية يصح ان يكون فى دفع 
أبدى فى الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالاعلام الشرعى متى 
كانت الهيئة التى فعلت فى الدفع مختصة أصلا بالحكم فيه . 
وفضاؤها هذا لا يعتبر اهدارا لحجية الاعلام لاتملكه امحكمة . بل 
هر قضاء من محكمة مختصة يخالف ما ورد فى الاعلام بتحقيق 
الوفاة والوراثة وهذا القضاء أجازة الشارع وحد بيه من حجية 
الاعلام الذدى يصدر بناء على اجراءات تقوم فى جوهرها على 
نحقيقات ادارية يصح ان يقضها بحيث تقوم به الجبهة القضائية 
امختصة . 
(الطعن:١‏ لسنةؤةاق جلسة9(ه|م؟5؟9اس5اص ؟١5)‏ 

المشرع أراد ان يضفى على إشهاه الوفاة والوراثة حجية مالم 
يصدر حكم على خلافها ومن ثم ججاز لذوى الشأن من لهم 
مصلحة فى الطعن على الاشهاد ان يطلبوا بطلانه سواء أكان ذلك 
فى صورة دعوى مبتدأة أم فى صورة دفع . 
(الطعنه4لنةؤ”*ق جل ة١١554/“/1١اس‏ ا ص.0١1"*)‏ 


سس 0 لاسم 


ماءة 

تمقيق الوفاة والورائة حجة فى هذا الخصرص ها لم يصدر 
حكم شرعى على خلاف هذا التحقيق : 

(نقض جلة9؟/19455/5اس ١‏ مج فنى مدنى ص )١48١‏ 


حجة تاريخ المحررات الصادرة من المورث قبل الوارث ولو 
لم يكن ثابتا ثبوتا رسميا. سواء صدر الى وارث أو غير وارث 
ها لم يقم الدليل على عدم صحته . 

الوارث بحكم كونه خلفا عاما لمورثة لا يعد وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة هن الغير طبقا للمادة هه" من القانون 
المدنى . بل حكمه بالنسبة الى المحررات غير الرسمية التى يكرن 
المررث طرفا فيها هر حكم هورثه , ويكون تاريخها بحسب الأصل 
حجة عليه . ولو لم يكن ثابتا ثبوتا رسميا , سواء أكانت الورقة 
مادرة الى وارث أو إلى غير وارث ها لم يقم الدليل على عدم 
مححه . 


(الطعن 8" لسنة"ق جلسة١٠؟/4/١1/ا9١1س؟؟عدداص505)‏ 


حجية الاعلام الشرعى . دفعها بحكم من المحكمة امختصة 
فى دعوى أصلية أو فى صورة دفع . اختصاص الفيئة التى 
فصلت فى الدفع بالحكم فيه وجوب التعريل على هذا القضاء 
ولو خالف هاورد بالإعلام الشرعى . 

حجية الاعلام الشرعى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
تدفع وفقا لص المادة 4 من لائحة ترتيب امحاكم الشرعية 
بحكم من المحكمة المختصة وهذا الحكم كما يكرن فى دعرى 


-ؤه؟- 


ة.١6م‎ 

أصلية . يصح ان يكون فى صورة دفع أبدى فى الدعوى التى 
يراد الاحتجاج فيها بالاعلام الشرعى. 
(الطعن رقم 5" لسنة 4 “اق «أحوال شخصية: جلسة.9/١/9194١1‏ 
سن 8 ؟اعي 5985) 

دعوى اثبات الوفاة والوراثة . تضمين صحيفتها بيان 
بأعيان التركة امخلفة عن المتوفى . كفايته لسماعها . لا يمنع 
من ذلك خلوها من تحديد واضع اليد على التركة . 

لبن كان ذكر المال شرطا لصحة دعوى الورائة الا انه يحق 
لدعيها ائبات الوراثة أولا ثم ائثيبات المال . فلا مجال لاشتراط 
تحديد واضع اليد على هذا المال. ولما كان يسين من صحيفة 
الدعوى المقامة من المطعون عليهم الآخرين أمام محكمة أول 
درجة أنها تضمدت أعيان التركة المتخلفة عن المتورفى وهو ما 
يشكل دعوى الال التى يشعرط ان تنتظمها دعوى الارث . فان 
النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لسماع الدعوى رغم 
خلرها من ذكر واضع اليد على تركة المتوفى يككون ولا أساس 
له. 
(الطعن ١6‏ لسنة "4 ق جلسة4١/١/905اسا؟اص5؟؟)‏ 


الاعلام الشرعى . قيام اجراءاته على تحقيقات ادارية. 
جواز اهدارها بما تحريه المحكمة انختصةمن بحث . جواز 
إذ كان الاعلام الشرعى ‏ وعلى ماجرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ يمدر بناء على اجراءات تقوم فى جوهرها على 


ها - 


اليك 

تمفيقات ادارية يمح ان ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية 
انختصة .... وكانت المحكمة قد رجحت البينة فان مفاد ذلك انها 
لم جمد فى تمريات الاشهاد مايستاهل الرد عليها . 
(الطعن رقم 8 لمنة ؛ 4ق دأحرال شخصية: جلسة١؟1/١1/ ١9095‏ 
س07 7 ص 1707١‏ ) 

الحكم فى دعوى ثبوت الوفاة والوراثة امستنادا الى أقوال 
عمدة الناحية فى التحريات التى مبقت مدور اعلام الوفاة 
والسوراثة . اسباغه على هذه الأقوال خطأا وصف الشهادة . 
لا عيب . 

معتى كان لاتشريب على المحكمة ان هى اعتمدت على 
التحريات الادارية التى تسبق صدور اعلام الوفاة والوراثة عملا 
بالمادة :©" من لائحة ترتيب أمحاكم الشرعية قبل الغائها بالقانون 
رقم 58 لسدة ١454‏ فانه لا على الحكم المطعرن فيه اذا هو اعتد 
بافرال عمدة الناحية التى أدلى بها فى تلك التحريات رغم 
انه لم يشهد بها امام المحكمة باعتبارها من الدلائل فى 
الدعوى بعبوت الوفاة والوراثة ولايغير من ذلك ان الحكم اسبغ 
على هذه الاقوال خطأ وصف الشهادة لان ذلك لم يكن له من 
أثر على قضائه . 
(الطعن١‏ ؟ لسنة4 4ق دأحوال شخصية:؛ جلسة8 ١915/15/7‏ س7" 
ص 26٠07‏ 

متى كان الطاعنان لم يقدما صورة رممية من محضر 
التحقيق ليتسنى غكمة النقض ما يزعماته من ان أحد الشاهدين 


]1 0 لأس 


ماءة 

لم يجزم باسم احدى المورثات الا بعد ان لقنته المطعون عليه اياه. 
فيكرن الطعن فى هذا الخموص بلا سند . 
(الطعن “السسة "4 ق «أحوال شخصية؛ جلة١١/*/9!5١‏ 
س /ا؟ىكص؟١٠56)‏ 

دعرى الارث . الحكم دون اجراء تحريات مسبقةمن 
الجهات الادارية لاخطأ . التحريات المشار اليها فى المادة لاه" 
من اللائحة الشرعية قبل الغائها . نطاق تطبيقها . طلبات 
تحقيق الوفاة والوراثة. 

اذ كانت الدعوى المائلة هى دعوى ارث تنظرها وتفمل فيها 
المحاكم بصفتها القضائية ولايشترط القانون فيها اجراء نحريات 
مسبقة من الجهات الادارية وكانت التحريات المشار اليها فى المادة 
0ه" هن المرسوم بقانون رقم 8/ لسنة ١85١‏ بلائحة ترتيب 
المحاكم الشرعمة معدلة بالقانون رقم "ل لسنة ١946٠‏ قبل 
الغائها بالقانون رقم 54 لسنة ١94514‏ يقتمر نطاق تطبيقها على 
طلبات تحقيق الوفاة وائبات الوراثة التى تختص بها المحاكم 
الجزئية وتصدر فيها بصفهها الولائية لشهادات متعلقة بحالة 
الانسان المدنية تكون حجة فى خصوصها مالم يصدر حكم على 
خلافها عملا بالمادة 59” من ذات اللائحة. وقد أصبح اجراء هذه 
التحربات ‏ حتى فى هذا المجال # معروكا محض تقدير المحكمة 
وفقا للتعديل الذى جرى على المادة 84 من اللائحة بمقنضى 
القانرن رقم 4" لنة ١454‏ أنف الاشارة . فان النعى على الحكم 
بأنه أغفل القيام بهذا الاجراء ‏ يكون على غير أماس . 
(الطعن١‏ السنة "4ق دأحوال شخصية جلسة/١//8105١‏ س/7؟ 
ص586") 


1504 


بلدة 


اقرار الوارث بوارث آخر. وجوب أخذ المقر باقراره 
فى دعاوى المال . لايغير من ذلك كون المقر له غير وارث 


حشقيقة . 


الاتفاق فى مذهب الحسفية على ان اقرار الوارث بوارث آخر 
من شأنه ان يؤدى الى معاملته باقراره فى صدد استحقاق المقر له 
بالميراث فى تركه الميت فى غيره من الحقوق التى ترجع اليه ؛ 
ويؤخذ المقر باقراره لان له ولابة التصرف فى مال نفسه طالما 
كانت الدعوى من دعاوى المال . دون ما اعتداد ثما اذا كان الممر 
له وارثا حقيقة بل يكتفى بان تعتبر صفته بحسب الظاهر . 


( الطعن ؟” لمنة ه4ق جلسة 4؟/١١/5/ا9١1‏ سا١‏ ص545١)‏ 


ان مايشترطه بعض الفقه الاسلامى فى الشهادة على الارث 
من وجوب قول الشاهد ١‏ الا وارث له سوى هن ذكر :أو ولاأعلم 
له وارثا غيره و ليس شرطا لصحة الشهادة واتما هو شرط كتلوم 
القاضى فى قضائه يأى تريئه وانتظاره . عسى ان يظهر للمسيت 
وارث آخر مزاحم له أو مقدم عليه . متى لم يحضر الشهود الارث 
فيمن شهدوا لهم به ومدة التلرم غير محددة ومفوضة الى رأى 
القاضى ان شاء تريث وان شاء حكم دون رقابة عليه فى قضائه 
فى هذا الشأن , واذ كان الثابت من محضر التحقيق ان شاهدى 
اللطعرن عليها الاولى قد حصرا الارث فى الطاعنة وباقى المطعون 
عليهم وكفيا القاضى مؤنة التلوم فان النعى عليه فى قضائه غير 
وارة . 
(الطعن /الالسنة45ق (أحوال شخصية: جلسة١/918/8١1‏ 
س ة اص 1781 ) 


90 80- 


ماءة 
ان النص فى المادة الرابعة من قائون المواريث رقم /الا لسدة 
١84‏ على انه : يؤدى من الشركة بحسب الترتيب الأتى: أولا: 
مايكفى لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت الى الدفن. ثانيا: 
ديون الميت. ثالشا: ماأوصى بهفىالحد الذى تنفذ فيه الوصية. 
ويوزع مايبقى بعد ذلك على الورثة... » يدل على ان العركة 
تتفصل عن المورث بوفاته ولا تؤول بصفة نهالية الى الورثة الا 
بعد أذاء مصاريف تجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته وماعليه من 
ديون للعباد وما ينفذ من وصاياه . ومن هنا كانت قاعدة لاتركة 
الا بعد سداد الدين . ومؤداها ان تظل الشركة منشغلة بمجرد 
الوفاة بحق عيدى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لامتيقاء 
ديونهم وتكون هله الديون غير قابلة للانقسام فى همواجهة الورثة 
ينرم كل منهم بأدائها الى الداثنين طللما كان قد آل اليه من 
التركة ما يكفى للسداد فان كان دون ذلك فلا يلزم الا فى ححدود 
هاأل اليه من التركة لان الوارث لايرث دين المورث وله الرجوع 
على باقى الورئة بما يخصهم فى الدين الذى وفاه كل بقدر نصيبه 
فى حمدود ماآل اليه من التركة بدعوى الخلول أو بالدعبوى 
الشخصية .لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الطاغنئين من 
دون باقى ورثة المرحومه ...... هما اللذان ملما أمام محكمة 
الموضوع بدرجتيها بطلبات المطعون ضده الثالث , واقرارهما هذا 
سمحة قاصرة علبهما وحدهما ولايؤخذ به غيرهما من الورئة ع فانه 
لاتشريب على الحكم المطعون فيه اذ ألزمهما بأن يدفعا من تركة 
مورثتهما كامل الدين المطالب به .. 
(الطعن 88١‏ لنة/ا4ق وأحوال شخصية جلسذهة؟/؟/21مو١ا‏ 
س "لاص /681 5 ) 


سيا 6 ؟' ب 


واءة 

قواعد تحقيق الوفاة والوراثة الواردة بالباب الاول من الكتاب 
السادس من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لم تشترط لقبول طلب 
تحقيق الوفاة والورائة وصحة الاعلام الشرعى الذى يضبط نتيجة له 
ان يحصل الطالب على حكم مثبت لسبب الارث المدعى به بل 
أجازت لكل مدع للوراثة ان يتقدم بطلبه الى المحكمة حتى اذا ما 
أثير نزاع أمامها حول هذا السبب وتبين للقاضى جديته رفض 
امدار الاشهارء وتعين على الطالب ان يرفع دعواه بالطريق 
الشرعى ٠.‏ 
(الطعن” 4لسنة ٠‏ هق «أحوال شخصيةء جلسة ١981/5/99‏ 
س7 ص7 )١51‏ 

حجة تحمقيق الوفاة والوراثة . مالم يصدر حكم على 
خلافه. انكار الوراثة . مناطه . صدوره من وارث ضد آخر 
يدعى الوراثة . م51" من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية 
الصادرة بالمرسوم ق 8/ لسنة "١‏ المعدل . 

يدل نص المادة “651١‏ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية 
الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 8لا لسنة ١4١‏ والمعدل بالقانون 
رقم ؟لا لسسة ٠هة١‏ وعلى ما جرى به قضساء هذه المحكمة 
على أن تحقيق الوفاة والوراثة حجة فى هذا الخصرص ما لم يصدر 
حكم على خلاف هذا التحقيق. وإنكار الوراثة الذى يسسعدعى 
استصدار مثل هذا الحكم يجب أن يصدر من وارث ضد آخر 
يدعى الوراثة. 
(الطعن. ”"/السنة 57 «أحوال شخصية | جللسة؟/9810/4١‏ 
سم*اص "201537 


ا 


مكا.ءة 
وحيث ان هذا النعى . مردود ذلك انه لما كان من المقرر فى 
قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير 
الأدلة المقدمة لها وترجيح ما تطمئن اليه منها وفى استخلاص ما 
تراه منفقا مع واقع الدعوى دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة 
النقض طلما جاء استخلاصها سائغا. وكان الحكم المطعون فيه قد 
أقام قضاءه بثبوت الصلة الموجبة للتوريث بين المطعون ضده 
والمورث على سند من قوله.... وحيث انه فى حالة الأخذ 
بالمستندات المقدمة من المستأنف ( المطعون ضده ) ويكون فيها 
أسمه ...٠٠‏ واسم المتوفى ...... فانه يكون الجد الجامع لكلا 
الاسمين هو .... وبالتالى يكون المستأنف هو ابن عم للمتوفى 
وترى المحكمة ان المستسدات المقدمة هن المستأنف امام محكمة أول 
درجة المشار اليها أقوى فى الحجية من تلك الممتندات المقدمة من 
املمتأنف صادرة هن وزارة الدفاع ومجلات الحفظ ومصلحة 
الأموال المقررة اما المستندات المقدمة من المستأنف عليه فيجوز ان 
تؤخذ فيها البيانات من واقع املاء الطالب كما فى وثيقة زواج .... 
المقدمه اذ كان وقتها لا يطالب الزوج بشهادات ميلاد أو بطاقه 
شخصةة أو عائلية وان هذا الزواج كان فى منة ١9158‏ ويؤيد 
مستندات المستأنف التى تاخذ بها هذه المحكمة بأقوال شاهدى 
اممتانف تنفيذ الحكم التحقيق الصادر من هذه المحكمة فى 
0/١‏ حيث قررا ان المستأنف ابن عم شقيق المورث . 
وانهما يجتمعان على جدهما ..... وأيضا أقوال شاهديه تنفيذا 
للحكم الصادر من هذه المحكمة فى 1981/14/98 .... والمحكمة 
تطمكن الى أقوال هؤلاء الشهود حيث شهدوا بعنامر الدعوى 
كما وردت فضلا عن تاييدها بالمستندات المشار اليها 00 
ووكان هذا من الحكم استخلاصا مائغا ثما له أصله الشابت فى 


رةه - 


مادق 

الأوراق ومؤدى الى هارتبه عليه من القضاء بان المطعون ضده ابن 
عم المورث ..... ويستحق الثلث فى تركته تعصيبا' فان ما يثيرة 
الطاعن بهذه الاسباب لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فى 
تقدير المحكمة لأدلة الدعرى لا يجوز التحدى به أمام محكمة 
النقض . 
(الطعئان رقما لا/ا ,هلا لسسة هوق و أحوال شخصية:؛ جلسة 
سس" ص14 ا )١‏ 

وحيت ان هذا النعى مردود ذلك انه لما كان من المقرر فى 
قضاء هذه المحكمة ان التحقق من صفة رافع الدغورى هو نحميل 
تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة 
وان مؤدى نص المادة "51١‏ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ان 
المشرع أراد ان يضفى على اشهاد الوفاه والورائة حجية مالم يصدر 
حكم على خلافه . ومن ثم أجاز لذوى الشأن ثمن لهم مصلحة فى 
الطعن عليه طلب ابطاله مراء فى صورة الدفع فى دعوى قائمة 
أو باقامة دعرى مبتدأة . وكان الحكم المطهون. فيه بعد ان عرض 
لأقوال الخعوم والمستندات المقدمة فى الدعوى قد اتعهى الى 
القضاء برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعرى لرفعها 
من غير ذى صفة على مند من قوله ٠‏ أن المشرع قد أجاز لذوى 
الشأن ممن لهم مصلحة فى الطعن على الاشهاد ان يطلبوا بطلانه 
مواء كان ذلك فى صورة دعغوى هبتدأة أو فى مورة دفع .٠‏ لا 
كان ذلك ع وكات الممتأنف عليهم قد تلقوا تركة المتوفاة عن 
مشتريها فاتهم يكرنوا اصحاب عصفة في الدعرى » . وكان هذا 
الذى خلص اليه الحكم مائفغا وتطبيقا ملليما للقانون فى خصوص 
توافر الصفة فى الطعرن عليهم لرفع دعراهم فان النعى يكون 
على غير أساس . 


سوه _- 


عوأدة 


وحيث ان حاصل السببين الثانى والغالث من أسباب الطعن 
ان الحكم المطعون فيه شابه القصور فى التسبيب والاخلال بحق 
الدفاع وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان محكمة الاستئناف التفتت 
عن التحريات الرسمية التى قام بها اعمالا للحق انخول له بمقتضى 
المادة الرابعة من القانرن ١لا‏ بنة 184537 بشان العركات الشاغرة 
عن طريق اجهزته المخضعصة والتى افادت أن المرحومة 0 
توفت ولم تعرك وارثا ظاهرا وانها كانت عاقرا لم تتجب وان 
المدغوة ...... هى ابنة بالتبئى وهو ما تأيد بالحكم الصادر فى 
القضية رقم ...0 لسنة ...... مستائف مستعجل القاهرة . 
كما التفتت المحكمة عن طلب احالة الدعوى للتحقيق بعد ان 
افادت محكمة عابدين بنص المادة ١؟7‏ وراثات عابدين وهو ما 
يجعل حكمها مشربا بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع 

وحيث ان هذا النعى مردود ذلك ان لمحكمة الموضوع السلطة 
التامة فى الأخذ بما تطمئن اليه من الأدلة واطراح ها عداها دون 
حاجة للرد استقلالا على مالم تأخذ به منها طالما قام حكمها على 
أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتؤدى الي النتيجة 
النى انتهى اليها. كما انه لا عليها انهى لم تجب الخصم الى 
طلب احالة الدعوى للتحقيق متى كانت أوراق الدعوى والأدلة 
القائمة فيها كافية لتكرين عقيدتها بما يكفى للفصل فى 
موضوعها. لا كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه بعد ان عرض 
لدفاع الطرفين ومستنداتهما ومائر الأدلة المقدمة فى الدعوى قد 
أقام قضاءه بتأبييد ما قضى به الحكم المستأانف من بطلان الاعلام 
الشرعى الصادر فى المادة ١؟5؟‏ لسنة 8 وراثات عابدين على 
قوله ٠‏ ..... أن المشرع اضفى على اشهاد الوفاة والوراثة حجية 
فى صدد ما صدر بشأنه ما لم يصدر حكم على خلافه . فان 


1ت 


موكية 
صدر حكم مخالف للاشهاد كان هو المعول عليه فى ثبوت الوفاة 
والرراثة . لما كان ذلك . وكان الاعلام الشرعى الصادر فى المادة 
١67‏ سنة ١468‏ حلوان بوفاة المتوفاة وانحصار ارثها فى ابنتها 
فرضا وردا ولم يصدر حكم على خلاف ذلك . ومن ثم تبقى لهذا 
الاشهاد حجيته .ولا ينال منه صدور الاشهاد رقم ١>؟7‏ لسنة 
4 وراثات عابدين المقضى ببطلائه بالحكم المستأنف ذلك ان 
هذا الانهاد صدر على خلاف ما هو ثابت بالحكم رقم ١٠64‏ 
لسنة ١81/8‏ ق استئاف القاهرة من ان .... ثبعت بنوتها 
للسيدة .... وانها الوارثة الوحيدة لها وانه من المقرر شرعا ان 
القضاء الضمنى لا تشترط له الدعوى والخنصومة فاذا شهدا على 
خصم بحق وذكر اسمه واسم ابيه وجده وقضى بذلك الحق كان 
قضاء ببسبه ضمنا وان لم يكن فى حادثة السب . واذ كان ذلك 
فان القضاء الصادر فى الاستئئاف سالف الذكر قضاء بسب . 
لامها .... واذ صدر الاعلام الشرعى رقم 77١‏ لسنة ١9108‏ 
وراثات عابدين على خلاف ذلك فانه يكون قد صدر على خلاف 
الواقع واذ قضى الحكم المستأنف ببطلانه فانه يكون قد أصاب 
صحيح القانون ثما يتعين معه ... القضاء بتأييده وكان هذا الذى 
أورده الحكم استخلاصا سائغا ثما له أصل ثابت فى الأوراق وكافيا 
لحمل قضائه ببطلان الاعلام الشرعى الصادر فى المادة ... لسنة 
١514‏ عابدين وفيه الرد الضمنى المسقط لكل قول أوحجة 
مخالفة ساقها الطاعن فان ما يثيره بسببى النعى لا يعدو ان 
يكون جدلا موضوعيا لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض ويكون 
النعى فى غير محله . 


(الطعن 4 السنة”ةق «أحوال شخصية؛ جلة0؟١/؟1١9488/1١)‏ 
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ماء.ة 
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة 
بالأول هنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون . وفى بيان 
ذلك تقول ان قانون المرافعات رقم ١‏ لسنة ١95548‏ أبقى على 
المواد 864 الى ٠١*””‏ من قانون المرافعات السابق رقم /ا/ا لسنة 
68 شا كان لازمه عملا بالمادة 4.05 منه اقامة وصى خصومه 
عن التصرف فى الدعويين رقمى 5لا لسنة 151/8. 545 لسنة 
6 كلى أحوال شخصية جندوب القاهرة . واذ لم يعين هذا 
الوصى ودفعت بعدم قبول هاتين الدعويين لرفعهما على ذى 
كامل صفة ورفض الحكم المطعون فيه . هذا الدفع فانه يكون قد 
خالف القانون . 
وحيث ان هذا النعى مردود . ذلك ان العص فى المادة 9.5 
من قانون المرافعات على أن ١‏ يتبع فى قبول دعوى انكار السب 
وائباتها والمواعيد التى ترفع فيها والآثار التى تعرتب عليها 
القواعد والأحكام التى يقررها قانون البلد الواجب التطبيق . 
وتوجه الدعوى الى الأب أو الأم على حسب الأحوال والى الولد 
الذى أنكر ننه ء فاذا كان قاصرا يتعين أن يقام وصى خصومة » 
مؤداه - ان اقامة وصى خصومة عن القاصر وتوجيه الدعوى الى 
هذا الوصى يكون فى دعوى انكار السب وليس فى دعوى 
اثاته. لما كان ذلك . وكان الشابت من الأوراق ان الدعوى رقم 
5 لسئة ١41078‏ كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة هو طلب 
الحكم ببطلان اعلام شرعى وبائبات وراثه ,» وموضوع الدعوى رقم 
5 لسلة ١98٠‏ كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة طلب 
الحكم بثبوت نسب صغير الى أمه وتسليمه لها. وهما يختلفان 
موضوعا وسببا عن موضوع وسبب دعوى انكار النسب . واذ 
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ما.4 
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع فان النعى 
عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . 
(الطعن 0 السنة8 هق وأحوال شخصية؛ جلسة9؟1/ 1984/1١17‏ لم 
ينشر بعد ) 


وحيث أن الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على 
الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الامتدلال 
وفى بيان ذلك يقول ان حقيقة الدعوى امام محكمة أول درجة 
هى ابطال اعلام وراثة ويجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات وقد فرر 
من استشهد به ان المطعون ضده طلق زوجته ولم يراجعها حتى 
وفاتها . الا ان الحكم انتهى الى أن الدعوى اثبات طلاق وأقام 
قضاءه بعدم سماعها على سند من الفقرة الثالنة من المادة 468 من 
اللائحة الشرعية رغم انها خاصة بدعاوى الزوجية والطلاق . ولا 
تحكم دعاوى الوفاة والوراثة. دون ان يقيم الدليل على مراجعته 
للمورثة وانها توفيت وهى فى عصمته وبرغم الأدلة الشرعية 
وغير الشرعية التى تقدم بها الطاعن تدل على ان المتوفاة توفيت 
دون وارث ظاهر لها ومن تؤول تركتها اليه باعتبارها تركة لا 
وارث لها . واذ خالف الحكم الابتدائى هذا النظر وايده الحكم 
المطعون فيه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى 
التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى مردود ذلك ان المقرر فى قضاء هذه 
المحكمة ان انكار الوراثة الذى يستدعى صدور حكم على خلاف 
الاعلام الشرعى يجب ان يصدر من وارث حقيقى ضد آخر يدعى 
الورائة وبدنك ناصر الاجتماعى لايعتبر وارثا بهذا المعنى وائما 
تؤول اليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لهامالك 
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م١.ءة‏ 
لا كان ذلك وكان لمحكمة النقض ان ترد الحكم لامبابه الصحيحه 
طالما انه انعهى الى نتيجة صحيحه فى القائنون وكانت دعوى 
الطاعن هى ابطال الاعلام الشرعى فيما ورد به من أن المطعون 
ضده ليس زوجا للمتوفاه لطلاقه لها قبل وفاتهاوكان البنك 
الطاعن غير وارث لها فانه لا يجوز لهان يطلب الحكم بطلان 
ذلك الاعلام ويكون النعى على الحكم الطعون فيه على غير 
أماس . 
(الطعن 9دلسبة4ةقق «أحوال شخصية:؛ جلسذلا؟/؟١/.99١‏ 
س١4؟‏ ص8 اتن 
حيث ان الوقائع على ها يبين من الحكم المطعون فيه وسائر 
الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم ا 
لسدة .... كلى أحوال شخصية دمنهور خد الطاعنة للحكم أولا 
بغبرت وفاة المرحوم .... بتاريخ 1985/8/1١‏ وانحمار ارثه 
في زوجته المطعون عليها الخامسة وابنته ( الطاعنة ) وفى ابناء 
عمومته المطعون علبهم الأول ولاثانى ومورث كل هن الشالث 
والرابع ومورث المطعون غليهم من السادس الى الرابع عشر . 
ثانيا بوت وفاة المرحوم ..... بتاريخ 1188/1١/15‏ وانحصار 
ارثه فى ولديه ( المطعون عليهما ) الثالث والرابع ) . وبعد ان 
سمعت المحكمة بينة الطرفين . حكمت بعاريخ ١988/5/94‏ 
برفض الدعوى . استأئف المطعون ضدهم الأربعة الأول هذا الحكم 
بالاستئناف رقم ١986/85‏ شرعي عالى الاسكندرية ( مأمورية 
دمنهور ) بتاريخ 1585/١١/١9‏ حكمت المحكمة بالغاء الحكم 
المستأئف فيما قضى فى الشق الأول وبثبوت وفاة المرحوم 0 
بتاريخ ١985/8/51‏ وانحصار ارثه الشرعى فى زوجته ولها 
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مو5.ة 
4 تركته فرضا وفى ابنته ولها ١/0‏ تركشه فرضا وفى ابناء 
عمومته ولهم باقى تركته تعصيبا بالسوية فيما بينهم وبتأييد 
قضائه فى الشق الثانى . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق 
النقض بالطعن رقم 8؟١/25‏ ق أحوال شخصية . وبتاريخ 
8/8 حكمت المحكمة ببطلان الطعن. طمنت الطاعنة 
فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل وقدمت النيابة مذكرة 
ابدت فيها الرأى بعدم جواز الطعن . عرض الطعن على هذه 
المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت 
النيابة رأيها . 


وحيث إن الطاعتة تلعمس الحكم لها بالطلبات الواردة فى 
صحيفة الطعن رقم 8؟١25/1‏ ق أحوال شخصية على سند من 
وقوع غش من الخنصوم كان من شاأنه التأثير فى الحكم اذ تعمدوا 
عدم اتمام الاجراءات . لما كات ذلك وكان من المقرر فى قضاء هذه 
المحكمة ان الغش بفرض وقوعه لايعتسر سببا لالغاء الأحكام 
الانتهائية عن طريق رفع دعوى مستقلة أو فى صورة دفع لدعوى 
مبعدأه وانما هو سبب لالتماس اعادة النظر فيها وهذا الطريق لا 
يقبل فى أحكام النقض التى لا يجوز الطعن فيها بأى طريق من 
طرق الطعن ؛ وهى نهاية المطاف فى الخخنصومة. وكان حكم 
النقض فى الطعن رقم 8/؟١/5هق‏ أحوال شخصية قد فصل فيه 
ببطلان الطعن فانه لا بجوز بعد ذلك الطعن فيه بطريق 
التماس اعادة النظر ثما يتعين معه القضاء فى الطعن بعدم جواز 
نظرة . 
(الطعن ؟5 السنةم وق «أحوال شخصية: جلسة؛١؟/١١99:0/1١1)‏ 
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ال 
وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعدات 
بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأا فى تطبيق القانون وفى بيان 
ذلك يفلن أنه لما كان الحكم الذى يصدر باثبات الوفاة والوراثة 
من السلطة القضائية بناء على تحقيق تجريه له حجية الشئ المحكوم 
فيه الا ان تهدر بحكم بطلانه وقد قضى لهن بموجب الحكم 
المادر فى الدعرى رقم 449 لسنة ١98٠‏ كلى أحوال شخصية 
دمنهور بثبوت وفاة المرحومة ...... وانحصار ارثئها الشرعى فيهن 
دون ما شريك ولا وارث آخر سواهن واذ حاز هذا الحكم حجية 
مطلقة بانشائه حالة مدنية وكان قد تمسكن أمام محكمة الموضوع 
بدرجتيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب 
ذلك الحكم فان الحكم الابتدائى اذ قضى برفض هذا الدفع وأيده 
الحكم المطعون فيه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . 
وحميث أن هذا النعى غير سديد ذلك انه وان كان الاعلام 
الشرعي تدفع حجيته وفقا لنص اللمادة 51" من لائحة ترتيب 
المحاكم الشرعية بحكم يصدر من المحكمة امختصة الا ان الحجية 
المطلقة للأحكام الصادرة فى مائل الأحوال الشخصية وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة لا يكون الا للأحكام التى تنشئ الحالة 
المدنية لا تلك التى تقررها فتكون حجيتها نسبيه قاصره على 
أطرافها لا تتعداهم الى الغير . لما كان ذ لك وكانت الطاعبات لا 
يجادلن فى أن المطعون ضدهم لم يكرنوا طرفا فى الحكم الصادر 
فى الدعرى رقم 447 لسنة ١98٠‏ كلى أحوال شخصية دمنهرر 
وكان ما انتهى اله الحكم الصادر فى تلك الدعرى من ثبوت وفاة 
المورثة وانحصار ارثها فى الطاعنات باعتبارهن بئات شقيقها 
المرحوم ...... لا ينشئ حالة مدنية وائما يقرر صفتهن النسبيه 
للمورثة ومن ثم تكون حجيته نسبيه قاصرة على أطرافها ولا يقبل 
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عوأءة 
التحدى به قبل المطعرن ضدهم فان الحكم المطعون فيه اذ قَضى 
القانون ويكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القالون على غير 


وحيث ان الطاعنات ينعين بالسببين الثانى والغالث على 
الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع 
والفساد فى الامتدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تبين 
بدفاع مبناه ان الطعرن ضدهم لا يلتقيان والمورثة الى أهل جامع 
مشترك بينهما بما تنتفى معه بينهما الصله الموجبه للتوريث فيينما 
تدعى المورثة ... فإن المطعون ضدهم هم ابناء ..... وقدمن تدليلة 
لهذا الدفاع صورة رممية من وثيقة عقد زواج المرحرم 000 
والذى انعقد فى 1845/15/74 راذ لم يعسد الحكم المطعرن فيه 
بهذا السسسد والعفت عن هذا الدفاع الجوهرى الذى يتغير به وجه 
الرأى فى الدعوى على ما أورده بمدوناته من انهن لم يقدمن أصل 
تلك الونيقة ورجح بيئه المطعهون ضدهم على بينتهم المؤيدة 
بالمتندات ولم يورد اسبابا لذلك فانه يكون معيبا بما يستوجب 

وحيث ان هذا السعى مردود ذلك ان المقرر فى قضاء هذه 
المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الأدلة المقدمة 
فى الدعرى وترجيح ما تطمئن اليه منها وفى استخلاص ما تراه 
معفقا مع واقع الدعوى دوت رقابة عليها فى ذلك من محكمة 
النقض طلما جاء استخلاصها سائغا. وكان الحكم المطعون فيه قد 
أقام قضاءه بنبوت الصلة الموجبة للحوريث بين المطعون ضدهم 
والمورتة وانهم أولاد ابن عمها ..... من بينة المطعون ضدهم 
وعقد البيع المقدم بالأوراق المحرر بين .0.0 وأبنه ...وات أحد 
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موأدية 

شهود هذا العقد هو .... والد المورثة ..... وكان هذا من 
الحكم استخلاص سائغ ما له أصله النابت فى الأوراق ويؤدى الى 
ما رتيه عليه من القضاء فان هما تثيره الطاعنات بهذا النعى لا 
يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير محكمة الموضوع لأدلة 
الدعوى لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض . 
(الطعن ه/السنة8 دق وأحوال شخصية» جلسةلا١1/؟١1491/1لم‏ 
يدشر بعد ) 

حيث ان الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على 
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى 
العسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى ببان ذلك تقول أن الحكم 
اللطعون فيه اذ أسس قضاءه ببطلان الاشهاد فى حين أن الزوجية 
ابعه بمقعضى وثيقة الزواج الذى تم فى لبنان والذى يحكمه 
قانونه والصادرة من محكمة بيررت الشرعية والمصدق عليها من 
وزارة الْخارجية اللبنانية ووزارة الخارجية المصرية واذ لم يعتد الحكم 
المطعون فيه بهذه الوثيقة لاثبات الزوجية فانئه يكون معيبا بما 
يستوجب نقطه . 

وحيث ان هذا النعى مديد ذلك ان المقرر فى قضاء هذه 
المحكمة ان للروجين ان يبرها زواجهما فى الشكل الذى يقتضيه 
قانرهما الشخصى أو يبرهاه فى الشكل المقرر بقانون البلد الذى 
عقد فيه . لما كان ذلك وكان اثبات الزواج يخضع للقانون الذى 
يحكم شكله وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بعقد زواج الطاعنه 
والذى تم فى الشكل الذى يتطلبه القانون اذ انه عقد بمحكمة 
بيررت الشرعية ومصدق عليه من وزارة الخارجية اللبنانية ووزارة 
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8.1١م‎ 

الخارجية المصرية ووزارة العدل فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه 
على ان يكون مع النقض الاحالة . 
(الطعن "4لسنة مهق وأحوال شخصية:؛ جلمة8؟/١1/؟98١‏ 
س ”ع صخ 5 7 ) 

وحيث ان ثما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ 
فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقلن انه يشترط لقبول الشهادة 
على الارث ان يبين الشهود صلة القرابة الموصلة الى سبب الارث 
ببسب الميت والوارث حتى يلتقيا الى أصل واحد وان شاهدى 
المطعرن ضدهم لم يشهدا بشئ من ذلك واقتصرت شهادتهما 
على القول بان مورث المطعون ضدهم المرحوم ...هو ابن عم 
المرحوم ...... فتكون شهادتهما على الارث غير مقبولة . واذ 
عول الحكم المطعرن فيه فى قضاءه على هذه الشهادة قائه يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون. 

وحيث إن هذا الندعى صحيح . ذلك انه لما كانت أحكام 
الشريعة الاسلامية والتقنيئات المستمدة منها تسرى على جميع 
المصريين مسلمين أو غير مسلمين فى شأن المواريث ومنها تعيين 
الورئة وتحديد انصبائهم وكان سبب الارث العصوبه التسبيه فان 
فقه الحنفيه وعلى ماجرى به قضاء هذه الحكمة يشترط لصحة 
الشهادة بالارث فى هذه الحالة ان يوضح الشاهد سبب الوراثة 
الخاص الذى بمقعضاه ورث به المدعى الميت , بحيث يذكر نسب 
الميت والوارث حتى يلتقيا الى أصل واحد . والحكمه من ذلك 
تعريف الوارث تعريفا يميزه عن غيره . ويبين للقاضى انه وارث 
حقيقة لتعرف نصيبه الميرائى . لما كان ذلك وكان الثابت فى 
محضر العمحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ان شاهدى 
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المطعون ضدهم وإن شهدا بان مورثهم من ورثة المرحوم 000006 
الا انهما لم يبينا فى شهادتهما نسب المشهود له والمتوفى المذكرر 
والتقاءه به عند أصل واحداء فإن شهادتهما بذلك تكون غير 
مقبولة . واذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بوراثة مورث 
اللمطمرن ضدهم لمورث الطاعدات على سند من تلك الشهادة فانه 
يكرن قد أقام قضاءه على بينه غير مقبولة شرعا بما يعيبه بالخطأ 
فى تطبيق القانون ويوجب نقلضه دون حاجة لبحث باقى أوجه 
الطعن . 
(الطعن 4 السنة ٠5ق‏ «أحوال شخصية؛ جلسة"؟/١/58وؤ‏ 
س4 4ص 8316) 

وحيث ان الوقائع على ما يبسين من الحكم المطعون فيه 
ومائر أوراق الطعسن تتحصل فى أن المطعون مضدها الأولى 
أقامت الدعوى رقم .... لسئة ..... كلى أحوال شخصية شمال 
القاهرة على الطاعن وباقى المطعون ضدهم للحكم ببطلان اعلام 
الرراثة رقم 4؟؟ لسنة ١919/١‏ الزيتون واستحقاقها بمفردها لمعاش 
شقيقها المرحوم ..... وقالت بيانا لذلك ان المرحوم 0.0.00 تزوج 
من المطعون ضدها الثانية بعقد عرفى وقد استصدرت اعلام الوراثة 
الشار اليه باستحقاقها فى تركته مع أن الزوجية غير ثابته بوثيقة 
رسمية ثما يبطله ؛ واذ كسانت هصني شقيقة ومنع عنها 
المعاش المستحق عنه بسبب هذا الاعلام فقد اقامت الدعوى . وفى 
6/1 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استائفت 
المطعون ضدها الأولى هذا الحكب و لدى محكمة استئداف 
القاهرة بالاستئئاف رقم ... لسدة... ق وبعاريخ ؟1؟5/؟١/.48١1‏ 
قضت امحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن البنك الطاعن فى 


بالا 


الملل 
هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت 
فيها الرأى بعدم قبول الطعن واحتياطيا برفضه . وعرض الطعن 
على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها الترمت 
النيابة رأيها . 
وحيث ان هن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه اذا كان 
الطاعن قد قبل الحكم الابتدائى ولم يستانفه وانما استأئفه آخر من 
الخصوم , ولم يقض الحكم الاستشنافى على الطاعن بشئ أكثر ما 
قضى عليه الحكم الابتدائى فلا يقبل منه الطعن على الحكم 
الاستئنافى بطريق العقض . وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ان 
الاستئناف رفع من المطعون ضدها الأولى دون سراها هن امحكوم 
عليهم قان الطاعن يكون بذلك قد قبل الحكم الابتداتى فحاز قوة 
الأمر المقضى فى حقه فلا يكون لهالحق فى الطعن بطريق النقض 
فى الحكم المطعون فيه ويتعين عدم قبول الطعن . 
(الطعن 477 لسنة 1هق دأحوال شخصية: جلسة*؟١/١557/1١1)‏ 


وحيث ان حاصل السيبين الخامس والثامن النعى على الحكم 
المطعون فيه بمخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان اعلام الورائة 
يكون حجة على المتصادقين فيه سواء حضروا أو لم يحضروا وأن 
المطعوت ضدهما تم اعلانهما بمادة الورائة وبادعاء الطاعن بمورته 
للمتوفى ووراثته لم ولم ينازعا فى ذلك بمادة الوراثة ثما يعبر 
مصادقة منهما على ذلك هذا بالاضافة الى أن دعوى النسب 
لاتقبل بعد وفاة المورث الا اذا أقيمت ضمن دعوى مال كارث أو 
نفقة » واذ لم يذكر المطعون ضده الأول فى دعواه ابتداء أن 
الشوفى ترك مايورث عنه فإنه كان يتعين الحكم بعدم بسماع 
دعوى النسب واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون 
قد خالف القائون بما يستوجب نقضه . 


الكت 


م 4 

وحيث ان هذا النعى مردود فى شقة الأول ان هن المقرو- 

فى قضاء هذه المحكمة أن حجية الاعلام الشرعى تدفع وفقا نص 
المادة 651 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم هن المحكمة 
انخممة وهذا الحكم كما يصدر بداء على دفع يبدى فى الدعوى 
التى يراد الاحتجاج فيها بالاعلام الشرعى يصح ان يكرن فى 
دعوى أصلية متى كانت المحكمة التى أصدرته مختصه بنظر 
الدعرى وان قضاءها هو الذى يعول عليها ولو خالف ما ورد فى 
الاعلام الشرعى ولا يعد ذلك إهدارا لحمجية الاعلام لأن المشرع 
أجاز هذا القضاء وحد به من حجية الاعلام الشرعى الذى صدر 
بناء على اجراءات تقوم فى جوهرها على نحمقيقات ادارية يصح ان 
يشقصها بحث تقوم به السلطة القضائية امخعصة ومن ثم أجاز 
المشرع بالمادة مالفة البيان لذوى الشأن ثمن لهم مصلحة فى الطعن 
عليه طلب بطلانه سواء فى صورة دفع فى دعوى قائمة أو باقامة 
دعرى مبتدأة . لما كان ذلك فإنه لا تغريب على الحكم المطعون فيه 
اذ خالف بقضائه ما ورد بالاعلام الشرعى ويكون النعى عليه 
بمخالفة القائرن على غير أساس . والسعى غير صحيح فى شقه 
الثاني ذلك انه وأن كان هن المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه 
يشترط لقبول دعوى السب بعد وفاة طرقبها أو أحدهما أن 
تكون ضمن دعوى حق التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت 
السب قفإنه لما كان البين من صححيفة دغرى بطلان اعلام الوراثة 
رقم ... لسنة ... فرشوط المقيدة برقم .... لسسة ... كلى 
احوال شخصية فنا ( مأمورية بجع حمادى ) المقامة من المطعون 
ضده الأول على الطاعن والمطعون ضدها الغانية أنها تضمنت 
ادعاء المطعون ضده الأول بحق فى تركة مورثه البالغ مساحتها 
فدانين مشاعا فى خمسة أفدنه موضحة بالصحيفة ومن ثم فان 


81 


عواءة 
طلبه يكون قد جاء ضمن حق فى التركة ويكون النعى بهذا 
الوجه على غير أساس . 
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب التاسع على الحكم المطعون 
فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك 
يقول ان الحكم المطعون فيه قد عول على شهادة شاهدى المطعون 
ضده الذين قررا ان المورث توفى منذ خمسين عاما تقريبا وهو ما 
يخالف الغابت بشهادة الوفاة الرسمية وما شهد به شاهدى 
الطاعن من ان الوفاة وقعت عام ١51٠٠١‏ وهو ما يؤيد ان المورث 
توفى بعد ولديه . واذ أوردهما الحكم المطعون فيه ضمن ورثته 
رغم ثبوت وفاتهما قبله أخذا بشهادة شاهدى المطعرن ضده حال 
ان شهادتهما جاءت متناقضه وغير كافية لنفى نسب الطاعن 
وقبول الحكم المطعرن فيه عليها وطرح شهادة شاهدى الطاعن ثما 
جاء بتحريات الشرطة من ثبوت بئوته للمورث فإنه يكون معيبا 
(الطعن 4 السنة 5٠‏ ق«أحوال شخصية: جلسة!ا؟/99/4١‏ 
س؛ #4 ص48 ؟ ) 


وحيث ان الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بأولهما : 
على الحكم المطعون فيه صدوره على خلاف حكم سابق حاز قوة 
الأمر المقضى وفى بيان ذلك يقولان ان المطعون ضدها وآخر 
سبق ان اقاما الدعوى رقم لعنة ......كلى أسيوط ضد 
الطاعن الثانى بطلب الحكم بطرده هن المنزل الموضح بصحيفة 
الدعوى باعتباره غاصبا , وقضى برفضها على سند من أنه ليس 
غاصب لكونه مالك لحصة فيه بطريق الرصية الواجبة من 
جدته .... بموجب اعلام الوراثة رقم ... لسنة ... البدارى . 


1 


ماءة 
استانفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئئاف اسيوط 
بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق والذى قضى فيه بتاريخ 
5 باعتبار المستأنفين تاركين الاستشداف ولم يطعن 
على هذا الحكم بطريق النقض 2. فقد حاز قوة الأمر المقضى 
باستناده على اعلام الوراثة رقم ... لسعة .... البدارى .واذ 
قضى الحكم المطعون فيه ببطلان اعلام الوراثة المذكور يكون قد 
خالف قوة الأمر المقضى بما يستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا السعى غير مقبول . ذلك انه لما كان المقرر 
فى قضاء هذه المحكمة انه وان كان الالتزام بحجية الأحكام من 
الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها 
ويجوزبالتالى إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . إلا ان ذلك 
مشروط بثبوت ان جميع عناصرها الواقعية التى تسمح بالوقوف 
عليها والالمام بها كانت مطروحه أمام محكمة الموضوع , وكانت 
الأوراق قد خلت مما يفيد إتصال علم محكمة الموضوع بعناصر 
الحكم المشار اليه بسبب النعى أو ها يدل على سبق تقديمه اليها. ‏ 
فإنه لا يقبل من الطاعنين أن يقدما بعد ذلك رفق طعنهما الماثل 
صورة من الحكم المذكور لما كان ذلك وكانت العناصر الواقعية لا 
ورد بسبب النعى لم تكن مطروحه على محكمة الموضوع قانه 
يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . 


وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثانى على الحكم 
المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولان إنهما 
طلا من محكمة الامستثناف بمذكسرتيهما المقدمتين منهما 
بجلسهشى /ا/١١94894/1١21,. ١596.0/4/#‏ التحقق من أن المتوفاه 
فى كل من الاعلامين الشرعيين هى المرحومة .... . بعدهما قدمت 


-غ الا 


م8 أدة 
المطعون ضدها شهادة وفاة باسم ... مع أن اسم المتوفاه . 
واسم و الدتها و ... » حالة ان اسم والدتها الحقيقى هر «....» 
حسبما هو ثابت بشهادة وفاة شقيقتها ؛ ...؛ وتأيد ذلك 
بالاقرار الصادر من امجلس الشعبى البدارى والمؤرخ 8؟99:/5/1١‏ 
فضلا عن تناقض شاهدى المطعون ضدها فى هذا الخصوص الا ان 
الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق ذلك برغم أنه دفاع جوهرى 
قد يتغير به وجه الرأى فى الدعرى . ما يعيبه ويسترجب نقضه. 
وحيث إن هذا البعى غير مقبول ذلك ان المقرر وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة ان سيب النعى يجب أن يرد على 
الدعامة التى أقام عليها الحكم قضاءه والتى لا يقوم له قضاء 
بغيرها وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه يأخذ 
بالنتيجة التى انتهى اليها الخبير فى تقريره أو بما أسفر عنه تنفيذ 
حكم التحقيق الذى أمرت المحكمة بإجرائه وإنما اسسد الى حكم 
المادة "559١‏ هن اللائحة الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم ملا 
لسنة 1959 إذ قضى ببطلان إشهاد الوراثة رقم .... لسنة . 
البدارى لصدوره على خلاف الاشهاد رقم ... لمنة .... البدارى 
دون سلوك طريق الدعوى لاستصدار حكم شرعى على خلاف 
الاشهاد السابق صدوره . فان النعى يكون واردا على غير محل 
من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول . 
(الطعن ١/ا١السنة 6٠١‏ قدأحوال شخصية؛ جلسة؟؟/“/99١1)‏ 


وحيث انه عن طلب النيابة العامة نقض الحكم المطعون فيه 
فإن المادة م ١؟‏ من قانون المرافعات تنص فى فقرتها الأولى 
والشانية على أنه ه فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع 
من النيابة العامة لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا 


-هلا؟ _- 


4.1١م‎ 

على هن رفع عليه , وعلى انه اذا كان الحكم صادرا فى موضوع 
غير قابل للتجزئة أو فى العزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب 
القانون فيها إختصام امخامن معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن 
من المحكوم عليهم أو ة قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن 
المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما اليه فى طلباته فإن لم 
يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن واذا رفع الطعن 
على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد 
فواته بالنسبة اليهم؛ وه وها يتأدى منه أن الشارع بعد ان أرسى 
القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا 
يفيد مله الا من رفعه ولا يحتج به الا على هن رفع عليه؛ بين 
الحالات المستثناه منها وهى تلك التى يستفيد منها الخصم من 
الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره 
فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للعجزئة أو فى 
العزام بالتعضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام 
أشخاص معينين , وقد استهدف الشارع من ذلك إستقرار الحقوق 
ومع تعارض الأحكام ف فى النصومة الواحدة بما يؤدى الى معوبة 
تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته فى بعض الأحيان , وهو ها قد 
يحدث اذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذا فى مواجهة جميع 
الخصوم فى الحالات المالفة التى لا يحتمل الفصل فيها الا حلا 
واحدا بعينه , وتحقيقا 4 الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه ان 
يطعن ف الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع 
فى اليعاة من اجام زيلالة فنضيها اليه في طلباتة حتي ولق كانه يد 
فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم. فإن قعد عن ذلك وجب على 
المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن كما أوجب على 
محكمة الاستدناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 9ه ؟ 


ا 


موأاءة 
من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الرابع الخاص بالطعن 
بالتقض عن حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو 
بعد فوات الميعاد , وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع الى الاقلال من 
دواعى البطلان بتغليب هوجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها 
على أسباب بطلانها أو قصورها . إعتبارا بآن الغاية من الاجراءات 
هو وضعها فى خدمة الح . ويساير أيضا انجاهه فى قانون 
المرافعات الحالى وعلى ما بين من همذكرته الأيضاحية الى عدم 
الوقوف بالقاضى عمد الدور السلبى تاركا الدعوى لمناضله أطرافها 
يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصه . فمنحه مزيدا 
من الايجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى , بعضها أو رده على 
سييل الجوار كما هو الشأن فى إطلاق الحالات التى يجوز فيها 
للقاضى الأمر بإدخال من لم يختصم فى الدعوى على خلاف 
القانون الملغى الذى كان يحصرها فأجاز للقاضى فى المادة م١1‏ 
إدخال كل من يرى إدخاله , كما هو الشأن فى المادة 7١8‏ مالفة 
البيان . فإذا هاتم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم 
لهم إستقام شكل الطعن واكتملت له مرجبات قبوله بما لازمه 
سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم ومنهم من تم إختصامهم 
فيه بعد رفعه , أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة 
فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو 
من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله . واذ كانت القاعدة 
القانونية التى ضمنتها الفقرة الثانية من المادة م١7‏ هن قانون 
المرافعات إنما يشير الى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على 
نحر محدد لا يجوز الخروج عليه على ما ملف بيانه التزاما 
بمقعضيات الصالح العام وتحققا للغاية الى هدف الها وهى 
توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة فان هذه القاعدة تعتبر من 


1] 


موؤءة 
القواعد الآمره المتعلقة بالمظام العام بما لايجوز مخالفتهاأر 
الاعراض عن تطبيقها وتلعزم المحكمة بإعمالها إذ كان ذلك وكان 
البين من الأوراق ان المرحوم .0....0.... هورث الطاعنين وكلا 
سن _ 00 ململة أقام الدغرى ابتداء ضد مورثه المطعون ضااهم 
الخمسة الأول والمطعون ضدهة الادس ٠‏ و ..... بطلب ابطال 
اشهاد الوفاة والوراثة المادر بتاريخ 1958/5/7 فى المادة رقم 
1 لسنة ١958‏ وراثات بيدر شبين الكوم وإذ توفى المورث 
الذكور عجل الطاعنان الأولى والشانية الدعوى من لانقطاع ضد 
مورئة المطعون ضدهم الخمسة الأول والمطعون ضدة السادس و.... 
للحكم لهم بذات الطلبات فى مواجهة باقى ورثته وهم الطاعن 
الغالث و.... واذ حكم ابتدائيا ببطلان إشهاد الوفاة والوراثة 
سالف البيان ؛ إستانفت مورثة المطعون ضدهم الخمسة الأول 
والمطعون ضده الادس فقط هذا الحكم مختصمين الطاعنين 
الأولى والغانى فقط دون باقى ورثة المدعى وهم .... الطاعن 
الغالث و .... أولاد المرحعوم .... وشقيقته مقلم ولم تأمر الحكمة 
باختصامهم فى الاستشساف حتى ممدور الحكم فيه .وكانت 
الدعرى بطلب بطلان إشهاد الوفاة والوراثة وهى دعوى إرث ما 
يوجب القانون فيها إختصام أشخاص بعينهم هم الورثة جميعا 
وموضوعها غير قابل للتجزئة لان الفصل فيه لا يحتمل سوى حل 
واحد هو بطلان إشهاد الوفاة والوراثة أو صحته فقد كان يتعين 
أن يسعمر إختصام جميع المحكوم لهم جعى صدور حكم منه 
للخصومة وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بقبول الاستئساف 
شكلا والغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة 
الفصل فيها دون اختصام باقى ورثة المرحوم ..... وهم ابناؤة ... 
« الطاعن الثالث + و... وشقيقته..... يكون كد خالف قاعدة 


سبار/؟ - 


ماق 
إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة 
على محكمة الموضوع ويتهين على اغكمة إعمالها من تلقاء 
نفسها ثما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب 
دون حاجة لبحث سببى الطعن . 


(الطعن ©؟١السنة‏ ٠5ق‏ دأحوال شخصية؛ جلسة؟5؟/93834/4١)‏ 


دعوى الإستحقاف عن طريق المبراث أو دعوى الإرث. 
شرط قبولها . تضمن الطلبات فيها طلب تغيير بيانات 
السجل العينى الوارده فى قيد حق الإرث بما يفيد أن الوارث 
الحقيقى هو المالك للعقار وليس الوارث الظاهر والتأشير بهذه 
الطلبات أمام بيانات اللسجل المثار إليها و تقديم شهاده داله 

لئن كان مؤدى النص فى الماده ؟" من القرار بقانون ١4!‏ 
لسنه 1١954‏ بنظام السجل العبنى على أن الدعاوى المتعلقه بحق 
عينى عقارى تشمل دغاوى الإاستحقاق ومنها دغوى الاستحقاق 
عن طريق الميسراث أو دعوى الإرث إلا أن الدعوتين الأخيرتين 
ينا تلك الدعوى الى يرفعها الوارث الحقيقى على الحائز 
مطانا الأخير بإستحقاقه العقار الموروث وإثما عى عن الدعاوى 
التى يرفعها الوارث الحقيقى بعد قيد حق الإرث فى السجل 
العينى لوارث ظاهر مطالبا الأخير بإستحقاقه العقار الموروث . و 
هذه الدعوى هى الى يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء 
التغيير فى بيانات السجل الرارده فى قيد حق الإرث بما يفيد أن ' 
المالك للعقار ليس هو الوارث الظاهر بل هو الوارث الحقيقى ٠‏ و 
من ثم يجب أن يؤشر الوارث الحقيقى بهذه الطلبات جميعا أمام 
البيانات الواوده فى السجل بشأن قيد حق الإرث و أن يقدم 


/الا- 


مكءة 


شهاده داله على حصول هذا التأشير حتى تقبل همنه دعوى الإرث 
أو دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث . وهو ما أفصحت عنه 
المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان عندما عرضت للغايه 
المرجوه و المزايا التى يحققها هذا القانون بما أوردته من أنه يحقق 
الأمان العام لكل من يتعامل على العقار وفق اليانات الشابعه 
بالسجل العينى إذ أنه بمجرد إثبات البيان بثأن العقار يصبح ممثلا 
للحقيقه ونقيا من أى عيب عالق بسند الملكيه بعد مضى مواعيد 
الطعن ذلك أن المشرع يأخذ بمبدأ القوه المطلقه للقيد فى السجل 
العينى ويمثل هذا البدأ حجر الزاويه للنظام و معناه أن كل ما 
هو مقيد فى السجل العينى هو الحقيقه بالنسبه للغير ثما يقتضى 
أن يؤشر بالدعاوى التى ترفع ضد البيانات المدرجه فى السجل 
لحماية رافعها من القرينة المطلقة التى تستمد هن القيد فيه . 
(الطعن ؟١"١‏ لسنة١1"“ق ‏ جلسة"١995/9/1اس/!4‏ 8 ص154) 
إن من المقرر شرعاً أن من الحقوق التى لا تقبل الاسقاط حق 
الإرث: لأنه سبب من أسباب الملك على سبيل الخلافة من الميبت , 
فينتقل به المال الى الوارث ويدخل فى ملكه ولو جبرا عنه 
ولايسقط هذا الحق بالترك أو الإتفاق الذى ينطوى على التصرف 
فيه قبل إنفتاحه لصاحجبه وإستحقاقه إياه . وإلا كان ذلك تحايلا 
ا 
ذلك . وإذ وقع الحكم المطعون فيه فى تناقض بين أسبابه 
ومنطوقه؛ إذ إنتهى فى الأسباب الى نتيجة تتعارض مع ما ورد 
بالمنطوق بحيث لا يمكن أن يفهم على أى أماس أقام الحكم 
قضاءه . ثما يتعين معه نقضه. 
( الطعن”١‏ ؟لسنة؟57ق «أحوال شخصية جلةه؟/"/585١)‏ 


-.م؟1ك- 


4١ م8‎ 

لما كان ذلك ., وكانت المادة 7١8‏ من قانون المرافعات قد 
وردت ضمن الأحكام العامة فى الطعن النصوص عليها بالفصل 
الأرل من الباب الثانى عشر الذى أورد فيه القانون المذكور طرق 
الطعن فى الأحكام . وكان الأصل هو إنطباق الأحكام العامة على 
كافة طرق الطعن .إلا ما يكون قد ورد بشأنه نص خاص مغاير , 
نما مؤداه انطباق حكم الفقرة الثانية من المادة 4١؟‏ على الطعن 
بطريق النقض », وذلك بالنسبة للشق الأول منها مالف الذكر 
فقط الذى يواجه حالة تعدد المحكوم عليهم , دون شقها الأخير 
المتعلق بحالة تعدد اكوم لهم إذ ورد بشانها فى الفصل الخاص 
بالطعن بطريق النقض حكم مغاير هو ها نصت عليه المادة ١6#‏ 
من قانون المرافعات من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على اسماء 
جميع الخصوم الواجب اختصامهم , ثما مفاده وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم 
عليهم فى الحكم الطعون فيه والصادر فى موضوع غير قابل 
للتجزئة كان طعبه باطلا ومن ثم غير مقبول؛ لما كان ما تقدم , 
وكان البين من هدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر فى موضوع 
قوامه تحقيق وفاة ووراثة المرحوم .... وإنحصار إرئه الشرعى فى 
ورثعه . وكان موضوع النزاع بطبيعته لا يقبل العجزئة وإذ 
لايحتمل الفصل فيه غير حل واحد . بما لازمه أن يكون الحكم 
واحداً بالنسبة لهم . وما كانت المحكمة قد خلصت فيما سلف 
إلى أن الطعن المقدم من الطاعن الأول عن الحكم المطعون فيه قد 
رفع صحيحاً » وباطلاً بالنسبة للطاعنين الثانى والثالث والرابع , 
وهو ما انتهت على أساسه إلى عدم قبول الطعن بالنسبة لهم , 
فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك اختصامهم فى الطعن . وهو ما 


-41؟:- 


واءة 


يقضى اعادة الطعن إلى المرافعة ليختصم الطاعن الأول الطاعنين 
الثاني والئالث والرابع كإجراء واجب قل الفصل فيك . 
( الطعن 5:0١‏ لسنة 4ق - جلة 54ق ١أحوال‏ شخصية؛ جلة 
04 لم ينشر بعد ) 

وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أن الدعوى بالحق فى 
الارث تسقط ‏ وعلى ها جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع 
العمهيدى للقانون المدنى ‏ بثلاث وثلاثين سنة . فإذا سكت 
الوارث عن المطالبة بحقه فى الإرث طوال هذه المدة وأنكر باقى 
الورثة عليه هذا الحق . ودفعوا دغراه بعدم سماعها . تعصين 
القضاء بعدم جواز مماعها بعد تركها من غير عذر شرعى . فإذا 
لبت قيام هذا العذر » فإن المدة العى تمضى مع قيامه لا تعتبر » 
ولسصسمع دعواه بقدر نصيبه فى التركة . وإذ كان العذر الشرعى 
لايخرج عن كونه مانعا يحول بين الوارث ورفع دعواه ٠‏ فإن المدة 
المقررة لعدم السمام لا تمسرى مع قيام العذر . ثلا كان ذلك 
وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام 
محكمة الاستثياف بوجود مانع أدبى حال بينها وبين مطالبة 
شقيقها مررث المطعون ضدهم بحقها فى الإرث لأنها كانت تعيش 
فى كنفه هى وابنها من مطلقها مسذ طلاقها فى عام 6 حتى 
تاريخ وفاته فى عام ١4486‏ , ولأنه كان يعطيها ريع حصتها 
المورثة ثم أنكر ورثته عليها ذلك الحق . وأيدت دفاغها بشهادة 
إدارية صادرة عن المجلس الشعبى بباحية بابل مركز تلا . وأن 
الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير 
بتحقيقه وجه الرأى فى الدعوى . فإنه يكون معيبا بقصور يبطله 
ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجه لبحث باقى أوجه الطعن , 


(الطعن»؟؟ للة 8ق جلة 7٠6٠.*/5/58‏ لم ينشر بعد) 


رآ 


مادق 
هاده 4١1‏ 

لكل وارث ان يطلب من المصفى ان يسلمه نصيبه فى 
الارث مفرزا . الا اذا كان هذا الوارث ملرما بالبقاء فى 
الشيوع بناء على اتفاق أو نص فى القانوت . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نعصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة *5م سورى و4856 ليبى و46١١‏ من قانون المعائلات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و7١١١‏ أردئى . 


ات 


م"ء 8 
مادة 41 


2١١‏ اذا كان طلب القسمة واجب القبول ., تولى 
القسمة نهائيه الا بعد ان يقرها الورثة بالاجماع . 

(؟) فاذا لم ينعقد اجماعهم على ذلك . فعلى 
المصفى ان يرفع على نفقة العركة دعوى بالقسمة وفقا 
لأحكام القانون . وتستنزل نفقات الدعوى هن أنصباء 
امتقاسمين . 
النصوص العريية المقايله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 4م سورى ولا١‏ 5 ليبى و45١١‏ من قانون المعامللات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 


-عخ14- 


مه 5 
مادة 5١4‏ 


تسرى على قسمة التركة القواعد المقررة فى القسمة , 
وبوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق 
وبالغبن وبامعياز المتقاسم وتسرى عليها أيضا الأحكام 


الأتية . 


النصوص العربية المقابلة ؛ 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانئرن المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة مم سورى و8 5١+‏ ليبى و21١١‏ من قألوت المعامللات 
المدئية لدولة الإمارات العربية المتحدة و4١١١‏ أردنى . 


بر ]اسم 


مهءة 
مادة ذش.4 

اذا لم يسفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو 
الأشياء التى تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث ؛ أمرت 
المحكمة أما ببيع هذه الأشياء أو باعطائها لأحد الورثة مع 
امستنزال قيمتها من نصييه فى الميراث أو دون استنزال , 
وبراعى فى ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة 
من ظروف شخصية . 
النصوص العربية المقايله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القاتون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 55م سورى و و١‏ ليبى . 


-م؟_- 


مكء.ة 
ادم 95 

اذا كان بين أموال التركة مستغل زراعى أو صناعى 
أو تجارى ثما يعتبروحدة افتصادية قائمة بذاتها » وجب 
تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة اذا كان أقدرهم على 
الاضطلاع به وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته 
ويسعدزل من نصيب الوارث فى الشركة, فاذا تساوت قدرة 
الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصص لمن يعطى من بينم 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانئون المدنى بالاقطار العربية 
المواد الحالية : 

مادة 51م سورى و١٠١5‏ ليبى و48؟1 من قانوث المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و8١١١‏ أردنى . 


بات 


م/ا.ة 
مادة 8١1/‏ 
اذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة فان 
باقى الورئة لا يضمنون له المدين اذا هو أعسر بعد 
القسمة, ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك . 
النصوص العربية المقايلة : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 
مادة 8548 سورى و 5١١‏ ليبى و495؟1١هن‏ قانون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
أحكام القضاء : 
دين الأجرة وإن كان أصلا للمورث إلا أنه مادام بطبيعته 
قابلاً للانقسام فهو ينقسم بعد وفاته على الورقة كل بقدر حصته 
الميراثية . 
(نهقض جلسة5١/9568ا‏ س 5١ا‏ ص ١18؟١١)‏ 


سام ؟- 


مم 84 
ماد لمه٠ة‏ 


تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة المورصى 
بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورئة قدر نصيبه 
فان زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه فى التركة 
كانت الزيادة وصية . 
النصوص العربية المقايلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة 859 سررى و95١5‏ ليبى و٠2‏ ؟١‏ من قانون المعاملاات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و/10١١١‏ أردنى . 


أحكام القضاء , 


نص المادة 4:08 مدنى . معالجتة القسمة التى يجريها الموردث 
فى تركته بين ورثته حال حياته . عدم افادته ان الرارث يكتسب 
ملكية نصيبه فى العركة بالميراث إذا أوصى بما يعادل هذا 
النصيب . 

النص فى المادة 94.08 من القانون المدنى على أن ه تصح 
الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى , بحيث يعين 
لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه . فإذا زادت قيمة ما عين 
لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية ؛ لا يفيد 
ان الوارث يكتسب ملكية نصيبه فى التركة بالميراث إذا أوصى له 
المورث بما يعادل هذا النصيب . ذلك ان النص المذكور إنما يعرض 


لخ 


ولمءة 
الى القسمة التى يجريها المورث فى تراكته بحن ورثته حال حياته 
وتكون فى صورة وصية . 
(الطعن 4ه السنة 8" ق جلسة 1/؟١4/1ا89اس86؟‏ ص لم67 )١‏ 
يقضى نص المادة 4.04 من القانون المدنى بأنه تصح الوصية 
بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو 
لبعض الورئة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما يعين لأحدهم عن 
استحقافه فى التركة كانت الزيادة وصية . 


(الطعن رقم56ه/االسلة؟هق - جلسة"١/985/5١)‏ 


5 


م4.5 
مادة 4:9 
القسحة المضافة الى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها 
ذائما وتصبح لازهمة بوفاة الموصى . 
النصوص العربية المقابلك : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


ماذة ١٠/الم‏ سورى و١5‏ ليبى وكهة؟١‏ من قانونت المعامللات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و8١١١‏ أردنى . 


41م - 


ودكة 
مادة 4٠١‏ 

اذا لم تشمل القمة جميع أموال المودرث وقت وفاته 
فان الأموال التى لم تدخل فى القسمة تؤول شائعة الى 
الووثة طبقا لقواعد الميراث . 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالأقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة الام مسورى و5149 ليبى و67؟١‏ من قانون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المدحدة و8١١١‏ أردنى. 


]ا 


م١1١ؤةو‏ 
مادة 911 

اذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة 
المحتملين الذين دخلوا فى القسمة , فان الحصة المفرزة التى 
وقعت فى نصيب من مات تؤول شائعة الى باقى الورثة 
طبقا لقواعد الميراث. 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 


مادة الاثم مسررى و4165 ليبى و67١١‏ من قانئرن المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و١7١1‏ أردنى . 


قلات 


م ؟ 4١‏ 
مادة 911 
تسرى فى القسمة المضافة الى مابعد الموت أحكام 
القسمة عامة عدا أحكام الغبن . 
النصوص العربية المقايلة: 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة لالم سورى و4159 ليبى و804؟1 من قائرن المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و51١١‏ أردنى. 


-44؟- 


م1 
مادة 917 

اذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن 
لم يوافق الدائنون على هذه القسمة . جاز عند عدم 
تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أى وارث 
قمسمة التركة طبقا للمادة 66م ,على ان تراعى بقدر 
الامكان القسمةالتى أوصى بها المورث والاعتبارات التى 
النصوص العربية المقابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 4لإلم سورى و 919 ليبى و88؟1 من قائون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و71١1‏ أردنى. 


سلكت 


م414 
مادة 5 9١‏ 

أحكام التركات التى لم نصف : 

اذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام النصوص 
السابقة. جاز لدائنى التركة العاديين ان ينفذوا بحقوقهم 
أو بما أوصى بهلهم على عقارات العركة التى حصل 
الغير اذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون . 
النصوص العربية المقايله: 

هذه المادة تقابل فى نضوروص القانورن المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة هلام سورى و 8م١4‏ ليبى و/ا١١١‏ عراقى و١إ9”١‏ من 
قانون الملكية العقارية اللبسانى و55١١‏ هن قفانون المعاملات المدنية 
لدولة الإمارات العربية المتحدة و7١١١‏ أردنى. 
أحكام القضاء : 
أحكام الارث من النظام العام ؛ 

أحكام الارث من النظام العام . السحايل الممنوع على 
أحكام الارث هو ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه 
المعتبرة شرعا من ذلك: اعتبار شخص وارثا حالة أنه غير 
وارث أو العكس . التعامل فى التركات المستقبلة . الزيادة أو 
النقص فى الحصص الشرعية للورثة . صحة التصرفات المنجزة 


-_8943- 


م4١41‏ 
ورثعه. الترريث لا يقوم الح على ما يخلنه الموودث وقفت وفاته . 
ما أخرجه من هاله حال حياته لاحق للورثة فيه . 


التحايل الممنوع على أحكام الارث لتعلق الارث بالنظام العام 
هو ها كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المععبرة شرعا 
كاعتبار شخص وارثا وهو فى الحقيقة غير وارث أو العكس 
وكذلك ما يتفرع عن هذا الأمل هن التعامل فى التركات 
المستقبلة كايجاد ورثة قبل وقاة المورث غير من لهم حق الميراث 
شرعا أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ويترتب على 
هذا ان التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد 
ورثته تكون محيحة فلو كان المورث قصد بها حرمان بعض ورثحه 
لأن التوريث لايقوم الاعلى مايخلفه المورث وقت وفاته: أما ما 
أخرجه من ماله حال حياته فلاحق للورثة فيه . 


(الطعن 5٠١‏ لمنة 4 ق جلسة9719/8/58اس8ا ص )١١8‏ 


التحايل الممنوع على أحكام الأرث لتعلق الارث بالنظام العام 
هو ها كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعسبرة شرعا 
كاعتبار شخص وارثا خلافا للحقيقة أو العكس والتعامل فى 
التركات المستقبلة والزيادة أو النقص فى الحصص الشرعية. 
تصرفات المورث المنجزة والصادرة حال صحته لأحد ورثته أو 
غيرهم صحيحة شرعا ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته 
أو التقليل من أنصبائهم فى الميراث . عدم جواز الطعن فيها بعدم 
مشروعية البب بمقولة أن الباعث الدافع اليها هو المماس بحق 
الورئة فى الميراث . 


-/1ة؟- 
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التحايل المسنوع على أحكام الارث لتعلق الارث بالنظام العام 
هو على ما جرى به قضاء محكمة التقض ما كان متصلا بقواعد 
التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا وهو فى 
الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل 
من التعامل فى التركات المستقبلة كايجاد ورثة قبل وفاة المورث 
غير من لهم حق الميراث شرغا أو الزيادة أو النقص فى عصمييم 
الشرعية ويغرتب على هذا ان التصرفات المنجزة الصادرة من 
المورث فى حال صحعه لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ولو 
كان بيترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى 
الميراث لأن الترريث لا بقوم الا على ما يخلفه المورث وقت وفاته 
أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه . 
رمتى كانت هذه التصرفات المنجرة جائرة شرعا فانه لا يجرز 
الطعن فيها بعدم مشروعية السبب بمقولة ان الباعث الدافع اليها 
هو المساس بحق الورثة فى المبراث اذ لا حق لهؤلاء فى الأموال 
التصرف فيها يمكن المساس به . 
(الطعن 58١‏ للنة ” ق جلسة 9519/17/19اس18 ص #“188) 


التحايل الممنوع على أحكام الارث لتعلقه بالنظام العام , 
ماهيته . 

التحايل المسوع على أحكام الآرث. لتعلق الأرث بالنظام العام هر 
وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ما كان متصلا بقواعد 
العوريث. وأحكابه المعتبرة شرغا 3 كاعتبار شخص وارثًا ٠زظو‏ فى 
الحقيقة غبر وارث؛ أو العكس » وكذلك ما يتفرع عن هذا 
الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة ؛ كايجاد ورثة قبل وفاة 


اا 
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المورث غير من لهم حق الميراث شرعا أو الزيادة أو البقص فى 

حصصهم الشرعية., ريترتب على هذا ان التصرفات المنجزة 

الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون 

صحيحة . ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل 
من أنصبتهم فى الميراث . 

(الطعن 4م لسنة لاق جلسة90/"/؟لاة8اس”"؟ ص 5954) 


اختصم المدعى لورثة المدين فى دعوى لمطالبة بدين 
مورلهم عدم تضمينه صحيفة دعراه طلب إلزامهم بالدين من 
تركة المورث. إضافته هذا الطلب فى صحيفة الاستتناف . 
لايعد طلبا جديدا . علة ذلك . 

أنه وإن كان الطاعن قد طلب أمام محكمة أول درجة إلزام 
المطعون عليهما الأولى والئانية بالمبلغ موضوع الدعوى وهو دين 
فى ذمة مورثهما دون ان يضمن طلباته أنه يطلب إلزامهما بهذا 
المبلغ من تركة مورثهما, إلا أنه لما كان الثابت من صحيفتى 
الدعوى الابعدائية وتعديل الطلبات أمام محكمة أول درجة . وما 
ورد فى مذكرته المقدمة لها ؛ أن الطاعن اختصم المطعون عليهما 
الأول والثانية ابتداء بوصفهما ورثة المدين وانه يطلب إلزامهما 
بدفع المبلغ من تركة المورث » وبالتالى فإن ما أضافه فى صحيفة 
الاستعناف من إلزامهما بدفع هذا الملغ من تركة المورث لم يكن 
إلا بيانا وتحديدا لطلبه الأصلى ولا يعتبر من الطلبات الجديدة التى 
لا يقل إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئساف وفقا لما تقضى 
به المادة 78؟ من قانون المرافعات . 


(الطعن 88"السنة"؛ ق جلسة؟؟/"/لالا9اس8؟ ص 7408) 
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إنتماب الوارث خصما عن باقى الورثة فى الدعاوى التى 
ترفع من التركة أو عليها . شرطه . مثال . 

القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصما عن 
باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها لاتكون 
صحيحة ولايجوز الأخذ بها وعلى هما جرى به قضاء هذه المحكمة 
إلا إذا كان الوارث قد خاصم أو خوصم طالبا الحكم للتركة 
نفسها بكل حقها أو مطلوبا فى مواجهته الحكم على الشركة 
نفسها بكل ها عليها . 
(الطعن 447 السنة ا4 ق جلسة4/“/١48١اس79”#ص‏ 5ه/ا) 

طعن الوارث فى تقدير الشركة قبل أيلولتها الى الورثة . 
وحدة التركة واستقلالها . 

الوارث الذى طعن على عناصر الشركة ومقوماتها قبل 
أيلولتها الى الورثة هو نائب عن العركة وعن سائر الورثة بوكالة 
قائونية أسامها وحدة الشركة واستقلالها عن أشخاص الورثة 
وأموالهم الخخاصة . 
(الطعن 1145لسنة 45 ق جلسة8١1/١/985اس77‏ اص )١77‏ 

شهر حق الارث . ليس شرطا لانتقال الحقوق العينية 
العقارية للورئة 5 عدم الشهر . جزاؤه . منيع شهر تصرف 
الوارث دون التصرف ذاته . 

مفاد نص الفقرتين الأولى والغانية للماده ١7‏ من قانون 
تنظيم الشهر العقارى ١١4‏ لسنة ١445‏ وعلى ما جرى به 
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قضاء هذه المحكمة أن المشرع لم يجعل شهر حت الارث شرطا 
لانتقال الحقوق العينية العقارية الى الورثة من وقت وفاة المورث 
باعتبار أن إنتقال ملكية أعيان العركة بما فيها الحقوق العيئية 
العقارية من المورث الى الوارث أثر يسرتب على واقعة الوفاة ؛ 
واكتفى المشرع فى قيام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الارث 
بمبع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات 
التركة دود منبع التصرف ذاته . 
(الطعن 4:76 ١السسنة‏ 48 ق جلسة."/"/8ةاس4“” ص )4851١‏ 

التحايل الممنوع على أحكام الارث. ماهيته. تصرفات المورث 
(الطعن 9ه لسدة١.ةق‏ جلسة6١/؟١8“/1ةاس‏ 4" ص )١8“"‏ 

الوصية. انعقادها بإرادة الموصى المنفردة ولا تنج أثرها إلا 
عند موت الموصى. قبول الموصى له الوصية يكون بعد موت المرصى 
تغبيتاً لحق الموصى له فى الموصى به وليس قبولاً لإيجاب الموصى. 
أثر ذلك . عدم لزوم تمثيل الموصى له فى مسد إنشاء الوصية. 
( الطعنان رقما"0:354” لسنةااق جلسة0/5ا/192١‏ 
س5) ص5837 ) 

بطلات وصية المجنون والمعتوه . المادة الخامسة من قانون 
الوصية الالسبة ١5435‏ . العقّل شرط لصحة الوصية عند 
إنشائها وشرط لبقائها . إصابة الموصى بآفه عفلية حتى وفاته. 
أثره . بطلان الوصية وكذا الرجوع عنها . 
( الطعن 61؟ لسمنة١51ق‏ (أحوال شخصية »جلسة ١946/١١/9١‏ 
س6 صه 1١١١‏ ) 
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الوصية . نفاذها من غير إجازة الورثة فى ححدود ثلث التركة 
بعد سداد الديون . ما5/١‏ قالالسنة ١545‏ بإصدار قانون 
الوصية . 
( الطعبان رقما 50.517 لسنة ١؟ق‏ - جلسة5//٠1/‏ 9986اس15 
ص؟465 )2 

أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة من النظام العام . التحايل 
على مخالفتها وما يتفرع عنها من التعامل فى التر كات الممتقبلة. 
باطل بطلانا مطلقا . أثره . الأصل عدم جواز التصرف الناشىء 
عن هذا العحاليل . الاستشناء . صحة الوصية للوارث وغير 
الوارث فى حسدود ثلث العركة هن غير إجازة الورثة رغم أن 
الوصية تعامل من المورث فى تروكته المستقبلة وكعلا" قال 
لسنة6145١.‏ 
( الطعسان رقما"5"08514” لسنة ١اق-‏ جلسة"/0/مة؟١‏ 
س5و#اص”5187 ) 

التحقق هن رجوع المورث عن الوصية طبقا لأحكام قانون 
الوصية ١ل‏ لسنئة 5 . اختصاص المحاكم الابتدائية بنظره . 
أثره . وجوب تدخل النيابة العامة وإلا كان الحكم باطلا . 
(الطعن /761 لسنة ١اق «١‏ أحرال شخصية وجلسة ١5948/1١15/٠١‏ 
سكو ص86١٠١١)‏ 

الوصية تصرف غبر لازم ولا تنفذ إلا بعد الوفاه ولا يعرتب 
عليهاأى حق قبلها. للموصى الرجوع عنها صراحة أو دلالة عنها 
كلها أو بعضها م؟ ١8.‏ من قانون الرصية ال لمسسة ١9145‏ . 
( الطعن لاه؟ لسبة ١ق‏ « أحوال شخصية «جلسة١؟/١1١599596/1١‏ 
س5 ص8 ١؟١١)‏ 
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؟ - الوصية 


مادة 10ة 


تسرى على الوصية أحكام الشريعة الاسلامية 
والقوانين الصادرة فى شأنها . 
النصوص العربية المتثابلة؛ 


هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


١‏ مادة 5لالثم سورى وذأ١اة‏ ليبى و م١١١‏ عرافى وم؟؟ من 
قانون الملكية العقارية اللبانى و١441‏ كويتى ومه؟١‏ من قانوك 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و5؟١١‏ أردنى . 
أحكام القضام : 
إن الشريعة الإسلامية قد جعلت للوارث ابان حياة مورثه 
حقا فى ماله يتحجر به المورث عن التصرف بالوصية لوارث آخر 
. وهذا الحق يكون كامنا ولا يظهر فى الوجود ولا يككون له أثر 
الا بعد وفاة المورث . وعندئذ تبرز بقيام هذا الحق شخصية 
الوارث منفصلة تمام الإنفصال عن شخصية المورث فى كل ما 
يطعن به على تصرفات المورث الماسة بحقه , و تنطبق عليه كما 
تنطبق على الأجنبى عن المورث أحكام القانون الخاصة بالطعن على 
تصرفات المورث . فيحل له إثبات مطاعنه بكل طرق الإثبات 
فإذا كان مدار البزاع أن المدعى عليهم فى الطعن يطعبون على 
السيد الذى تستمسك به الطاعنه بأنه تصرف انثائى من الورث 
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أخرجه فى صيفته مخرج تصرف إقرارى بقصد انشاء وصية 
للطاعنه مع أنها من ورثه الذين لا يصح الإيصاء لهم الا إجازة 
مائر الورثة .» وقدم خصرم الطاعنه وهم هن الورشة أمام امحكمة 
أدلة تفمد ان المند المسازع عليه هو وصية لم يجزهما مائر 
الورثة . فأخذت بهذه الأدلة وأبطلت المند . فلا تغريب عليها 
فى ذلك . 
(الطعنرقم لالاسنة وق - جلسة90(/؟/995؟١)‏ 


إذا كان بالدزاع على تعريف الية الحقبقية للمتعاقدين قائما 
بين أجبى عن القنقد وطرفيه أو بيه هو وأحدهما فللأجبى ان 
يغبت بجميع الطرق هذه المية دون تقيد بألفاظ العقد وعباراته 
مهما كانت صراحتها . فإذا طفن أحيد السورثة فى 
تصرف صادر من مورثهم بانه وصنة فى الراقع . لا بيع كما 
هو مذكور فى العقد فهذا الوارث . وهو من طبقة الغير فيما 
يختص بهذا العصرف له أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن نية 
المررث لم تكن الإيصاء وان البيع الذى نص عليه العقد لم يكن 
فى الواقع منجزا بل مضافا الى ما بعد الموت . والحكم الذى 
يجيز ذلك متعللا. بصراحة الفاظ العقد يكون مخالفا للقانون 
الطعن رقم لا النة لاق ل اجلة19/١١/1990)‏ 


لا يعتبر الوارث قائما مقام المورث فى صدد حجية التمرف 
الذى صدر منه لأحد الورثة الا فى حالة خلو هذا التصرف من 
كل طعن . فإذا كان العمصرف يمس حق وارث فى التركة عن 
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طريق الغش والتدليس والتحايل على مخالفة أحكام الإرث , فلا 

يكون الواردث مكلا للمورث بل يعتبر من الأغيار رياح له الطعن 
على التصرف وإثبات صحة طعه بكافة الطرق . 

(الطعنرقم 80لسنسة "اق - جلة8١/90/4١)‏ 


متى كان الحكم اذ قفضى برفض الدعوى التى أقامتها الطاعنة 
على المطعون عليهم تطالبهم بأن يدفعوا اليها هن تركة مورثهم 
جميعا قيمة سند عرفى صدر لها من المورث ‏ قد أقام قضاءه على 
أن سند الدين موضوع الدعوى قد صدر من المورث فى عرض موته 
دون أن يقبض من الطاعنة مبلغه وان نيته قد اتجهت الى تمليكها 
هذا المبلغ بعد وفاته قاصدا الايصاء لها به من تركته ء وأئه لما كانت 
هذه الوصية قد حصلت قبل صدور قانون الوصية الجديد وكان بقية 
الورئة لم يجيزوها فهى غير نافذة وسندها باطل فان الطعن 
على الحكم بالخنطا فى تطبيق القانون وبالقصور يكون على غير 
أساس اذ هذا الذى قرره الحكم قد بنى على أسباب سائغة تكفى 
لحملة . كما انه صحيح قانونا وفقا لاحكام الورصية التى كانت 
سارية قبل صدور قانون الوصية الجديد رقم ١لا‏ لنة .١945‏ 


( نقض جلسة ١90١/0/99‏ طعنرقم ١809‏ مسة ١ق‏ ) 
متى كات التصرف الذى اعتبرته المحكمة وصية قد صدر من 


الملخصرف الذى توفى قبل العمل بقانون الوصية رقم ١‏ لسنة 
5 فان أحكام هذا القانون لاتسرى عليه . 

( الطعن رقم 189 لسنة١٠؟‏ ق «أحوال شخصيةه جلسة 
الغ 2 
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انه وات كان الطاعن أسس طعنه على قائون الوصية رقم ١/و‏ 
لمنة ١445‏ وكان تاريخ العمل بهذا القانون لاحقا لتاريخ وفاة 
المورثة البائعة نما يجعل العقد المطعرن فيه غير حخاضع لاحكامه الا 
انه لما كان الطاعن يطلب نفاذ البيع فى حدود ثلث التركة وكانت 
المادة 758 من القائرن الدنى (القديم ) تعطيه هذا الحق كان 
لزاما على محكمة الموضوع ان تفصل فى الدعوى وفقا لهذا النس 
. أما وهى لم تفعل فانها تكون قد خالفت القانون فى هذا 
الخصوص . 
( الطعن رقم لسنة 5٠١‏ ق:أحوال شخفصية:؛ جلسة 
كا )2 

خضوع الوصية للقانون السارى وقت الوفاة لاوقت 
تحرير الرصية . وفاة المورث بعد سرياك قانون الوصية 
رقم ١لا‏ لسنة 1945 خض يع وصيته لحكم هذا 
القانون . 

الوصية بطبيعتها تصرف مضاف الى ما بعد الموت فلا يكون 
لها وجود قانونى ألا بعد حصول الوفاة وموت الموصى مصرا 
عليها. وتكون محكومة بالقانون السارى وقت الوفاة لااوقت تحرير 
الوصية . واذن فمتى كان المورث قد توفى فى وقت سريان قانون 
الرصية رقم ١لا‏ لسنة ١945‏ تعين خضوع وصيته لحكم هذا 
القانون . 
(الطعن7؟ المنة؟ ”اق وأحوال شخصية وجلة"5/7/7همو١ا‏ 
س لاص 5 14" )2 
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مجال البحث فى تطببيق حكم المواد 784 مدنى قديم 
وما بعدها هو حيث بكون التصرف المطعون بحصوله فى 
مرض الموت قد صدر منجزا . صدور وصية تخضع لاحكام 
القانون رقم ١لا‏ لسنة ١945‏ ,أعمال أحكام تلك المواد على 
الوصية المذكورة فى غير محله . 

مجال البحث فى تطبيق حكم المواد 824؟ مدنى قديم وما 
بعدها انما هو حيث يكورن التصهرف المطعون بحصوله فى مرض 
الموت قد صدر منجزاء وان مؤدى ثبوت صحة الطعن فيه بحصوله 
فى مرض الموت اعتبار هذا التمرف وصية فاذا لم يكن التصرف 
محل البزاع تصرفا منجزا بل كان وصية سافرة من أول الامر 
وتخضع لاحكام القانون رقم ١لا‏ لسنة ١945‏ فانه لايكرن هناك 
محل لاعمال أحكام تلك المواد على واقعة النزاع. 
(الطعن١‏ السنة؟ ؟ق«أحرال شفخصية جلسة"؟5/؟/965١‏ 
س لاص ؟ 54 ؟ » 

شروط الوصية انما تمحدد بصفة نهائية وقت وففساة 
الموصى لا وقيت صدور الارادة ممه . خضوع الوصية للقنائوت 
السارى رقت وفاة الموصى لارقفت صدور الوصية . 

لا تكون الوصية لازمة الا بوفاة الموصى ومن حقه الرجوع 
فيها كلها أو بعضها حال حياته ,ولا تتحدد شروط الوصية بصفة 
نهائية الا وقت وفاة المرصى لوقت صدور الارادة منه ومن ثم 
تخضع الوصية للقانون اللسارى وفت وفاة الموصى لاوقت صدور 
الوصية منه وبالتالى يسرى القانون رقم الا لسنة ١545‏ الخاص 
بالوصية على كل وصية صدرت من مرصى توفى بعد العمل 


ابا ا 


مووهاة 

بأحكام هذا القانون ولو كان تاريخ صدورها سابقا عليه فاذا 
كانت الوصية لوارث وتوفى الموصى فى تاريخ لاحق للعمل 
بالقانرن رقم الاسنة ١945‏ سالف الذكر فانها تصح وتنفذ فى 
ثلث التركة هن غير اجازة الورثة وفقا للمادة لا" من القانون 
المذكور , والحكم المطعون فيه اذ انتهى الى عدم نفاذ هذه الوصية 
اطلاقا فيكون قد خالف القانون . 
(الطعن4١وس5‏ 7ق «أحوال شخصية:؛ جلسة١9؟7/"/9؟957٠١‏ 
س١اص‏ 4 87) 

وصية . خضوعها لاحكام قانون بلد الموصى وقت وفاته . 
المادة "ا من القائون رقم 5١‏ لسنة ١9"‏ ولمادة هه فى 
القانون المدنى الملغى . قانون نظام القضاء رقم ١41‏ لسنة 
8 . الختصاص المحاكم بمسائل الاحوال الشخصية بالنسبة 
لغير المصريين . تطبيقها فى شأن الوصية أحكام القانون الذى 
تشير به قواعد الاسناد لا الشريعة الاسلامية . 

طبقًا للمادة 8ه من القانون المدنى الملغى والمادة الثالئة من 
المرسوم بقانون رقم 4١‏ لسنة ١9710‏ تسرى على الوصية أحكام 
قانون بلد الموصى وفت وفاته . وبصدور القانون رقم ١51‏ لسنة 
68 بنظام القضاء وهو يسرى بأئر فورى من تاريخ العمل به 
فى ١6‏ أكتوبر سنة ١444‏ وطبقا للمادة ١١‏ منه أصبحت المحاكم 
هى الغتصة بمسائل الاحوال الشخصية بالنسبة لغير المصريين وهى 
تطبق فى شأن الوصية أحكام القانون الذى تشير به قواعد 
الاسناد لا الشريعة الاسلامية. 
(الطعن8م لسنةه"اق وأحوال شخ عسيةإجللة5؟//9/ ١9‏ 
سلماص "145 )١‏ 
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وفساة الموصى قبل العمل بالقانون ١لا‏ لسنة 1١445‏ 
خضوع وصيعه لأرجح الاراء فى مذهب أبى حنيفة. 
متى كان الشابت أن الموصى توفى سنة 14484 فأن وصيته 
لايحكمها قانون الوصمية رقم ١لا‏ لسية ١45‏ وانما يحكمها 
أرجح الأراء فى مذهب أبى حديفة على ماتقضى به المادثان هه 
من القائرن المدنى الفمديم و٠8؟‏ من لائحة ترتيب المحساكم 
الشرعية . 
(الطعن الا لسنة؟"اق جلة95519/11/5:0اسخماص58!١)‏ 


المبراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد 
الموت. مريان قانون المورث أو المرصى أر من صدر منه 
التصرف - وقت موته -- عليها. الدوطة فى القانون المدنى 
البونانى بقاؤها على ملك الروجة . للروج حق الانتفاع بها 
طوال قيام الزوجية . وفاة الزوج. عدم اعتبار الدوطه من تركته 
. وجوب ردها للزوجه . 

اذ كانت المادة ١/11‏ من القائون المدنى تنص على أنه : 
يسرى على الميراث والوصية ومائر التصرفات المضافة الى ما بعد 
الموت قانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت مرتهه 
وكان الغابت من الحكم المطعرن فيه ان المورث يونانى الجدسية , 
وكانت المادة ١476‏ هن القانون المدنى اليونانى تنص على انه ؛ 
فى حال انحلال الزواج ترد الدوطة الى الزوجة أوالى ورثعها 
وتنتهى كل ادارة لها وانتفاع من الزوج على أموال الدوطة ؛ فان 
مفاد ذلك ان الدوطة طبقا للقانون المدئى اليونانى تظل على ملك 
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م16ة 


الزوجة ولا يككون للروج عليها سوى حق الانتفاع مادامت الحياة 
الزوجية قائمة ‏ فاذا انحلت عقدة الزواج بالوفاة تعين رد الدوطة 
الى الروجةء ثما مؤداه أن الدوطة عند وفاة الروج لاتعتبر من 
تركته بل ترد الى الروجة التى عاد اليها حق الانتفاع . 


(الطعن758 لسنة “اق - جلمة4؟/1/11الاؤاس؟77اص455) 


للموصى الأجنبى أن يفرغ الوصية فى الشكل المقرر فى 
قانون دولته . أو فى الشكل المقرر فى قانون البلد الذى تتم 
فيه الوصية . المادة لا١‏ مدنى . التجاؤه الى قصل دولته 
لتوثيق الوصية . وجوب تطبيق قانون ذلك القنصل على شكل 
الخرر. 

النص فى الفقرة الشائية من المادة /ا١‏ من القانون المدنى 
الملمرى على ان : يسرى على شكل الوصية قائون الموصى وقت 
الايهاء أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية .. ؛ يدل على ان 
قاعدة قانون ال يحكم شكل التصرف ليت قاعدة الرامية فى 
التشريع المصرى بل هى رخصة للموصى ابتغى بها التيسير عليه 
وترك له الئيرة فيجوز له ان يتخذ الرصية أما فى الشكل المقرر 
فى قانون الدولة التى ينتمى اليها بجنسيته وأما فى الشكل المقرر 
فى قانون البلد الذى تتم فيه الوصية ولما كان اختيار الموصية لاول 
الطريقين والتجاؤها الى قنصل دولتها لتوثيق الوصية .من شانه 
أن يجعل القانئون الواجب التطبيق على شكل المحرر هو قانون 
ذلك القنصل طلما توافرت فيه الشرائط اللازمة لذلك الاجراء , 
أخذا بقاعدة شكل اخرر يخضع لقانون من أجراه وهى قاعدة 
تسير جنبا الى جنب مع قاعدة شكل المحرر يخضع لقانون بلد 


اكاك 


1١6م‎ 

ابرامه وبمقعضاه يبرر الخروج على مبداً الاقليمية فى التوثيق 
مراعاة لحاجة المعاملات الدولية , ويلزم الموثق فى هذه الحالة باتباع 
الشكل الذى يقضى به قانون بلده وكان توثيق الوصية موضوع 
الدعوى بمعرفة القعصل لايتعارض مع قانون التوثيق ولا مع معاهدة 
مونترو واذ كان الخيار انخول للموصية فى سلوك أحد الطريقين 
المشار اليهما لايجعل الالتجاء الى الشكل القنملى منطويا على 
مخالفة للنظام العام . فان النعى على الحكم يكرن ولا محل له . 
(الطعن /ااسلالاق «أحرال شخصيةة#:جلسة؛/؟١/994١‏ 
سث اص )١53755‏ 

الوصية تعد من مسائل الأحوال الشخصية . قاعدة خضوع 
العقار لقانون الموقع. نطاقها. لا شأن لهذه القاعدة بمائل 
الأحوال الشخصية. 

أدخل المشرع المصرى الوصية ضمن نطاق مسائل الاحوال 
الشخصية ولما كانت قاعدة خطرع العقار لقانون الموقع - وعلى 
نا جرى به قضاء هذه المحكمة انما تنصرف الى الاحكام المتعلقة 
بحيازته وما يمكن ان يكتسب فيه من الحقوق العينية وطبيعة هذه 
الحقوق ونطاق كل منها وطرق اكتسابها وانقضائها وغيرها من 
الاحكام الخاصة بنظام الاموال فى الدولة , ولا شأن لها بمسائل 
الاحوال الشخصية فان وجود عقارات التركة التى خلفتها الموصية 
فى مصر لاعلاقة له بتوثيق الوصية فى حد ذاتها . 
(الطعن /الاس/ا#قوأحوال شخعسيةجلسة4/؟١1104/1‏ 
سه ”"اص 1715 )١‏ 
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ةا١هم‎ 

صدور الوصية من يونانى الجدسية . وجوب تطبيق قانون 
بلد الموصى وقت وفاته .المادة 6ه من القانون المدنى » الملغى 
لامحل لتطبيق القانون المدنى المصرى أو الشريعة الاسلامية. 

طبقا للمادة 8ه هن القانون المدنى الملغى الذى تمت الوصية 
فى ظله تسرى على الوصية أحكام قانون بلد الموصى وقت وفاته؛ 
واذ كان الثابت ان الموصى يونائى الجمسية ء وقد حررت الوصية 
فى ١؟‏ من ابريل سسة ١975‏ وأشهرت عقب وفاته امام 
المحكمة القنصلية اليونائية بالزقازيق بتاريخ ١١‏ من أغسطس 
9 فانئه يطبق فى شأنها القانون الذى تشير به قواعد الاسناد 
وهو القانون المدنى الليونائى دون القانون المدنى المصرى أو 
الشريعة الاسلامية. 
(الطعن55ة لسنة8 "اق وأحوال شخصيةءجلة؟”١/؟9/ه/ا9١‏ 
سكا"'ص54” ) 

الوصية بالمنافع جائزة فى الشريعة الاسلامية باتفاق الائمة 
الاربعة . وتعبر صحيحة وفقا لاحكام القائون المدنى وقانون 
الوصية رقم الا لسنة 1945 . ولايدخل فى نطاق مخالفة النظام 
العام مجرد اختلاف أحكام القانون الاجنبى عن أحكام القانون 
الوطنى فى تحديد القدر الذى تتجحجوز فيه الوصية لغير 
المسلمين أو طريقة الانعفاع بالموصى به , أو ترتيب الموصى لهم 
بحق الانتفاع . 
(الطعن/ا لسنة ؟ 4ق «أحوال شخصية: جلسة 18/١1/ل/الاةا‏ س8" 
ص75" 
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منى كان موضوع الدعوى يدور حول حقيقة العقد ووصفه 
القانونى باعتباره بيعا منجزا أو تصرفا مضافا الى ما بعد الموت 
اعمالا للقريئة التى اقامتها المادة /411 من القانون المدنى فان 
الدعرى على هذه الصورة لاتتعلق بمسائل الاحوال الشخصية ذلك 
ان نطاق النزاع لايمعدى الى بحث صحة الوصية أو نفاذها 
ولايقتضى تطبيق نص من نصوص قانون الوصية وانما يرد الحكم 
فيه الى القانون المدنى ؛أما النرزاع حول رجوع المورث عن الوصية 
فان لازمه ان تتحقق محكمة الموضوع هن صحة الوصية ونفاذها 
فى حق الورثئة أو من رجوع المورث عنها طبقا للاحكام المنصوص 
عليها فى قانون الوصية رقم الا لمنة ١945‏ وهو ماكان يدخل 
فى اختصاص المحاكم الشرعية قبل الغائها بالقانون رقم 457 لمنة 
الذى نقل اختصاصها الى المحاكم الابتدائية ومن ثم تكون 
من الدعاوى التى أوجب المشرع على النيابة العامة ان تتدخل فيها 
بموجب نص المادة الاولى من القانون رقم 8؟5 لسنة ١968‏ والا 
كان الحكم باطلا لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم 
المطعون فيه ان النزاع دار بعد تعديل الطلبات فى الدعوى حول 
وجوع الموردث عن الوصية وعدم نقفاذها فى حق الورثة وكانت 
النيابة العامة لم تتدخل فى الدعوى الى ان صدر الحكم فيها فانه 
يقع باطلا بما يسترجب نقضه. 


(الطعن؟ 4 لسنة؛ هق «أحرال شخصية: جلة4؟5/١5988/1١1‏ 


)1١17١صا5س‎ 
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موولة 

عقد الوصية ونلكييفه : 

تعرف نية العاقد هن الواقع فى الدعورى مسألة موضوعية, 
ولا رقابة محكمة الدقض على قاضى الموضوع فيها . متى كان ذلك 
التعرف مبنيا على أسباب منتجة له . فاذا ثبت لقاضى الموضوع ان 
العقد المتنازع على تكييفه صدر من جد المدعين وقت ان كان له 
ولد يحجب أحفاده الصادر لهم العقد ؛ وانه لم يقبض ثمن الاطيان 
موضوع التعاقد باقرار أحد أحفاده أولئك. وان ذلك الولد توفى 
فى حياة الجد ‏ فاحتفظ الجد لديه بالعقد الصادر ممه حتى توفى , 
دون ان يطلع عليه أحدا ثمن صدر لهم أو يسلمه الى أحدهم ودون 
ان يسجله لاظهاره .ان هذا العقد لم يظهر الا بعد وفاة الجد 
ضمن الأوراق العى خلقفها اذا ثبت ذلك لقاضى الموضوع 
واستخلص منه ان الجد لم يرد بذلك العقد غير ان يككون وصية 
فان هما استخلصه صحيح تنتجه الوقائع التى اعتمد عليها فيه . 
( الطعن رقم الا للسنة #ق - جلسة994/95/55١‏ ) 

اذا كانت المحكمة قد رأت ان العقد المتنازع عليه بين 
الطرفين لم يقصد به البيع بل قصد به ستر تبرع مضاف الى ما 
بعد الموت , وذكرت فى حكمهاانها قد حصلت ذلك من ظروف 
الدعرى وملابساتها , فلا شأن محكمة النقض معهامتى كانت 
الدلالات العى أشارت اليها من شأنها أن توغ ذلك. واذن فلا 
محل للطعن عليها اذا كان مندها فى قضاءها باعتبار العقد 
المذكور وصية هو عدم تسجيله وعدم دفع ثمن للمبيع المذكور به 
وعدم تنفيذه قبل وفاة المورث . وبقاءه فى حوزته حتى وجد فى 
صندوقه الخاص بعد وفاته. فان كل ذلك جائز الاستشهاد به 
لنتيجة التى وصلت اليها. 


(الطعن رقم" لسسة وق - جلة؟5١/١984/1١)‏ 
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ان الوصية يجوز صدورها فى حال الصحة كما يجوز فى 
حال المرض. فاذا طعن فى تصرف بأنه وصية فالعبرة فى تكييفه 
هى بما انتواه المتمرف وقصبل اليه . ولقاضى الموضوع فى سبيل 
استظهار هذا القصد ان يعدل عن المدلول الظاهر لميغة التصرف 
الى مايتضح له من الظروف والملابسات . فاذا كيفت محكمة 
الموضوع التصرف بأنه وصية , معتمدة على ماتدل عليه عباراته 
من ان المتصرف قد قصد به أن يختص بعض أولاده ‏ دون غيرهم 
من ورئته . بكل ما يترك عنه بعد رفاته من عقار ومنقول ليقسم 
بينهم قسمة تركة للذكر مثل حظ الانشيين ‏ وعلى عدم تسجيل 
ورقة التصرف واحتفاظ المتصرف بها طول حياته وحصول 
التصرف بغير عوض ووجود ورقة بين أوراق المورث مكتوبة فى 
نفس الوم الذى أجرى فيه التعصرف ومائلة لورئته من جميع 
الوجوه عدا بيان الثمن ‏ فان هذا التكييف لاغبار عليه . 
(الطعن رقم 5ه لية ؟أق - جلسخة/94"/4١)‏ 


محكمة الموضوع السلطة فى تفسير العقود يما تراه أدني الى 
هانواه العاقدان بناء على ما تستخلصه من مجموع ظروف الدعوى 
وملاباتها . فاذا هى اعتبرت العقد مورضوع الدعورى ساترا لبرع 
مضاف الى مابعد الموت » معتمدة فى ذلك على القرائن التى 
ثبتت لديها من بقاء العقد فى حيازة المورث وبين أوراقه بغير 
تسجيل الى ان توفى ‏ وعدم تسجيله بعد ذلك لمدة تقرب من 
الخمس السنوات . وبقاء المورث متمتعا بكافة مظاهر الملكية 
للاعيان موضوع العقد من تأجيرها باسمه وبوصفه مالكا لها 
والتقاضى بشأنها بوصفه مالكا لها أيضا ودفع الديون العقارية 


الآ 


م6 ١1ة‏ 
المطبوبة عليها ء ثم على ما استبانه من فقر المتصرف له الى غير 
ذلك من القرائن , فلا نموز اثارة الجدل فى هذا الشأن امام مسكمة 
النقض عادام ماقالته من كل ذلك يؤدى الى النعيجة التى انتهت 
الها . 
( الطعن رقوةة لسدة *#اق - جلسة15/؟١/"91١1)‏ 
متى كانت محكمة الموضوع اذا اعتبرت العقد المفرغ فى 
صيغة عقد بيع وصية قد حصلث ذلك نما ثبت لديها من ان 
المتصرف اليه لم يدفع ثمناء وان العقد وججد فى خزاتة المتصرف 
بعد وفاته وانه كان يقبض أرباح السندات العى استحقت بعد 
صدوره منهء فاتها تكون قد حصلت فهم الراقع فى الدعوى من 
أدلة مقبولة عقلا من شأنها ان تؤدى الى ماذهبت اليه . 
( الطعن رقم؟؟ لسسلسية 4١اق‏ - جلسة4/١١/:545١1)‏ 


لا تشريب على المحكمة .اذ هى استخلصت من عدم تمجيل 
العقد المسازع عليه قريئة لها وزنها فى الاستدلال عل ان نيسة 
المورث كانت منصرفة الى الأيصاء لا الببع :كماان استخلاص 
نية الايمهاء من رهن المورث بعض الاطياتن السابق بيعها منه 
لاولاده بعد ان كان قد استأجرها منهم لمدة منة .هو استخلاص 
مائغ . كذلك يصح استنعاج هذه النية من تأجير الارض محل هذا 
العد من الصادر منه لعقد الى غير من صدر له العقد وضمانة 
المستأجر منه فى سلفيات زراعية عن هذه الارض بتوقيعه استمارة 
السلفة التى لم يغبت تروير توقيعها . 


( الطعن رقم#هم لنة6اق ‏ جلسة956./"/8) 
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الأصل ان تصرفات العقلاء يجب تنزيهها عن العبث 
وحملها لى المعنى الذى يستقيم مع الراقع . فاذا كانت المحكمة فى 
سبيل استظهار حقيقة التصرف الصادر من زوجة الى زوجها قد 
أوردت الظروف والمناسبات التى استمسكت فيها البائعة بملكيتها 
للمبيع فى مواجهة الكافة بعد مدور هذا التصرف منها معززة 
وجهة النظر التى ذهبت اليها بما استخلصته من تصرفات الزوجة 
بالبيع فى حصة من المبيع أزيد ثما ترثه فيه عن زوجها بعد وفاته 
ومن تصرفها بالبيع فى حصة أخرى بما يدل على انها ما كانت 
تقيم وزنا للعقد الصمادر منها لزوجها باعتباره عقد بيع 
منجزء فذلك منها سائغ ولا شأن نمحكمة النقض به . 


( الطعن رقم4!؛ لسنة ماق - جلة١/98./5١1)‏ 


متى كان الحكم المطعرن فيه اذ قضى ببطلان عقد البيع 
الصاهر من مورث الطاعن والمطعون عليها أقام قضاءه على أسباب 
وافية فسر بها شرائط العقد بما يتفق مع مدلولها ثم استخلص 
مبها ان نية العاقدين انصرفت الى معنى الرصية من عدم دقع 
ثمن المبيع ومع المشترين من التصرف فيه طوال حياة البائع وكذا 
من وضع يدهما عليه ومن عدم الزامهما بدفع الأموال الاميرية 
عن الاطيان مرضوع العقد الا بعد وفاته فليى فى هذا 
الاستخلاص الموضوعى مخالفة للقانون أو عيب فى التسبيب. 
(الطعن 09 لسنة 7٠١‏ ق - جلة١١/19865/4س"اص"86‏ ) 

متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى باعتبار عقد البيع 


المادر من المطعون عليها للطاعنين وصية قد قرر ان « ورقة الضد 
قد جاء فيها اقرار الطاعنين بأن العقد الذى تحت يدهما لايكون 
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ساريا الا بعد وفاة المطعرن عليها» وهذه العبارة صريحة فى عدم 
نفاذ العقد الا بعد الوفاة أى اعتباره وصية لم يرد فى ورقة الضد 
هذه عبارات أخرى تتعارض مع هذا النص بل ورد فيها هايزيده 
تأكيدا وهو النص على ان ريع المنزلين المبيعين يبقى أيضا من حق 
البائعة طوال حياتها وماقرره فى موضع آخر من «أن ورقة الضد 
قد اشتملت العقدين الابتدائيين وانها فى نصها تعبر دليلا كاملا 
على ان التصرف كان مضافا الى ما بعد الموت ويجب ان يأخذ 
حكم الوصية ٠‏ فانه لامخالفة فى هذا التقرير لحكم القائرن لان 
مرد الامر هو الى ارادة ذوى الشأن وقد استخلص الحكم من 
أوراق الدعوى استخلاصا سائغا ان ارادتهم قد انصرفت الى معنى 
الوصية . ٠‏ 

( الطعن رقم”لهم لسدة©؟ق - جلسة7//5ت6١)‏ 


اذ دقع الوارث بأن السند الذى أصدره مورثه يخفى وصيةء 
ورأت محكمة الموضوع ان تحريره وتسليمه لمن صدر له يجعل ذمة 
الملتزع فيه مشغولة بقيمته ولو كان سببه البرع وكان صاحيه لم 
يطالب بقيمته الا بعد وفاة من صدر منه .فهذا الحكم يتفق مع 
العطبيق اللم لأحكام القانون . 
(الطعن رقم"'لا لسنة ؟١اق‏ - جلسة94:/4/58١)‏ 

عتى كان الحكم اذ اعشبر العقد العادر من المورث الى أحد 
ورئته وصية وليس بيها قد قرر ان المورث لم يكن فى حاجة لبيع 
أملاكه وانه لم بقبض ثمنا وظل واضعا يده على أملاكه العى 
تصرف فيها حتى وفاته كما احتفظ بالعقد ولم يسلمه للمتصرف 


ماك 


لكك 
اله حتى لايتمكن من إشهاره بالتسجيل ونقل الملك والتصرف 
فيه ببيع الرقبة على الاقل .اذ قرر الحكم ذلك .فانه يكون قد 
أقام قضاءه على استخلاص موضوعى سائغ . 
(الطعن رقولا١١!‏ لسلنة ا'اق - جلةغ58/١٠/421١1)‏ 


أذ كان هفاد الحكم المطعون فيه ان انكار الموصية لا ينسحب 
الى الوصية وكان هذا التقرير الموضوعى ليس محل تعييب من 
الطاعنين فانه لايكون هناك جحد من الموصية لتلك الوصية ححتى 
يكيف هذا اللجحد بأنه رجوع فيهاء وفى هذا مايكفى لحمل 
النتيجة التى انتهى اليها الحكم فى هذا النصوص فلا محل بعد 
ذلك لبحث مااستطرهد اليه الحكم تزيدا من اعتبار ان الجحد 
لايعتبر رجوعا عن الوصية . 
(الطعن40؟ لنة4'اق جلسة١/١/64ةاسءاصضة؟)‏ 


اذا كان الواقع فى الدعوى ان الطاعنتين طعنتا على العقد 
موضوع النزاع بأنه وان كان ظاهره الببيع الا انه يتطوى فى 
حقيقته على وصية لوارث ثما تحكمه نصوص اللمادتين 9415:/ا41 
من التقنين المدنى واستدلتا على ذلك بقرائن معينة منها شكل 
العقد وصيغته وتاريخه وعدم دفع المطعرن عليها شيئا من الثمن 
المممى فيه لفقرها وطلبتا على صبيل الاحتياط احالة الدعوى الى 
التحقيق لاثبات صورية العقد وستره للوصية , وكان الحكم المطعون 
فبه قد رد على ذلك بقوله ان العقد فى صياغته عقد منجزء فان 
هذا الذى أورده الحكم لايصلح ردا على دفاع الطاعنتين ولا يكفى 
لدفعه , ذلك ان جدية العقد التى استشفتها المحكمة من ظاهر 
صياغته ومضمون عباراته هى بذاتها مرضوع الطعن بعدم جديته 
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وانه يسعر وصية الوارث . ومتى كان ذلك وكانت المحكمة لم تلق 

بالا الى دفاع الطاعنتين فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته 

وتعنى بتمحيصه وهو دفاع جوهرى لو صح لتغير معه وجه الرأى 
فى الدعوى فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. 

( الطعن 8ه:؟ لسنة 6ق جلسة95/١١/989١1س١اص558)‏ 

اذ كانت المحكمة فى حكمها المطعون فيه بعد ان استظهرت 


أقوال الشهود اثباتا ونفيا . واستعرضت شروط التعاقد فدرت 
بسلطتها الموضوعية ان العقد جدى لاصورية فيه ورأت ان الادعاء 
بذلك لا تسمح به ظروف الععاقد ولا مركز الطرفين ؛ ثم 
استطردت الى دفاع الطاعنين المسضمن عدم مقدرة الابن على 
الشراء وان العقد غير منجز بسبب عدم وضع يد المشعرى وانه 
وصية عملا بالمادة 9117 مدئى فردت عليه واعتبرت للاسباب 
السائغة التى أوردتها ان نية المتعاقدين قد اصرفت الى تمليك الابن 
الاطيان موضوع التصرف فى الحال وان تراخى تسليمها الى 
مابعد الوفاء بالثمن .فان النعى على حكمها المطعون فيه بالقصور 
وبمخالفة القانون يكون على غير أساس . 

( الطعن 65؟: لسلةه؟ق جلسة"950/5/5١اس١اص”1"5)‏ 


ورقة عرفية متنازع على تكييفها بأنها وصية . قول الحكم 
بأن المادة الشانية من القانون رقم ١لا‏ لسنة ١945‏ تشترط فى 
الوصية ان يصدر بها اشهاد رسمى أو يحرر بها عقد عرفى مصدق 
فيه على امضاء الموصى بخطه ويوقع عليها بامضائه والا كانت 
باطلة »وان شيئا من ذلك لم يعحقق مخالفة هذا الرد لما نصت 
عليه الفقرة الاخيرة هن المادة الغانية من قانون الوصية. 
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متى كان الحكم المطعون فيه ,اذ انتهى فى فضائه الى ان 
الورقة العرفية المسازع عليها لاتعتبر « اشهادا بوقف ولا الاطيان 
المذكورة بها موقوفة مواء أكان عدم صدور الاشهاد لأمر واقع من 
المتوفى أو من غيره ؛ قد قرران مورثه الطاعنين تعمسك فى 
دفاعها بأن هذا المحرر ان لم يكن اشهادا بوقف فهر وصية ورد 
على هذا الدفاع بأن: المادة الثانية من قانون الوصية رقم ١‏ لسدة 
5 تشترط فى الوصية ان يصدر بها اشهاد رسمى أو يحرر 
بها عقد عرفى يصدق فيه على امضاء الموصى بخطه وموقع عليها 
بامضائه فاذا لم تتم الرصية على هذا الوجه كانت باطلة ولم 
يسحقق شئ من ذلك ولم تعقدم المدعية بما يدل على وجود 
وصية؛. فان الحكم يكون قد خالف مانصت عليه الفقرة الاخيرة 
من المادة الشانية هن قانون الوصية بقولها :وأماالحوادث 
الواقعة من سنة ألف وتسعمائة واحدى عشرة الافرنجية فلا تسمع 
فيها دعوى ماذكر بعد وفاة الموصى الا اذا وجدت أوراق رسمية 
أو مكتوبة جميها بخط المتوفى وعليها امضاؤه وكذلك تدل على 
ماذكر ,أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع 
الموصى عليها ؛٠.وقد‏ نتحجب بهذه المخالفة عن مواجهة دفاع 
الطاعن من ان انحر المتنازع عليه مكترب جميعه بخط المتوفى 
وعليه وامضاؤه وتحقيقه وهر دفاع جوهرى من شأنه لو صح ان 
يتغير به وجه الرأى فى الدعرى ومن ثم ان يكون مشوبا بالقصور 
(الطعن 9" لسسةء##ق جللسة ١95/“”/5اس؛4ا‏ ص60" ) 


الوصية تبرع أضيف التمليك فيه الى هما بعد الموت . 
استناد الحكم فى اعتبار العقد ساترا الرصية على مالا ينفى 
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41١6م‎ 

بشعرط لاعتبار العقد ماترا لوصية ان يثبت اتجاه قصد 
المتصرف الى التبرع واضافة التمليك الى مابعد موته واذ كان 
استناد الحكم فى اعتبار العقد ساترا لوصية غلى ان المششرى ابن 
البائع وانه كان يقوم بمعاونة والده فى زراعة الارض حتى وفاته ولم 
يغبت اتخاذه أية اجراءات لشهر عقد البيع وليس هن شان ذلك ان 
يؤدى عقلا الى ماانتهى اليه من نفى التنجيز عن العقد واعتباره 
ساترا لوصية فان الحكم يكون قد شابه قصور بما يستوجب 
(الطعن 1:09 لسنة ."اق جلسة 9452/5/554اس5اص:٠88)‏ 

نية الايصاء استخلاصها موضوعى . 

لاتشريب على محكمة الموضوع ان هى استخلصت ضمن 
الادلة التى اعتمدت عليها نية الايصاء من تصرفات المورث 
الاخرى بما لها من سلطة موضوعية فى استباط القرائن التى تأخذ 
بها من وقائع الدعوى والاوراق المقدمة فيها . 
( الطعن١181السسة‏ 5لاق جلسة5١/997./5١‏ س١7اص١51١٠١)‏ 

التصرف الذى يخفى وصية ائئباته . 

تسلم المستند الذى يضمن التصرف المطعون عليه بانه 
ينطوى على وصية للمستفيد منه . ليس من شأنه ان يدل بمجرده 
على تنجيز التصرف. 
( الطعنه”ه لسنة هق جلسة5/54/.ا89ا1س١7اص05”)‏ 
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شرط القريئة المنصرص عليها فى المادة /311 مدنى . 

مفاه نص الادة /ااة من القانون المدنى - وعلى ها جرى به 
قضاء هذه المحكمة - هو ان القرينة التى تضمنها لاتقوم الا 
باجتماع شرطين أولهما هم احتفاظ التصرف بحيازة العين 
التصرف فيها وثانيهما احتفاظه بحقه فى الانتفاع بهاء على ان 
يكون احتفاظه بالآمرين مدى حياته ؛ ولقاضى الموضوع ملطة 
التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد 
المتتازع عليه والتحرى عن قصد المتصرف من تصرفه وذلك 
على ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به , مادام قد برر قوله فى 
هذا النصرص بما يؤدى اليه . 
( الطعن ١8م‏ إلسلة 5ق جلة5/15/ء/!ا9ا سا_اص١5١٠١)‏ 

الاسعدلال على الوصية بالقرائن شرطه . 

اذ اتخذ الحكم الطعون فيه من عجز الطاعنة ( اللشترية ) 
عن اثبات أدائها الشمن قرينة على ان العقد يخفى وصية .فانه 
يكون قد استند الى قريدة فاسدة فى خصوصية هذه الدعوى , لان 
المطعرت ضدها ( البائعة ) هى التى يقع على عاتقها عبء اثبات 


( الطعن رقم 76٠9‏ لسنةه“*ق جللة 51/8/١1ا9١‏ س؟17اص" ) 
وصية استخلاصها مثال لاستدلال فاسد . 
اذ كانت محكمة الاستكناف قد أقامت قضاءها بان العقد 
التنازع عليه يخفى وصية على ما استخلصعه من أقوال شاهدى 
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المطعون ضدها ( البائعة ) وكان هذا الاستخلاص يتجافى مع مدلول 
هذه الاقوال اذ انها جاءت خلوا ثما يفيد اتجاه قصد المتصرفة الى 
التبرع , واضافة التمليك الى مابعد موتهاء وهو مايشترط اثباته 
لاعتبار العقد ساترا لوصية ءفان الحكم المطعون فيه يكون معيبا 
بالفساد فى الاستدلال . 
( الطعن رقم 76١‏ لسنة 6*#ق جلسة 8/١/١1ا9ا‏ س7 7اص”) 


للوارث عند عدم توافر شروط القرينة القانونية الواردة 
فى المادة 511 مدنى ان يدلل بكافة طرق الاثبات على 
احتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقريئة قضائية 
يتوصل بها الى اثبات مدعاة . 

ماورد بالمادة /811 من القانون المدنى . لايعدو ان يكون 
تقريرا لقيام قريئة قانونية لصالح الوارث تعفيه من اثبات طعنه 
على تصرفات هورثه التى أضرت به بأنها فى حقيقتها وصية ءالا 
انه لما كان لهذا الوارث أن يطعن على مثل هذا التصرف بكافة 
طرق الاثبات .لما هو مقرر من انه لا يستمد حقه فى الطعن فى 
هذه الحالة من المورث وانما من القانون مباشرة .على أساس ان 
التصرف قد صدر اضرارا بحقه فى الارث الذى تتعلق أحكامه 
بالنظام العام . فيكون تحايلا على القانون . فانه يكون للوارث عند 
عدم توافر ششسروط القريئة القانونية الواردة بالمادة 41١1‏ من 
القانون المدنى ؛ ان يدلل بكافة طرق الاثبات . على احتفاظ 
المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة من القرائن 
القضائية يتوصل بها الى اثبات مدعاة بأن المورث قصد ان يكون 
تمليك المتصرف اليه مضافا الى ما بعد الموت , وبذلك لم يتخل له 
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عن الحيازة التى يتخلى له عنها لو كان التصرف منجرا ؛ والقاضى 
بعد ذلك حر فى ان يأخذ بهذه القرينة أولا ياخد بها , شانها فى 
ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره . 
(الطعنة59" لسنة5"ق - جلسة١١//901ا1س؟؟‏ ص584؟) 

استخلاص الوصية من القرائن موضوعى . 

استقر قضاء محكّمة القض فى ظل القانون المدنى القديم 
على ان محكمة الموضوع اذ تحصل من ظروف الدعوى وملابماتها 
ان العقد الذى يفيد بصيفته ابيع والشراء أو قيض الغمن وتسليم 
ابيع هر عقد ساتر لتبرغ مضاف الى ما بعد الموت ؛ وتذاكر 
القرائن الدالة على ذلك و تععمد على دلالتها ٠‏ وتكون هذه الدلالة 
مقبولة عقلا . لا تفيد إلا أنها حصلت فهم الواقع فى الدعرى 
سن دليل مقبول غقلا , واذ تقوم بوظيفتها هذهء فلا رقابة عليها 
محكمة النقض . 
(الطعن رقم "١‏ لنة لالاق جلة 1/5/1514ا9ا1س"؟ ص858) 


شرط قيام القرينة المنصرص عليها فى المادة 8411 مدنى. 


لا تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 8411 من 
القانون المدنى . وعلى ها جرى به قضّاء محكمة النقض الا اذا 
كان المتصرف لاحد ورثته قد احتفظ شفه بحيازته للعين 
الملنصرف فيها . وبحقه فى الانتفاع بها على ان يكون الاحتفاظ 
بالامرين مدى حياته لحساب نفسه ومستندا الى حت لايستطيع 
المتصرف اليه حرمانه ناه . 
(الطعن رقم 89 لسنة لالاق جلسة 1917/8/0 س"؟ ص98؟) 
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٠‏ مواة 
القرينة الواردة بالمادة 91١1/‏ مدنى قريئه مستحدثة عدم 
جواز سريان حكمها على الماضى . 
أقامت المادة 81١1‏ هن القائون المدنى وعلى هاجرى به قضاء 
هذه المحكمة قرينة قانوئية هن ثأئها متى توافرت عناصرها اعفاء 
من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصسية من اثبات 
هذا الطعن ونقل عبء الاثبات الى عساتق المتصرف اليه . واذ 
كانت هذه القريدة مستحدثة ولم يكن لها نظير فملى التقنين 
الملغى ‏ فلا يجوز اعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على 
تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم لاتصالها بموضوع الحق 
اتصالا وثيقاء والعبرة فى أعمال هذه القريئة هى بالتاريخ الذى 
انعقد فيه التصرف لا بتاريخ التسجيل لان القريئة القانونية تخضع 
للقانون السارى وقت نشوء التصرف الذى رتب عليه المشرع هذه 
القريدة. 
(الطعن١١4‏ لسة 4“اق جلسة ١305/5/9١!‏ س5 ص17١١)‏ 


قريئة م 5371٠‏ هدنى . مناطها : احتفاظ المتصرف بحيازة 
العين التى تصرف فيها وبحق الانتفاع بها مدى حياته . خلو 
العقد من النص عليها لا يمنع محكمة الموضوع من التحقق 
من توافرها. للوارث إثبات ان العقد يخفى وصية احتيالا على 
أحكام الإرث بكافة طرق الاثبات . 

من المفرر - فى قُضاء هذه المحكمة - وانه واك كان صحيىا 
ان القريئة التى نصت عليها المادة 81١1‏ من القانون المدنى , 
لاتقوم الا باجتماع شرطين هما احتفاظ المتصرف بحيازة العين 
التى تصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته .الا ان خلو 
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م 16و 
العقد من النص عليها لا يمنع قاضى الموضوع من اسععمال 
سلطته فى التحقق من ترفر هذين الشرطين للوقوف على حقيقة 
العقد المسازع عليه وقصد المتصرف من تصصرفه وذلك فى ضوءً 
ظروف الدعوى وملابساتها غير متقيد فى ذلك بما ورد فى العقد 
من نصوص صريحة دالة على تنجيزه , لان للوارث ان يغبت بطرق 
الاثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع . متى كان قد طعن فى 
العفد بأنه يخفى وصية احتبالا على أحكام الارث . 
(الطعن ١1/االسسة/ا"ق‏ جلسةء.*/١1/“/ا15‏ س4؟_ص5١١)‏ 


مجرد بيع المورث حق الانتفاع بالعقار لوارث بعد تصرفه 
فى حق الرقبة اليه غير مانع من اعتبار التصرف وصية. م/ا11ة 
مدنى. 

مجرد بيع المورث حق الانتفاع بالعقارات موضوع الدعوى 
الى ولديه القاصرين بعد ان كان قد تصرف اليهما فى حق 
الرقة:ء لايمنع من اعتبار التصرف وصية وفقا للمادة !411 من 
القانون المدنى . اذ لايعدو ذلك ان يكون بمغنابة بيع الرقبة 
وحق الانتفاع ابتداء مع النص على تنجيز التصرف. وهو ما 
لايحول بين الطاعنات بافى الورثة وحن ائيات مخالفة هذا اص 
للواقع . 
(الطعن الا #4لسنة/ا"ق جلسة6/١1/‏ 1919 س4اص58١١)‏ 


طعن الوارث بصورية تصرفات المورث المضرة به. جواز 
إثاته بكافة الطرق . اعتبار الوارث من الغير بالنسبة لهذه 
العصرفات . 
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4١ م‎ 

الوارث الذى يطعن فى تصرف مادر من مورثه فى صورة 

بيع منجز بأن حقيقته وصية ء وانه قعد به الاحتيال على قواعد 

الارث المقررة شرعا اضرارا بحقه يجوز له أثبات طعنه بكافة طرق 

الالبات لان الوارث لايستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من 

المورث وانما من القانون هباشرة ويعتبر من الغير فيما يختص بهذا 
التصرف ' 

(الطعن رقم 8 لمسة 8 ““ق جلسة 1990/9/١9‏ س4؟ ص56؟) 


قرينة المادة 41917 مدنى . تحقيقها . من أمور الواقع التى 
تستقل بها محكمة الموضوع . عدم التمسك بذلك أمام تلك 
لمحكمة . مؤداة عدم قبول التحدى به لأول مرة أمام محكمة 
النقض . 

تحمقيق القرينة المنعصوص عليها فى المادة 4117 من القانون 
المدنى بشرطيها , وجواز التدليل على عكسها في أمور الواقع التى 
تستقل بها محكمة الموضوع وإذ كانت الطاعنة لم تعمسك بذلك 
أمام تلك المحكمة , فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام 
محكمة النقض . 
(الطعن 7١9‏ لمنة "اق - جلسة8 1107/17/1١‏ س4 اص8190م117) 


الموصى وقت وفاته الاستناد الى قانون أجنبى . واقع . وجوب 
تقديم الدليل غليه. مفال بشأن الوصية فى القانون 
اليونانى. 


9 


م6١51‏ 
الشروط الموضوعة للوصية موضوع النزاع سواء ما تعلق منها 
بحق الايصاء أر القدر الذى تنفذ فيه الوصية يخضع للقانون 
اليونانى وهو فانون الموصى وقت موته . ولما كان من المقرر فى 
قضاء هذه المحكمة أن الاسعناد الى قانون أجنبى , واقعة يجب على 
الخصوم اقامة الدليل عليها ‏ واذ كان الطاعنون لم يقدموا مايفيد 
ان نصا فى القانئرن اليونانى يرتب البطلان على انعدام وجود 
الموصى له عند الأايصاء , فليس يجدى فى هذا المقام التحسدى 
ببطلان الوصية استبادا الى حكم قانون الوصية رقم ١ا‏ 
لسئة ١945‏ . 


( الطعن رقم 58 لسنة 8ق جلسة؟١/؟816/9اس75‏ ص7”54) 


بطلان وصيةالمجدون أو المعتوه .المادتان ه و ١4‏ ق ١لا‏ 
لسنة 1945 »ع العقل شرط لصحة الوصية عند انشائها وشرط 
لبقائها. جنون الموصى جدونا مطبقا اتصل بالموت .أثره . 
بطلان الوصية . 

مفاد نص المادة الخامسة من قانون الوصية رقم ١‏ لسنة 
5 انه يشرط فى الموصى ان يككون أهلا للتبرع بأن يكون 
بالغا عاقلا رشيدا راضيا فلا تمح وصية المجنون والمعتوه اذ لا ارادة 
لهما واذا كان العقل شرطا لصمحة الرصية عند انشائها فهو 
شرط أيضا لبقائها ولذلك اذا جن الموصى جنونا مطبقنا واتصل 
الجدون بالموت فان الوصية تبطل ءلان للموصى ان يرجع عن 
وصيته مادام حيا فاذا أصيب بجنون مطبق واتصل به الموت لم 
يغبت انه مات مصرا عليها اما اذا لم يتصل به الموت لم تبطل 
الوصية لانه اذا أفاق قبل موته كانت لديه فرصة الرجوع ولم 
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موهاك 
يرجع . فكان ذلك دليلا على الاصرار . والمراد بالجنون على ما 
أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لقانون الوصية تعليقا على المادة 
الرابعة عشرة هايشمل العته وبالمطبق مايمكث شهرا.لا كان 
ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر ان العته 
لاييطل الومية وانما الذى يبطلها هو الجبون المطبق الذى يعصل 
بالموت . فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون . 
( الطعن 86ة لسنة 9ق جلة١/8/4ا9١‏ س5؟ا ص١‏ 7) 


الاستناد الى قانون أجنبى . مجرد واقعة مادية . على 
الخصوم اقامة الدليل عليه . مثال بشأن ابطال وصية . 

اذا كانت الطاعنة لم تقدم السند الذى يبيبح لها طلب 
ابطال الوصية فى نصوص القائون الاسبانى عملا بالمادة لا١‏ من 
القانرن المدنى . وكات الانساد الى قائرن أجنبى وعلى ماجرى به 
قضاء هذه المحكمة لايعدو ان يكون مجرد واقعة مادية وهو ما 
يوجب على الخنصوم اقامة الدليل عليه عفان النعى لا يكون 
( الطعن رقملا لسنة ”4ق جلسة 1919/١/١9‏ س78٠اص75؟)‏ 

الادعاء بأن نيةالموصى قدانصرفت الى انشاء وقف 
لأوصية. لا محل له طلما ثببت انتفاء التأييد للشرط المائع من 
التصرف. 

اذ كانت محكمة الموضوع قد دللت وبأسباب تكفى لحمل 
قضائها وفى حدود سلطتها لعقدير الدليل على توافر عناصر 
الوصية . وكان ماتدعيه الطاعنة من انصراف نية الموصى الى 


مت 


م41 
انشاء وقف لاوصية يتنافى مع انتفاء التأييد .فان النعى يكون 
على غير أساس . 
( الطعن رقم لا لسنة "4ق جلسسة 8١9/5/1/ا91١1‏ س8؟ ص 075؟) 


انتفاء شروط قرينة المادة ا١41‏ مدنى .لا يحول دون 
استنباط المحكمة اضافة التصرف الى مابعد الموت هن قرائن 
أخرى . مثال . 


من المقرر فى قضاء هذه الحكمة انه يشترط لتطبيق القرينة 
المنصوص عليها فى المادة 4117 من القاتون المدنى ان يكون المورث 
فى تصرقه لوارث قد احتفظ بحيازة العين المبيعة واحتفظ بحقه 
فى الانتفاع بها وان يكون احتفاظه بالامرين معا طبلة أحكام الا 
ان ذلك لايحول دون حق المحكمة المقرر بالمادة ١١1١‏ من قانون 
الاثات فى استنباط القرائن القضائية النى لم يقررها 
القانئون وان تستكد اليها فى اثبات مايجوررز اثباته بشهادة 
الشهود لما كان ذلك وكان تصرف المورث تصرفا صوريا يخفى 
ومية افتباتا منه على قواعد الميراث المقررة بالقانون اضرارا 
بوارث آخر يعتبر من الغير بالنسبة لهذا التصرف فيجوز له اثبات 
صوريته وانه فى ححقيقته وصية بجميع طرق الاثبات ومنها شهادة 
الشهود والقرائن القضائية وكان الحكم المطعون فيه قد استنبط 
من أقوال شاهدى المطعون ضدهن ان تصرف مورثهن الى القاصر 
المشمول بوصاية الطاعنة وهو عقد البيع المؤرخ ١951/9/18‏ 
عقد غير منجز ولم يدفع له ثمن وينطوى على تصرف مضاف 
الى ما بعد الموت وكانت هذه القريئة القضائية العى استتبطها 
الحكم قد أحاطت بعناصر الوصية من كونها تبرعا غير منجز 
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م6 ١ك‏ 
ومضافا الى ما بعد الموت فانها تكون كافية لحمل قضائه دون ما 
حاجة الى القيريئة القانونية المنصوص عليها فى المادة /ا١51‏ من 
القانون المدنى . 
(الطعن 4١9‏ لسنة "4ق جلة 0؟/؟8“/9م9اس؛4_#ص60686) 


لما كان الحكم المطعرن فيه أقام قضاءه باعتبار عقدى البيع 
وصبة تسرى عليهما أحكامهما على مائبت للمحكمة من ان 
العقدين فد حررا فى مرض موت المورثة . ولا كان المشرع فى 
المادتين لا/ا4 .415 من التقنين المدئى لم يستلزم لاعتبار 
التصرف وصية موى ان يصدر فى مرض الموت وان يكون 
مقصودا به التبرع ولم يستوجب المشرع فى هذه الحالة ان يحتفظ 
التصرف بحيازة المبيع والانتفاع به طوال حياته على نحو ما 
اشترط فى المادة /8411 من السقنين المدنى . واذ خلص الحكم 
المطعون فيه سائغا الى ان تصرف المورثة للطاعن بموجب العقدين 
قد صدر فى مرض الموت فان هااستطرد اليه الحكم بعد ذلك فى 
العدليل على احتفاظ المورثة بالحيازة وبحقها فى الانتفاع طوال 
حياتها هى أسباب ناقلة ويكون النعى عليها غير منتج . 
(الطعن ١١١‏ السنة 40 ق جلسة 1948“/5/50اس6” صموه ) 


مفاد نص المادة 417 من القانون المدنى وعلى ماجرى به 
قضاء هذه المحكمة هو ان القرينة التى تضمنتها لاتقوم الا 
باجتماع شرطين أولهما احتفاظ المتصرف لنفسه بحيازة العين 
النصرف فيها وثانيهما احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها على ان 
يكون احتفاظه بالامرين مدى حياته لحساب نفسه ومستندا الى 
حق لا يسنطيع الممصرف اليه حرمانه منه , وكان لقاضى ا موضوع 
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مواة 
مسلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد 
المتنازع عليه والعحرى عن تمد المتصرف من تصرفه وذلك فى 
ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به مادام قد برر قوله فى هذا 
الخصرص بما يؤدى اليه . واذ كان الثابت من الحكو المطعون فيه 
انه قضى باعتبار التصرفات موضوع النزاع بيوعا منجزة مستوفية 
أركائها القانونية ومنها الشمن , وقد مدرت من المررث فى حالة 
صحته ولايقصد بها الورصية وانه نفى بأسباب سائغة احتفاظ 
اللمرودث لدفه بحيازته للاغيان المتصرف فيهاء وكان هذا الذى 
قرره الحكم سائغا ويؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها ويتضمن 
الرد الضمنى المسقط لما ساقه الطاعن من وجه دفام خاص 
بصورية حكم النفقة الصادر لصالح الملطعرت عليها الاولى ضد 
المررث فان النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور يكون على 
غير أماس . 
(الطعنه" لسنةل!؛ ق وأحرال شخصية جلسة581/5/8١)‏ 


ان الفرينة القانونية العى تنص عليها المادة 911 من القانون 
الملائى دك وعلى ماجرى به قغاء هذه المحكمة قوامها اججماع 
شرطين . أولهما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها 
وثانيهما احتفاظه بحق الانتفاع على ان يكون الاحتفاظ بالامرين 
مدى الحياة , ومؤدى هذه القريئة على ماهو ظاهر من نص المادة 
اعبار التمرف مضافا الى ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام 
الورصية مالم يقم دليل يخالف ذلك . ولما كان تحقيق القرينة 
المذكورة بشرطيها وجراز التدليل على تمسكها من أمور الواقع 
الذى تسستقل به محكمة الموضوع , وكان البين من الصورة 
الرسمية لمذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستشاف المستند رقم 8 


شروو”ت 


م6١1‏ 
بحافظة مسسداته الاولى انه لم يتمسك بالقريئة المستمدة من 
المادة 4١‏ المذكررة ولم يطرح الواقع الذى تقرم عليه بشرطيها 
امام محكمة الموضوع ومن ثم فان ماأفرغته تلك المذكرة يكون 
فى نطاق دفاعه بأن التمرف يعد تبرعا لصدوره من مورثته فى 
مرض موتها ولبس مستقلا عنه ولا يجوز له التحدى بالقرينة 
المنصوص عليها فى المادة 517 آنفة الذكر لاول مرة أمام محكمة 
النقض . 


(الطعن59“المدة8 4ق وأحوال شخصية؛ جلمة ©؟/؟/1985) 


يدل نص المادة لا" من القانون رقم الا لسنة 1١94845‏ 
باصدار قانون الوصية على أن الوصية تنفذ قانونا بغير توقف على 
اجازة الورثة ليس فى حدوهد ثلث المال الموصى به وحمده بل تنفدل 
بالنسبة لهذا المال فى حدود ثلث قيمة التركة كلها . 
( الطعن رقم 4اؤةلمسة هدق جللة82/١/84م4ة١اسه“»ص”5؛١)‏ 


الورصية لاتكون لازمة الا بالقبول بعد وفاة الموصى وان من 
حقه الرجوع فيها كلها أو بعضها حال حياته لانه لم يرتب عليها 
أثداءها أى حق , واذا كان الرجوع يصح بالقول الصريح فهو 
يصح بكل فعل يدل عليه فيصح بكل تصرف من شأنه ان يخرج 
العين الموصى بها من ملك الموصى أو يجعل الجمع بين التصرف 
والرصية غير ممكن لان ذات الاقدام على العصرف قرينة قاطعة 
على الرجوع وبالرجوع تنقض الوصية . 
( الطعن رقمم7"5السنة4؛ق ‏ جلسة19484/5/95) 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان حجية الشئ المحكوم فيه 
لاتلحق الا بمنطوق الحكم وماارتبط به من أمباب لازمة لحمله 
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وفيما فصل فيه الحكم صراحة أو ضمنا فى أسبابه . واذ كان 
الحكم الصادر فى الدعوى ... مدنى مستأنف طنطا قد انتهى الى 
الاكتفاء بالقضاء بأن التصرف موضوع العقد المورخ ... ينفذ فى 
حدود ثلث التركة وذلك دوت تحديد المقدار النافذ من الحصة محل 
ذلك التصرف ءفان ما تضمنه أسبابه من تقدير قيمة ثلث التركة 
بمبلغ معين , لم يكن لازما لحمل هاانتهى اليه هذا الحكم فلا 
يحرز حجية الشئ؛ المحكوم فيه ولا تتعلق مخالفته بالنظام العام , 
وبالعالى لاتقبل اضافته الى ماورد بصحيفة الطعن ويكون غير 
مقول . 

الوصية لا تنفذ فيما زاد عن قيمة ثلث التركة اذا لم يجز 
الورئة هذه الزيادة فاذا تعددت الاموال المرصى بها وجاوزت 
قيمتها ثلث التركة فانها تنفد بالمخاصة بسبة قيمة كل مال منها 
الى قيمة ثلث التركة . 
( الطعن رقم؟السسة١هق-_جلسة‏ "/١/98868اس”55‏ ص"7) 

يشترط وعلى ماجرى به قضاء عمده المحكمة لاعبار العقد 
ساترا لرصية ان شبت اتجاه المتصرف الى التبرع واضافة 
العمليك الى مابعد هرته. 

عجز المتصرف اليه عن دفع الثمن المسمى فى عقد ابيع لا 
ينهض بذاته دليلا على ان العقد يخفى وصية.ءاذ لا يتعارض 
ذلك مع تنجيز التصطرف واعتبارة صحيحال مواء أكان 
العقد فى حقيقته بيعا أو هية مسنترة فى عقد بيع استوفى شكله 
القائرنى. 
( الطعن “٠6٠‏ لسنة .٠ق‏ -جلسة ٠988/4/1ا1س9"5‏ ص 088) 


1 


م 4١‏ 
من المقرر ان القدر النافذ من الوصية بغير اجازة الورثئة وعلى 
ها جرى به نص المادة #7 من قانون الرصية رقم ١545/19/١‏ هو 
مايعادل ثلث العركة كلها . فان تعددت الاموال الموصى بها 
بعمل قانونى واحد أو أكثر وجاوزت قيمتها ثلث التركة فانها 
تنفذ بالمحاصة بدسبة قيمة كل مال منها الى قيمة ثلث التركة علا 
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد ان اعتبر التصرفات 
الصادرة من المورث للطاعدة وصية قصر نفاذها على قدر الثلث من 
كل منها رغم ماهو ثابت من إن العركة تشمل أعيانا أخرى 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ما يرجب نقضه فىهذا 
الخختصوص . 
( الطعن رقم ١87‏ للسنة؟هق جل ة54/١١/9488١)‏ 


يقضى نص المادة 4048 من القانون المدئى بأنه تصح الوصية 
بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحبث مين لكل وارث أو 
لبعض الورثة قدر نصيبه فان زادت قيمة مايعين لأحدهم عن 
استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية . 
( الطعن رقم85!١‏ لسنة؟هق -جلسة9885/5/(/5١)‏ 


النص فى المادة 498 من القانون المدنى 4١8‏ من القسانون 
المدنى على انه تسرى على الوصية أحكام الشريعة الاسلامية 
والقوانين الصادرة فى شأنها ٠‏ وفى المادة الرابعة من القانوتن رقم 
١السنة ١445‏ فى شأن الوصية على انه مع مراعاة أحكام 
المادة الثالثة تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقحرنة به. 
وان كان الشرط صحيحا وجبت مراعاته مادامت المصلحة فيه 
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م 1ق 
قائمة ولا يراعى الشرط ان كان غير صحيح أو زالت الممهلحة 
المقصودة منه . والشرط الصحيح هو ماكان فيه مصلحة للموصى 
أوالموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد 
الشريعة «يدل وعلى ماجرى به اللرأى الراجح فى مذمب الأمام 
أبى حنيفة اله موز الوصية المعلقة بشرط يتوقف معه ثبوتها على 
تحقفه.فاذا وججد الشرط كان للموصى له هاأوصى به والا فلا 
شئ , طالما كان الشرط صحيحا تتحقق به مصلحسة للمرصى أو 
الموصسىي له أو لغيْرهما ؛ولم يكن منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد 
الشريعة لما كان ذلك وكان المراد بالشرط هو الاصر اللستقبل غير 
محقق الوقوع .فاذا كان الامر مستقبلا ولكنه محقق الوقوع 
كالموت فانه لايكون شرطا بل يكون أجلا, غير ان الموت قد 
يكون شرطا اذا اقترن بملابسات تمعله غير محقق الوقوع فى نطاق 
هذه الملابسات كإشتزاط ان يتم فى وقت أو معاسبة معينة , وكان 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى 
تفسير صبغ المحررات والشروط انختلف عليها بما تراه أو بمقصود 
اللتعاقدين مستعينة فى ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها. ولا 
رقابة محكمة النقض عليها فى ذلك متى كان تفسيرها تحتمله 
عبارة هذه الشروط ولا خروج فيها على المعنى الظاهر لهاء وكان 
النابت من الوصية المإورخة 1851/1١/58‏ انه نص فيها على : 
لقد عزمت أنا ...... باذن الله ومشيئة الرحمن أن أكمل فريضه 
الله تعالي بحج بيت الله وزيارة الرمول َه فإذا قضى أمر الله 
وأنا غائبة عن الوطن استحلفكم بالله يا أولادى ان تقوموا بتنفيذ 
وصيتى وهى ..... : فان الحكم المطعون فيه اذ التزرام المدلول 
الظاهر لعبارات هذه الوصية التى جاءت صريحة فى أن الموصية 
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م6١4‏ 
جعلت وصيتها معلقة على شرط موتها بعيدة عن أرض الوطن 
أثناء تأديتها فريضة الحج عام 954١لا‏ يكون معيبا بالخطأ فى 
تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ولا عليه ان هولم يرد على 
القرائن غير القانونية التى ساقها الطاعن استدلالا على دعراه عن 
طريق الاستنباط ابتغاء الوصول الى نتيجة أخرى غير تلك التى 
انتهى اليها الحكم. إذ فى قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد 
دليلها التعليل الضمنى لاطراح هذه القرائن .الما كان ماتقدم 
وكانت مصلحة الوصية فى الشرط الذى علقت عليه وصيتها 
ظاهرة هن عباراتها فإنها تكون صحيحة وفق مانصت عليه المادة 
الرابعة سالفة البيان , 
( الطعن /ا6 ٠١‏ لسنة اوق جلسة988/5/54١ا1سة7/اص١70)‏ 


اجازة المطعون عليهما الثالغة والرابعة للوصية المعلقة على 
شرط واقف لم يتحقق لا يعتد بها لأن تعليق الوصية مرجئ 
لسببيتها فإدا ما تخلف الشرط تصبح الوصية كأن لم تكن ومن 
ثم فلا تلحقها الاجازة باعتبار انها لا ترد على معدوم . وإذ التزم 
الحكم المطعون فيه هدا النظر فإن النعى عليه بهدا السبب يكون 
الطعن لاهة.؟ لسنة ؟هق جلسة54/؟98879١1سة##اص١0”)‏ 


مؤدى دص المادة الأولى من قانون الوصية ان الوصية تصرف 
فى التركة مضاف الى مابعد الموت ينشأ بارادة منفردة تنعقد 
بتحقق وجود ما يدل عليها من تصرف أو التزام معين يترتب عليه 
تحمل تركته بعد وفاته بحق من الحقوق دون ان يشترط القانون 
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مهاة 
فى إيجابه الفاظا معيئة يصح ان يكرن الافصاح عنه بكل صيغة 
تؤدى الى مدلولها بغير شبهة .لما كان ذلك وكان النزاع على 
الملكية لا يقف عند ححد تناول الدفوع الرامية الى انكار الملكية 
بل يكون على محكمة الموضوع ان تتناول الأسباب التى طرحت 
عليها لتقول كلمة الفصل فى شأن ثبوت الملكية أو عدم ثبوتها ؛ 
ما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع بعد أن اعملت سلطتها فى 
تفسير العقد . اسبغت عليه الكيف الصحيح باعتباره تصرفا 
مضافا الى ما بعد الموت نشأ بارادة المورث بألفاظ تدل على 
حقيفة مراده فى الايصاء وطرحت بذلك ما تممسكت به الطاعنة 
من ان التصرف بيع لخلوه من ركن الشمن وإضافته الى ما بعد 
الموت ورتبت على ذلك إعمال أثر الوصية فى ثبوت الملكية بقدر 
النلث فان الحكم لا يكون قد خالف القانون أو قضى بما لم يطلبه 
الخصوم وتكون أسباب الطعن على غير أساس . 1 
الطعن رقم5؟؟١‏ لسشة24 ق جلسة!ا١/488/4١)‏ 


مؤدى النص فى امادة لا من القانون ١لا‏ لسنة ١44“‏ ان 
الرمية لا تعفذ من غير إجازة الورثة إلا فى حدود ثلث تركة 
المومى بعد سداد جميع ديونه وان مناط القضاء بعدم نفاذ 
الرصية فيما يزيد عن هذا القدر ان تستظهر المحكمة عناصر 
العركة وتقدر صافى فيمتها - وقت القسمة والقبض - ومقدار 
الغلث الذى تخرج منه الوصبة عندئذ على الحو الذى يتطلبه 
القانون . وان يعبت لها من ذلك زيادة فيمة المرصى به عن هذا 
الغلث. وتحقق من عدم اجازة الورئة للوصية فى خصوص هذه 
الزيادة فإذا تحجب الحكم عن استيفاء هذه الشروط كات قضاؤة 
قاصرا ومخطبنا فى تطبيق القانوث ولما كان ذلك وكان كل من 
الحكمين المطعون فيهما قد انتهى الى عدم نفاذ الومية فيما زاد 
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عن الثللث دون أن يستظهر توافر الشروط المشار اليها فائه يكون 
قد أخطا فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب. 

( الطعمان ١498504114568‏ لسلةلاهق جلة؟/ه/6م5كا 


الرصية نفاذها فى تلك التركة بغير إجازة الورثة . تقرير 
الحكم نفاذها فى الشلث الوارد به دون استظهار عناصر الشركة 
لييان القدر الذى تنفد فيه. خطا . 
(الطعن /ا/ا/االمنة موق وأحوال شخصية: جلسة "؟ /؟/”*494١)‏ 


وقت قبول الوصية : 

قبول الموصى له الرصية . وقمه. بعد وفاة الموصى حتى 
يغبت للموصى له الملك . رد الوصية يقتصر على ماردت فيه دون 
غيره من الأموال الموصى بها . 

مفاد نص المادتين 59.7١‏ هن القانون رقم /١‏ لسنة 
باصدار قانون الوصية ان المشرع أخذ بالرأى المعول عليه 
فى المذهب الحنفى هن أن وقت قبول الموصى له الوصية انما يحب 
ان يكون بعد وفاة الموصى حتى يثبت للموصى له الملك , وأن رد 
الوصية انما يقتصر على ماردت فيه دون غيره هن الأموال الموصى 
بها والتى قبلها الوصى له . وإذ كان قد ورد فى مدونات الحكم 
المطعون فيه ان رد الطاعنة قد اقتصر على العقارات الموصى بها 
وحدها دون غيرها من الأموال المنقولة امخلفة عن الموصى . ثم 
قَصى الحكم رغم ذلك برفض دعوى الطاعسة فائه يكوك معيبا 
بالخطا فى تطبيق القانون . 
(الطعن 155 لسنةلال#ق جلسة68١/؟/7اواس77اص‏ 5ا1) 
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مه١اة‏ 
الوصية الواجية: 


الإستحقاق فى التركة بالوصية الواجبة . شرطه . لا محل 
لعجديد الحكم مقدار العركة إلا إذا قام المورث بإعطاء المستحق 
نصيبا بغير عوض . علة ذلك . 


مفاد نص المادة "ل من قانون الوصية رقم ١لا‏ لمنة ١9545‏ 
. أن المشرع قرر وصية واجبة فى حدود ثلث التركة للاحفاد 
الذين يموت اباؤهم فى حباة أحد والديهم . طلما لم يوصى الجد 
لفرع ولده المتوفى بمثل نصيب ذلك الولد , بشرط ان يكونوا غير 
وارثين وألا يكون الميت فد أعطاهم بغير عوض ما ياوى 
الوصية الواجبة فان أعطاهم أقل من نصيب أصلهم كمل لهم 
بالوصية الواجبة ذلك النصيب . ثما مفاده ان تحديد قدر التركة 
التى خلفها المتوفى لا يكون له محل الا اذا تم الايصاء أو الاعطاء 
بغير عوض للفرع ليتسنى التحقق مما اذا كان ذلك التصرف فى 
حددود ثلث التركة وما اذا كان مساويا لنصيب الولد المتوفى 
قبل والده أم لا . 
(الطعن١‏ لبة"“؛4ق جلسة"//1305 س/ااص 6858) 


استحفاق الوصية الواجبة فى العركة . شرطه . م5“لا من 
قانون الوصية رقم إلا لسنة 18545 . صاحب الوصية الواجبة - 
كالوارث له حق معلوم فى التركة وأن قدم على الورثة . مؤداه. 
أن أحكام الوصية تندرج ضمن أحكام المواريث . 





(الطعن رقم 5؟ لسنة 7ق و أحوال :+ ية)ح جلة 
ه11 سل 4 ص/8 ١7‏ ) 
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ممو6١؟ة‏ 
عدم سماع دغرى الآرث . شرطه .وه/ا؟ لائحة شرعية. 
دعوى إثبات الوفاة والوراثة . ودعوى استحقاق الوصية الواجبة . 
مقصردهما . إثبات صفة مدعيها كوارث أو مستحق لوصية 
واجبة. هذه الصفة لا تقبل الإمقاط أو العصرف فيها بأى وجه. 
علة ذلك . 
( الطعن رقم 8؟ لسدة ؟اق «وأحوال شسخصيسة و« جلسة 
8١62©‏ س1 ص ١7807‏ ) 


رجوغ الموصى : 

الرصية عقد غير لازم . تصرف الموصى حال حياته فى 
بعض ها أوصى بسه . إعتبار ذلك وجسوعا عن بعض الوصية 
قمر نفاذها فى هذه الحالة على ما تبقى ثما أوصى به من 
مال . 

مؤدى نص المادتين م18 7١.‏ من قانون الومية ان وجود 
الموصى به المعين فى ملكية الموصى يجب ان يستمر من وقت 
صدور الوصية الى وقت قبولها . لأن الوصية عقد غير لازم . 
فما بكون شرطا لائشائه , يكون شرطا لبقائه . حتى يتقرر 
ويلزم بالقبول بعد الوفاة فاذا تصرف المومى حال حيساته فى 
بعض ما أوصى به. كان ذلك مهمه رجرعا عن بعض الرصية؛ فك 
تنفذ الا فيما تبقى مما أوصى به من مال ؛ واذ كان الشابت فى 
الأرراق ان المومى قد أوصى للمطعون عليهم الثلاثة الأول بمبلغ 
محة ألاف جيه من ماله المودع بدك الاسكددرية بفرعيه ؛ وان ما 
خلفه بعد وفاته من مال فى هذين الفرعين لا يتجاوز .... وكان 
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وةلة 
دلالة ذلك وجوع الموصى عن بعض الوصية . فسسان الحكم 
الطسون فيه بتايده قضاء الحكم الابتدائى بشاذ الوصسية 
فيما تضمنته من ايصاء الموصى للمطعون عليهم الثلاثة الأول 
بمبلغ .....,.. يكون قد خالف القانون : وأخطا فى تطبيقه مما 


(الطعن: 85 لسنة؟4ق جلمة!ا؟/1909/5/8 سلااص 8١؟١)‏ 


مفاد نص المادتين ؟ ١8.‏ من قانون الوصية رقم ١ل/ا‏ لسنة 
5 أن الوصية بحسب الأمل تصرف غير لازم لا تنفذ الا بعد 
الوفاة , ولا يعرتب علبها أى حق قبلها » فيجوز من ثم للموصى 
الرجوع صراحة أو دلالة غنها كلهاأو بعضها مادام أن الرجوع 
المحيح يكون بأى عبارة ينطقها الموصى أو يكتبها تدل بوضوح 
على أنه غير راغب فى الابقاء على الرصية:؛ وهو وححده الذى 
شرط المشرع لسماع الدعوى بعد ثبوته بورقة رسمية أو عرفية 
كتبت كلها بخط المتوفى رعليها امضاؤه أو مصدق على توقيعه 
عليها فى الحرادث الواقعة من مئة ١81١‏ الميلادية, لأن الموصى 
انما يقصد الرجوع ابتداء ويسعى اليه ثما يحفزه الى تمرير سند 
باثباته , أما الرجرع دلالة فيصح بأى فعل أو تصرف يصدر من 
الموصى بعد الوصية ينبئ عنه وتقوم القرينة أو العرف على أنه 
أراد بالفعل نقض الوصية أو يتضمن الفعل من تلقاء نفسه نقغنها 
ولا يحتاج فى اثباته بعد وفاة الموصى الى ما يحفزه فى الرجرع 
الصريح لأنه ينصب على حوادث مادية لا حصر لها يجوز اثباتها 
بكافة سبل الألبات . 
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م415 
اذ كان الراقع المسلم به من الخصوم فى الدعوى ان الموصى 
قبل وفاته وأكل أحد الخامين فى سحب والفاء كاقة وصاياه , وقام 
الوصى فعلا يسحبها جميعا, ومنها الوصية محل النزاع » من 
مكان ايداعها بمكتب الشهر . وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام 
قضاء الموضوع بأن هذا السصرف من الموصى ينيئ عن الرجوع 
دلالة عن هذه الوصية اعتمادا على القريئة المسحتقاه من انصراف 
ارادة الموصى فى التوكيل المادر منه خاميه الى السحب والالغاع, 
وكان الحكم الابعدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رد 
على هذا الدفاع بأن صدور توكيل عام من الموصى يتضمن فيما 
تضمنه مسحب والغاء الوصايا لا يمكن انيدل بقرينة أو عرف 
على الرجوع عن الوصية . فانه يكون بذلك قد تحمجب عن بحث 
دلالة سحب الوصية فعلا . وعن تمحيص ها اذا كانت الإراده بتوع 
خاص فى توكيل غام الى الغاء الوصيه . وتصرف يبهض قريئة 
تدل على الرجوع ؛ فائه يكون قد شابه الخطا فى تطبيق القائون 
والفساد فى الاستدلال . 
(الطعنل/السضةهة؛ق جلسة5/57#//اةا س لماص 85) 


انتهاء الحكم بأسباب مائغة ألى أن عقد النزاع هو بيع بات 
غير صورى . نعى الطاعن باغفال دفاعهه بشأن رح وع المورث 
( البائع ) عن وصيته جدل موضوعى .عدم جواز اثارته أمام 
محكمة البقض 


(الطعن؟؟/الالسلة؟4ق جلسة9480/15/07١اس71‏ ص5١71)‏ 


8غ 


ةا١6م‎ 

بطلان الوصية: 

بطلان ومسية المجنون أو المعتوه.الادتان ه ١4‏ ق إلا 
لسنة 1545, العقل شرط لصحة الوصية عند إنشائها وشرط 
بقائها. جنون الموصى جنوناً مطبقاً اتصل بالموت. أثره . 
بطلان الوصية . 

مفاد نص المادة الخامسة من قانون الوصية رقم ١لا‏ لسنة 
5 انه يشترط فى الموصى ان يكون أهلا للتبرع بأن يكون 
بالغا عاقلا رشيدا راضياء فلا تصح وصية المجنون والممعوه اذ لا 
ارادة لهما وإذا كان العقل شرطا لصحة الوصية عبد انثائها فهو 
شرط أيضا لبقائها ولذلك اذا جن الموصى جنونا مطبقا واتصل 
الجبون باموت فات الرصبة تبطل لأن للموصى أن يرجع عن وصيته 
مادام حيا فاذا أصيب بجنون مطبق واتمل به الموت لم يثبت اله 
مات مصرا عليهاء أما اذا لم بتصل به الموت لم تبطل الوصية 
لانه اذا أفاق قبل هموته كانت لديه فرصة الرجوع ولم يرجع ؛ 
فكان ذلك دليلا على الاصرار . والمراد بالجنون على ها أفصحت 
عنه المذكرة الايضاحية لقانون الوصية تعليقا على المادة الرابعة 
عشرة ها يشمل العته وبالمطبق ما يمكث شهرا. لما كان ذلك ؛ 
وكان الحكم المطعرن فيه قد خالف هذا النظر وقرر ان العته 
لايبطل الوصية وائما الذى يبطلها هو الجنون المطبق الذى يتصل 
بالموت ء فاته يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. 
(الطعن 2886 لسنة 4“"ق جلسة4/1/ها9اس 756ص "الا ) 

طلب ابطال الوصية استنادا الى تعذر تنفيذ الرغبة العالية 
للمومى بعد وفاة الموصى لهاء نعى سابق لأوانه . غير مقبول . 
(الطعن لا لسمئة؟#4ق جلسة1/546/لاا!9اس 48اص]5لا؟ ) 
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4١6م‎ 

سماع دعوى الوصيه: 

اشتراط وجود الأوراق المشار اليها فى المادة الثانية من قائون 
الوصية رقم ١/ا‏ لمنة ١945‏ لا يتصل بإثبات صحة الدعوى سواء 
من حيث الشكل أو هن جهة الموضوع . لا أثر لذلك على أصل 
الحق ولا يعصل بموضوعه . حكمه قاصر على مجرد سماع أو 
عدم سماع الدعرى . 

الحكم برفض الدفع بعدم سماع دعرى صحة ونفاذ عقد 
البيع بدعوى انه يخفى وصيه. حكم لا تنتهى به الخنصومة 
المردده بين الطرفين ولا يجوز الطعن فيه بالنقض على 
استقلال . 

اذ نصت المادة الشانية هن قائون الوصية رقم ١لا‏ لسسة 
5 بيانا لصيغة الوصية على أنه « لا تسمع عند الانكار 
دعوى الوصية أو الرجوع القولى عنها بعد وفاة الموصى فى 
الحوادث السابقة على سنة ١891١‏ . الا اذا وجدت أوراق خالية 
من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى . وأما الحموادث الواقعة 
من سنة 1931١‏ فلا تسمع فيها دعرى ما ذكر بعد وفاة الموصى 
الا اذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى 
وعليها امضاؤه كذلك تدل على ها ذكر أو كانت ورقة الوصية أو 
الرجوع القولى عنها مصدقا على توقيع الموصى عليها .. فقد 
دلت بذلك على ان المقصود من اشتراط وجود الأوراق المشار اليها 
. يتصل بائثبات مصحة الدعوى سواء من حيكث الشكل أو من جهة 
الملوضوع وانما قصد به مجرد التحقق مبدثيا هن أن الدعوى 
تستند الى ها يدل على صحتها وذلك تحرزا من التلفيق والتصنع 
وهو اما لا أشر له على أصل الحق ولا يتصل بموضوعه وحكمه 


سا 5 


م6١1‏ 
قاصر على مجرد سماع أو عدم سماع الدعوى . واذ قضى الحكم 
المطعرن فيه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى بطلب صحة ونفاذ 
عقد البيع تأسيسا على أن الشروط التى أوردتها المادة الشائية من 
قانون الوصية رقم ١لا‏ لسنة ١444‏ انما ينصرف الى الوصية 
الصريحة لا الى الوصية المستعرة بعقد آخرء فان هذا الحكم لم 
تنته به الخصرمة المرددة بين الطرفين وهى صحة ونفاذ عقّد البيع 
ومازال النزاع بشانه مطروحا على المحكمة لم تفصل فيه بعد . 
ومن ثم يكون الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض على استقلال 
غير جائز أيا كان سببه ووجه الرأى فيه . 
(الطعن 4 السنةه*ق جلسة4/١١/9159١س70ص ١١89‏ ) 
(نقض جلسة5؟١/959/5اس 7٠١‏ مج قنى مدنىى ص 5ه" ) 


الورصايا الواقعة من سنة ١41١1.وجوب‏ ان يتضمن 
مسوغ سماع الدعوى بها- بعد وفاة الموصى ما ينبئ عن 
صحتها. مثال. محضر ايداع وصية بالشهر العقارى كمسو 
لسماع الدعوى. 

النص فى الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون الوصية 
رقم ١‏ لسسة ١845‏ على أنه ه فى الحرادث الواقعة من سنة 
05 لاتسمع فيها دعرى ماذكر بعد وفاة الموصى الا اذا 
وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها 
امضاؤه كذلك ؛ تدل على ماذكر أو كانت ورقة الرصية أو 
الرجوع عنها مصدقا على ترقيع الموصى عليها : يدل على وجوب 
ان يتضمن مسوغ سماع الدعوى بما ينبئ عن صحتها ؛ واذ كان 
محضر ايداع الرصية الذى تم بالشهر العقارى أمام الموئق قد 


لاع لات 


م6 ١1ة‏ 


تضمن بيان الموصى والموصى اليه وأن الموصى به مبسين فى الورقة 
المحفوظة بداخل المظروف الذى طلب الموصى ايداعه, وهى بيانات 
تنبى: عن صحة الدعرى . فان هذا المحضر يكون مسوغا لماعهاء 
واذ كان الحكم المطعون فيهقد خالف هذا النظر وقضى بعدم 
جواز سماع الدعوى فانه يكون مخالفا للقانون. 

( الطعن6١‏ لسنةلا“ق جلسة5”/؟١454/1اس0ث؟ص‏ 859؟1) 


نص المادة 48 من لاشحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة 
١‏ من قانون الوصية رقم ١‏ لسنة 1445. مؤداه. سماع 
الدعرى بالوصية اذا كانت غير منكورة . الانكار الذى عناه 
الشارع . هو الانكار المطلق فى مجلس القضاء أو قبل قيام 
الخصومة . 

النص فى المادة 4/8 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة 
5 من قانون الوصية رقم ١‏ لسدة ١1445‏ على أنه ٠‏ لايسمع 
عند الانكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصى فى 
الحرادث الواقعة منذ سنة 143١‏ الا اذا وجدت أوراق رسمية أو 
مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه كذلك تدل على ما 
ذكر : هؤداه ان الوصية اذا كانت غبر مذكورة سمعت الدعوى 
بها. والانكار الذى عناه الشارع هر الانكار المطلق مواء فى 
مجلس القضاء أو قبل قيام الخصومة . فاذا أقر المدعى عليه 
بالوصية بككتابة عليها امضازه أو أمام قاض فى مجلس قضاء قبل 
رفع الدعوى انتفى الانكار وتعين سماعها . 
(الطعن 5لاه لسنة #4ق جللة8/١/.لاواس‏ ا'اص6”؟ ) 
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مه6١ة5‏ 
مجرد تسليم المستند المطعون عليه بأية وصية للمستفيد 
مبه لا يدل بمجرده على تتجيز التصرف. 


تسليم المستند الذى يتضمن العصرف المطعون عليه بأته 
ينطوى على وصية للمستفيد منه . ليس من شأنه ان يدل بمجرده 
على تنجيز التصرف . 
(الطعن هه لسنةه”ق جلسة4؟/0/5.ا6اس ااص705) 


إحتفاظ المورث بحقه فى الإنتفاع بالبيع مدى حياته . 
لايحتم ذلك وجوب اعتسار التصرف وصية ولا يتعارض مع 
تنجيز التصرف متى كانت أدلة الدعوى تفيد هذا العجيز . 
اقراره بأنه قصد سن التصرف الرصية لا حجية له فى حق 
المتصرف اليهم . لايعتبررن فى خصوص هذا التصرف ورثه أو 
خلفاء عامين للمررث بل هم خلف خاص له . 

اذ خلصت محكمة الموضوع الى أن نية العاقدين قد اتجهت 

أساس الع أو الهبة, ودلل الحكم على ذلك بادلة مائغة من 
شانها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم علبها . ومن ثم فلا يقبل من 
الطاعنات القول بأن الحكم أخطأ فى تكييف العقد استنادا الى 
سبق اقرار المورث فى صحيفة دعوى أخرى أو طلب شهر عقارى 
بأنه قصد من التعاقد الوصية دون غيرها من التصرفات بدليل 
احتفاظه لدفسه فى العقد بحق الانتفاع بالعقار مدى الحياة » ذلك 
لأن إحتفاظ البائع بحقه فى الانتفاع بالمبيع مدى حياته لا يتحتم 
مبعه وجوب اعتبار التصرف ومية ولا يتعارض مع تنجيز 
التصرف, متى كانت أدلة الدعرى تفيد هذا التسجير . ولا وجه 
للتحدى بالاقرار الصادر من المورث فى شأن تكييف التصرف 


-9515- 


4١6م‎ 

الصادر منه الى المطعون عليهم الورثة المشترين والقول يأن هذا 
التصرف لا يعتبرون ورثة أو خلفاء عامين للمورث بل هم خلف 
خاص له فلا حجية لاقراره فى حقهم . 
(الطعن .85 لسنةه“ق جلسة5؟/؟/8900ا1سا؟_اص 58" ) 

لا تنشئريب على محكمة الموضوع أن هى استخلصت ضمن 
الأدلة التى اعتمدت عليها نية الايصاء من تصرفات المورث 
الأخرى بما لها من سلطة موضوعية فى استنباط القرائن التى تأخدذ 
بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها . 
(الطعن١18‏ لسسمة5”*ق جلمسة5١/5/:/اة1س١_1ص١5١٠)‏ 

طعن الوارث بعوررية تصرفات المورث المضرة به . جواز 
إثباته . بكافة الطرق . إعتبار الوارث من الغير بالنسبة لهذه 

الوارث الذى يطعن فى تصرف صادر من مورثه فى صورة 
بيع منجز بأن حقيقته وصيه وأنه قصد به الإحتيال على قواعد 
الارث المقرره شرعا إضرارا بحقه يجوز له اثبات طعنه بكافة طرق 
الإثبات لأن الوارث لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من 
المررث وإنما من القانون مباشرة ويعتبر من الغير فيما يختص بهذا 
التعصرف . 
(نقضص جل ::١ئ]"#/الاةاس‏ ؟” ص 6خ" ) 
(الطعن 8 لسنة 8" ق جل ة97١/190“/5‏ س4؟ص 758 ) 
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4١6م‎ 

الطعن من الوارث على عقد البيع المادر من المورث بأنه 

يخفى وصية:هر طعن بالصورية النسبية بطريق العستر » عب»ه 

انات ذلك على من يدعيه. وجوب الأخد بظاهر نصرص العقد 
عند العجز عن اثبات الصورية. 

( نقض جلس الكنةةن/1]!ل!9ةاس ؟؟ ص7 ) 

(الطعن ١66‏ لسنة١4ق‏ جلسة56؟/199082/5ا س "اص )17١41‏ 


احتفاظ الواهب بحقه فى الانتفاع بالمال الموهورب مدى 
حيانه عدم تعارضه مع تنجيز التعرف , 

مدور التصرف من المورث الى غير وارث . عدم اتطباق 
المادة 491 مدنى , للوارث الذى يطعن على التصرف بأنه وصية 
الات احتقاظط المورث بحيازة العين المنصرف فيها وبحقه فى 
الانتفاع بها كقرينة فضائية تخضع لمطلق نفدير القاضى . 
(الطمن 66 السنة١4ق‏ جلسة5؟/108/5ا1س"5_؟ص )١15114‏ 

طلب الزام المطعون عليهن تقديم أصل الوصية. إستناد 
القضاء فى رفضه الى أن هله الوصية لا و جود لها أصلا لا 
محل فى هذه الحالة لحلف اليمين إعمالا لحكم المادة 77 من 
فانون الإثبات. 

متى كان مؤدى انكار المطعون عليهن وجود الوصية أصلا 
وما امتند اليه الحكم برفض طلب الزامهن بتقديم أصلها . أن 
امحكمة قد استظهرت عدم وجود الوصية المدعاة وأن ها يدعيه 
الطاعنون بشأنها غير جدى بدليل عدم تتفيذها فائه لا محل 
لاعمال حكم المادة *؟ من قانون الاثبات من أن يحلف المدكر 


لأس 


51١م‎ 

يمينا بأن المحرر, لا وجود له أو أنه لا يعلم وحردهة ولامكائه وأنه 

لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال 

به. طالما لمت انحكمة فى حدود سلطتها الموضوعبة المطلقة الى 
أن هذه الوصية لا وجود لها أصلا . 

(الطعن ١‏ لسنة "1 ق جلسة/"/5/ا9اس لالاص58ه) 


الومية تصرف غير لازم . للموصى الرجوع فيها صراحة 
أو دلالة. اثبات الرجوع بعد وقاة الموصى . اشتراط الكتابة فى 
الرجوع الصريح . الرجوع الضمنى يكون باى فعل أو تصرف 
يدل على نقغضه الرمية . جواز اثبات ذلك بكافة الطرق . 


مفاد نص المادتين ؟ ١8٠‏ هن قانون الوصية رقم ١ل‏ لسنة 
5 ان الوصية بحسب الأصل تمرف غير لازم لا تنفذ الا 
بعد الرفة . ولا يترتب عليها أى حق قبلها . فيجوز من 
ثم للمومى الرجوع صراحة أو دلالة عنها كلها أو بعضها مادام 
ان الرجوع الصحيح يكون بأى عبارة ينطقها الموصى أو يكتبها 
تدل بوضوح على أنه غير راغب فى الابقاء على الوصية . وهو 
وحده الذي شرط المشرع لسماع الدعوىي بعد ثبوته بورقة رسمية 
أو عرفية كتبت كلها بخط المتوفى وعليها امضازه أو مصدق على 
ترقيعه عليها فى الحرادث الواقعة من سنة ١49١‏ الميلادية , لأن 
الموصى انما يقصد الرجوع ابتداء ويسعى اليه ثما يحفزه الى تحرير 
سند باثباته ١‏ أما الرجوع دلالة فيصح بأى فعل أو تصرف يصدر 
من الموصى بعد الوصية ينبئ عنه وتقوم القرينة أو العرف على 
أنه أراد بالفعل نقض الوصية أو يتضمن الفعل من ثلقاء نفسه 
نقضها . ولا يحساج فى اثباته بعد وفاة المومى الى ما يحفزه 


ا 


موقاة 


فى الرجوع الصريح لأنه ينصسب على حوادث مادية لاحصر لها 
يجوز اثباتها بكافة مبل الاثبات . 
(الطعن لالسنةه؛4ق جلة#١/؟/لالاةاس784اص‏ 80) 
الحكم بصحة ونفاذ الوصية وئدب خبير لتحديد الأعيات 
التى ينفذ فيها . حكم غير منه للخصومة كلها أو قابلا للتنفيذ 
الجبرى . عدم جواز الطعن فيه إلا مع الحكم المنبهى للخمومة. 
إذ كان البين من الأوراق ان الطلبات فى الدعوى مكونة من 
شقين أولهما صحة ونفاذ الوصية وثانيهما تحديد الأعيان التى 
تنفذ فيها من تركة المورث , وكان همؤدى ذلك أن هدفها الأصيل 
والرحيد من الشق الأول من الطلبات هو تقرير صحة الوصية 
وصولا الى تغبيت ملكيتها لتلك الأعيان سالفة اليان . وإذ 
اقعصر الحكم الصادر فى ...... على القضاء بصحة ونفاذ إقرار 
الوصية دون تحديد للأعيان التى ينفذ فيهاء فهو بهذه المثابة لا 
يعد منهيا للخصومة كلها: كما لا يعتبر من أحكام الالزام 
القابلة للتنفيذ الجبرى وليس من بين الأحكام الأخرى التى 
استثناها المشسرع على سبيل الحصر وأجاز الطعن فيها على 
استقلال, فيكوت الطعن عليه غير جائز إلا مع الطعن فى الحكم 
المنهى للخمرمة برمتها . 
(الطعن لالسنة!ا#ق جلسة؟4194/9/9ا1سه# ص 8607) 


الوصية نفاذها فى ثلث التركة بغير إجازة الورئة . إنتهاء 
الحكم الى أن عقد البزاع فى حقيقمه وصيه . تقريره نفاذها 
فى ثلث الوارد به دون استظهار عناصر التركة لبيان القدر 
الذى تفذ ففيه. خطأ. 


6ت 


مواة 
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى اعتبار التصرف 
الحاصل بالعقد وصية فان هذه الوصية تصح وتنفذ فى ثلث 
التركة من غير إجازة الورثة وذلك أخذا بنص المادة لا من قانون 
الرصية رقم ١لا‏ لسنة 1445. وإذ قضى الحكم المطعون فيه 
بعاييد الحكم المستأنف الذى انتهى الى تشبيت ملكية مورث 
المطعرن عليهم الأربعة الأول للنصف شيوعا فى الأعيان موضوع 
الدعوى بعد استبعاد الثلث وهو نصيب الوصية . وذلك دون ان 
يحيط بجميع أموال التركة من عقار ومنقول لبيان القدر الذى 
تنفذ فيه الوصية من الأعيان موضوع العقد وما يتبقى من أموال 
التركة ويكون محلا للارث فانه يكون قد خالف القانون . 
(الطعن 567 لسنة ه؛ ق جلة.7/؟١98:0/1اس١"‏ ص 548١؟)‏ 


تعدد وصايا المتوفى بما يجاوز ثلث التركة . نفاذها جملة 
فى حدود الثلث مقسمة بين أصحاب الوصايا بالمحاصة . 


مفاد النص فى المادة لال من القانون رقسم ١ل‏ لسنة 
5 بشأن الوصية ان المشرع جعسل ثلث تركة المتوفى حد 
أقصى لنفاذ وصاياه دون حاجة الى إجازة الورئة بحيث اذا لم 
يجيزوا الزيادة خلص لهم الثلثان الباقيان فلا تنفذ فى حقهما 
هذه الزيادة ثما يقضى فى حالة تعدد الوصايا تحديد قيمتها جملة 
لمعرفة ماذا كان هذا الشلث يتمع لها فتنفذ جميعا دون حاجة الى 
إجازة والا قسم العلث بين أصحاب الوصايا بامحاصة. 


(الطعن 541١‏ لسنة /ا4 ق جلسة1؟4/9/١9441١اس#09‏ ص "١؟١)‏ 
الوارث حكمه حكم المورث بالنسبة للتصرف الصادر من 
الأخير . الاستشاء . أن يطعن على التصرف بإخفائه وصية أو 


5ه 


وقكة 
مدوره فى مسرض المرت . تقدير أدلة الصوربة يستقل به 
قاضى المرضوع. 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوارث حكمه حكم المورث 
فلا يجوز له إلبات صورية سند صادر من مررثه إلى وارث آخر أو 
إلى الغير إلا بالكتابة إلا إذا طعن فى هذا السند بانه ينطوى على 
الإيعاء أو أنه صدر فى سرض موت هورثه وأن تفدير أدلة 
المورية ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكبة ‏ هو ما يستقل به 
قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الراقع فى الدعوى . 
(الطعن ١519“‏ لسنةلادق -جلسة6١9539/1/1١1‏ س4ص155) 


الوصية . انعقادها بإرادة الموصى المنفردة ولا تنتج أثرها 
إلا عند موت الموصى . قبول الموصى له الوصية يكون بعد 
موت الموصى تفبيتاً لحق الموصى له فى الموصى به وليس قبولا 
لإيجاب من المرصى . أثر ذلك . ععدم لزوم تمشيل الموصي له 
فى سند إنشاء الوصية. 

لا كانت الوصية تصرفاً يدشأ بالإرادة المنفردة وتنعقد بتحقق 
وجود ما يدل عل إرادة الشخص لتصرف أو إلتزام معين يترتب 
عليه تحمل تركته بعد وفائه بحق من الحقوق , فهى ليست بعقد 

بين الوصى والموصى له حتى يشترط قبوله وقت إنشائها بل هى 
تصرف لا يج أثره إلا عند موت اموصى ويكون رضاء الموصى له 
بالوصية بعد موت الموصى ليس قبولاً لإيجاب من الموصى بل هو 
تنيت لحق الموصى له فى الموصى به حتى لا يكب حقا بغير 
رضائه وبالتالى لا يلزم تثبل الموصى له فى سند إنشاء الوصية ٠‏ 


(الطعان 9/54" 5لسهة1ثق جلسة948/19/5١‏ س5ئص185) 


ع 0 لله 


مهلاة 
الورصية . نفاذها من غير إجازة الورثة فى حدود ثلث 
التركة بعد سداد الديون. ملا/١‏ ق ١ل‏ لسلة ١9456‏ 
بإصدار قانون الوصية . 
النص فى المادة ١/3717‏ من قانون الوصية الصادر برقم ٠١‏ 
لسنئة ١445‏ على أنه « تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره 
وتنفذ من غير إجازة الورثه ٠‏ إنما يدل على أن مقدار ما 
تنفذ به الوصية من غير حاجة إلى إجازة الورثة هو ما كان فى 
حدود الثلث. 


(الطعنان4 71/57 "لسنة١“ق‏ جلسة1//5/ ١9446‏ س45ص؟487) 


الوصية تصرف غير لازم ولا تنفذ إلا بعد الوفاه ولايترتب 
عليها أى حق قبلها. للموصى الرجوع عنها صراحة أو دلالة عنها 
كلها أو بعضهام؟ ١18.‏ من قانون الوصية رقم ١/ا‏ لسنة .١545‏ 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين ١48.17‏ من 
قانون الوصية رقم ١/ا‏ لسنة ١445‏ أن الوصية بحسب الأصل 
تصرف غير لازم ولا تنفذ إلا بعد الوفاه ولا يترتب عليها أى حق 
قبلها فيجوز للموصى الرجوع عنها صراحة أو دلالة عنها كلها 
أو بعضها ما دام أن خيار الرجوع المريح يكون بأية عبارة 
ينطقها الموصى أو يكتبها تدل بوضوح على أنه غير راغب فى 
الإبقاء على الوصية . أما الرجوع دلالة فيصح باأى فعل أو 
تصرف يصدر من الموصى بعد الوصية ينبىء عنه وتقوم القريئة أو 
العرف على أنه أراد بالفعل نقض الوصية أو يتضمن الفعل من 
تلقاء نفسه نقضها . 
(الطعنلاه؟لسنة١”ق‏ جلسة ١946/١١/5١‏ س"4صه4١١)‏ 


#9501 


م6١4‏ 
بطلان رصيةالمجنون والعثورة . المادة النامسة من قانون 
الوصية رقم ١/ا‏ لسنة ١445‏ . العقل شرط لصحة الوصية عند 
إنشائها وشرط لبقائها . إصابة الموصى بآفه عقلية حعى وفاته 
أثره. بطلان الوصية وكذا الرجوع عنها. 
مفاد المادة الخامسة من قانون الوصية صية رقم ١لا‏ لسنة 5/55 
يشترطٍ فى الموصى أن يكون أهلاً للعبرع وأن يكون بالغا 
عاقلاً رشيدا فلا تصح وصية امجنون والمعتوه إذ لا إرادة لهما وإذ 
كان العقل شرطا لصحة الوصية عيد إلشائها فهر شرط أيضا 
بقائها على فرص أن الموصى كان مصابا بافه عقلية استمرت حتى 
وقاته فإن الرصية الصادرة عنه تكون باطلة إذ أن العقل شرط 
لبقائها كما هو شرط لإنشائها وهذا البطلان يرتب ذات الأثر 
الذى يرتبه الرجوع عن الوصية. 
١‏ الطعنلاة السنةلاق جلسة ١؟5/١1١19982/1‏ س5ةئص58١١)‏ 


نفاذ القواتين بعد نشرها بغلاثين يرما مالم يحدد 
القانون ذاته ميعاداً آخر . م ١؟‏ دسعور 1478 . النص فى 
المادة الغانية من مواد إصدار قانون الورصية رقم ١‏ لسنة 45 
على أن يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية 
ليس مقصودا به الخروج عن القاعدة العامة المذكورة.علة ذلك. 
مفهوم الشهر ثلاثين يوما. 

النص فى الفقرة الأخسيرة هن المادة 5؟ من دسكور سنة 
7 الذى صدر فى ظله قانون الوصية رقم /١‏ لسنئة5 1514 
مفاده أن القراتين تكون نافذة بعد نشرها بثلاثين يومأما لم 
يحدد القاتون ذاته ميعاداً آخر أقصر أو أطول من ذلك لنفاذه. 


با 7 


مه6١اة‏ 
وكان القانئون رقم ١لا‏ لمنة ١945‏ بإصدار قانون الوصية قد 
عدر فى 4؟ رجب سنة ١"586‏ ه الموافق 14؟ يونيو منة 
5 رنصت الادة الغانية من هواد إصداره على أن يعمل به بعد 
شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وإذ نشر بالعدد رقم 8+ 
منها فى أول يوليو سنة ١945‏ وكان المشرع الدستورى قد أرسى 
قاعدة عامة ‏ على هذا النحو ‏ مؤداها نفاذ القوانين بعد نشرها 
فى الجريدة الرسمية بثلاثين يوما . فإن مدة الشهر المنصوص 
عليها بالمادة الثانية من القانون رقم ١لا‏ لمنة ١4945‏ لا تفصح 
عن رغبة المشرع آنذاك فى الخروج عن هذه القاعدة , وتكون هدة 
الشهر فى مفهومه ثلاثين يروما إعمالا للقاعدة العامة سالفة 
السيان؛ ويبدا سريان هذه المدة اعتباراً من ١445/19/9‏ اليوم 
النالى لتاريخ نشر القانون وتنتهى فى ١145/19/7١‏ وبالتالى 
يكون القانون نافذا اعتبارا من يوم .١445//8/1١‏ 
(الطعنان رقمال!ا4١:185١لمنة””“ق‏ جللة4؟/5/ا93١‏ 
سم ؛ؤ#ص 5اة )2 


ممه _- 


م8 كاة 
مادة 415 


)١(‏ كل عمل قانرنى يصدر من شخص فى مرض 
اللوت ويكون مقصودا به التبرع . يعتير تصرفا مضافا الى 
ما بعد الموت ,2 وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت 

(؟1) وعلى ورثة من تصرف ان ينبتوا ان العمل 
القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت . ولهم 
ائبات ذلك بجميع الطرق ولا يحنج على الورثة بعاريخ 
السند اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا. 

(") واذا أثبت الورثة ان التصرف صدر من مورثهم 
فى مرض الموت . اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع, 
ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه . 


النصوص العربية المقابله؛ 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 


مادة /الاللم سورى و١؟5‏ ليبى و8١٠١‏ اعراقىر 445 كويتى 
و50؟11ا سن قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة و48؟١١‏ أردنى ٠‏ 


ه15 - 


موكاة 

أحكام القضاء : 

عدم الاحتجاج على الورثة الذين يطعنون على التصرف 
بأنه صدر فى مرض الموت بتاريخ السند المطعون عليه اذا لم 
يكن هذا العاريخ ثابتا. حجية هذا التاريخ قبل الورثة حتى 
يثبتوا عدم صحته وصدور التصرف فى مرض الموت . 

وان كانت المادة 915 من القانون المدنى قد نصت على أنه 
لا يحتج على الورثة الذين يطعنون على التصرف بأنه صدر فى 
مرض الموت بتاريخ السند اذا لم يكن هذا التاريخ ثابعا , الا أن 
هذا العاريخ يظل حجة عليهم الى أن ينبتوا هم عدم 
صحتاه وأن التصرف صدر فى تارييخ آخر توصلا منهم 
الى اثبات أن صدوره كان فى مرض الموت فاذا عجزوا عن هذا 
الاثبات ظل التاريخ المذكور فى العقد حجة عليهم باعتبارهم خلفا 
لمورثهم. 
(الطعن 48 لمنة#4ق جلسة959/8/11ةاسلماص 904) 


قيام مرض الموت أو ها فى حكمه من مسائل الواقع . 
تحميله من حالة المختصرف النفسية ومن مدور التصرف وهو 
تحت تأثير اليأس من الحياة أو فى حالة الاطمكنان والأمل 
فيها. استخلاص الحكم بأسباب سائغة ان تصرف المورث قبل 
سفره للأقطار الحجازية لا يأخذ حكم تصرف المريض مرض 

قيام مرض الموت أوها فى حكمه من مسائل الواقع التى 
محكمة الموضوع ان تستخلصها من حالة المتصرف النفسية وها إذا 
كات التصرف قد صدر منه وظو تحت تأثير اليأس من الحياة أو فى 


مم 


وكاة 
حالة الاطمثنان اليها والرجاء منها والأمل فيها , وإذاستخلص 
الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة ان تصرف مورث طرفى النزاع قبل 
سفره للأقطار الحجازية لايعد صادرا وهو فى حالة نفمية تمعله فى 
حكم المريض مرض المرت ورتب على ذلك انه لايعتبر وصية فإن 
النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانرن يكون على غير أماس . 
(الطعن ١68‏ لسنةه"*ق جلمة١/514958/4١اس١‏ ص )205١‏ 


مرض الموت . ضوابطه. ان يغلب فيه الهلاك . ويشعر 
المريض معه بدنر أجله . وينتهى بالوفاه . 

من الضوابط المفررة فى تحديد مرض المرت وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة ان يكرن المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر 
معه المريض بدنر أجله وأن ينتهى بوفاته . 
(الطعن؟ ١غ‏ لسنة "1ق جلسة5/؟١/لالا4ةاس8‏ ص ؟4!١)‏ 
المرت. عدم جواز الاحتجاج على الورثة بعاريخه إلا إذا كاك 
ثابتا بإحدى الطرق القانونية . عبء إثبات عدم صحته. 

إثبات الشاريخ لا يكون إلا بإحعدى الطرق التى عينها 
القانون. ولايحتج على الورثة الذين يطعنوت على التصرف بأنه 
إلا أن هذا التاريخ يظل حجة عليهم الى أن ينبثرا هم عدم صحته 
وأن التصرف صدر فى تاريخ آخر توصلا منهم الى اثبات ان 
صدورة كان فى مرض الموت . 
(الطعن؟ 1ه لسنة 4# ق جلسة5/؟1/لالا9اسم؟1ص45!١)‏ 


-11؟- 


موكاة 
اعتبار التصرف وصيه طبقا للمادتين ا44 و 5١4ة‏ 
مدنى . شرطه . صدورهة فى هرض الموت واك يقصد به العبرع . 
النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لعدم الرد على ادعاء 
الطاعن باحتفاظ المتصرف بحيازة المبيع والانتفاع به. غير 
لما ككان المشرع فى المادتين /ا/ا4 4١6.‏ من التقنين المدئنى 
لم يستلزم لاعتبار التصرف وصيه سوى ان يصدر فى مرض الموت 
وان يكون مقصودا به التبرع ولم يستوجب المشرع فى هذه الحالة 
ان يحتفظ المتصرف بحيازة البيع والانتفاع به طوال حياته على 
نحو ها اشترط فى المادة 411 من التقنين المدئى وإذ خلص الحكم 
الطعون فيه سائفا ...مه إلى ان تصرف المورثة 
للطاعن بموجب العقدين صدر فى مرض الموت فإن ها امستطرد اليه 
الحكم بعد ذلك فى التدليل على احتفاظ المورثة بالحيازة وبحقها 
فى الانتفاع طوال حياتها هى أسباب تاقله ويكون النعى عليها 
غير منتج . 
(الطعن١١١‏ المسة لا؛أق جلسة 719/؟١948/1اس4‏ ”ص 1947) 


مرض الموت . ماهيته . امتطالة المرض لأكثر من سنة لا 
يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورته واحتمال عدم برء 
صاحيه . أثر ذلك . اعتبار تصرفاته فى هذه الفترة صحيحة . 
اشتداد المرض وامتطالته . اعتباره من حالاات مرض الموت اذا 
اعقبته الوفاة . قيام مرض الموت . واقع تستقل بتقديره محكمة 
ا موضوع . 


- 


مكأاة 
من الضرابط المقررة فى تحديد مرض الموت وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة ان يكرن المرض ثما يغلب فيه الهلاك ويشعر 
معه المريض بدنو أجله وان يشهى بورفاته . فإذا اسعطال المرض 
لأكثر هن سنة فلا يعتبر مرض هوت مهما يكن من خطورة هذا 
المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه؛ وتكون تصرفات المريض فى 
هذه الفترة صحيحة . ولائعد استطالة المرض حالة من حمالات 
مرض الموت الا فى فترة تزايدها واشتداد وطأتها . اذ العبرة بفترة 
الشدة التى تعقبها الوفاة ‏ وقيام مرض الموت أو عدم قيامه هو من 
مسائل الواقع العى تستقل بتفديرها محكمة الموضوع 
(الطعن ؟:٠١٠السنةة4ق‏ جللةغ8/؟/484ةاسة“9؛ص؟7١5)‏ 
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م/ا١‏ 8 
مادة 811 


اذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة 
كانت , بحيازة العين التى تصرف فيها » وبحقه فى 
الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد 
الموت وتسرى عليه أحكام الوصية مالم يقم دليل يخالف 
ذلك . 
النصوص العربية المثابله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة لالم سورى و١895‏ ليبى و84 كويتى و١5١١‏ من 
قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و9؟١١‏ 
أردنى . 
أحكام القضاء : 

عدم قيام القريمة القانونية المنمصوص عليها فى المادة 
5١17‏ مدنى الا باجتماع شرطين : احتفاظ المتصرف بحيازة 
العين وبحقه فى الانعفاع بها مدى الحياة لحساب نفسه. 
انتفاء تلك القرينة متى كانت الحيازة والاستفلال لحساب 
القيو: 

مفاد ها تنص عليه المادة /811 من القانون المدنى هو أن 
القرية التى تضمنتها لا تقوم الا باجتماع شرطين أولهما هو 
احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما احتفاظه 
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فيل 
بحقه فى الانتفاع بها. على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى 
حياته فاذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة الى 
أن حيازة المورث اللأعيان المبيعة منه الى ورثته واستغلاله لها بعد 
البيع لم يكن لحساب نفه ولكن لحسابهم تنفيذا للتوكيل الصادر 
منهم اليه فان الحكم يكون قد نفى احتفاظ المورث بحقه فى 
الانتفاع بالأعيان المتصرف فيها هدى حياته مما تنتفى به القرينة 
القانونية الواردة فى المادة 891 مدنى . 
(الطعن 459 لسية6؟ق جلسة8؟/855”/4اس؛4اصإلاة) 


ضرورة استناد انتفاع المتصرف بالعين المتصرف فيها الى 
حق ثابت لا يستطيع المتصرف اليه تجمريده منه. 

المقصود باللإاحتفاظ بالحق فى الاتفاع وفقا للمادة /ا١١81‏ 
هدنى هو أن يكون انتفاع المتصرف بالعين مدى حياته مستندا الى 
حق ثابت لا يستطيع المتصرف اليه تجريده ممه ويكرن ذلك أما 
عن طريقن اشتراط حق المنفعة وعدم جواز العصرف فى العين . 
وأما عن طريق الايجار مدى الحياة أو عن طريق آخر ثمائل . ومن 
ثم فلا يكفى لقيام القريئة القانونية ان ينتفع التصرف بالعين 
انتفاعا فعليا حتى وفاته دون ان يكرن مستندا فى هذا الانتفاع 
الى مركز قانونى يخوله حقا فى الانتفاع . 
(الطعن 9ه: لسنة 7١‏ ق جلسة 8؟95/4/5اس4ا ص 79ة) 

يقع عبء اثبات القرينة القانونية الواردة بالمادة 41١1/‏ 
مدنى على عاتق الوارث الطاعن . 


ستاك 


اق 

اذا كان الحكم المطعون فيه قد ألقى على عباتق الورثة 

الطاعنين اثبات ما أدعره على خلاف الظاهر من عبارات العقد من 

احتفاظ المورث بالخيازة وبحقه فى الانتفاع مدى الحياة ثما تتوافر 

به القريئة القانونية المنصوص عليها فى المادة ل1١891‏ مدنى فان 
الحكم لا يكون قد خالف قراعد الاثبات . 

(الطعن 104 لسسة 56؟ ق جلسة95/4/98اس4ا ص 98/اه) 


حجية اقرارات المورث قبل الورئة حتى يقيموا الدليل على 
عدم صحتها . وجوب اثبات من يضار من الورئة بها عدم 
صحة هده الاقرارات بكافة طرق الاثبات, 

الأصل فى اقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته 
حتى يقيمرا الدليل على عدم صحتها . واذا كان القانون قد 
أعفى من يضار من الورثة بهذه الاقرارات من الدليل الكعابى فى 
حالة ما اذا طعنوا فى التصرف بأنه فى حقيقته وصية وأنه قصد 
به الاحتيال على أحكام الآرث فليس معنى هذا ان مجرد طمنهم 
فيه يكفى لاهدار حجية هذه الاقرارات بل يجب لذلك ان يقيموا 
الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الاثيات فان عجزوا 
بقيت لهذه الأقرارات حجيتها عليهم . 
(الطعن 464 لسسة"؟ق جلسة945"/4/58اس4اص 4لاه) 

صدور تصرف فى صورة بيع منجز . للوارث الطعن فيه 
بأنه يخفى وصية واثبات ذلك بكافة طرق الاثبات ومن بينها 
القرائن. 
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م11ة 
القرينة القانونية الواردة بالمادة مدنى. مستحدثة لم 
يكن لهسا نظيسر فى التسقدين الملغى. وليس لها أثر رجعى. 
احتفاظ البائع بحقه فى الانتفاع بالعين المبيعة مدى حياته كان 
القاعدة الواردة بالمادة 1 من القانون المدنى مستحدثة ولم 
يكن لها نظير فى التقدين الملغى . والقرينة التى استحدثتها هذه 
المادة لاتمالها بموضوع الحق اتصالا وثيفا لا يجوزاعمالها بأثر 
رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقاتون المدنى 
القائم . ولقد كان من المقرر فى ظل القانون الملغى ان الأصل فى 
اقرارات المورث انها تعتبر مصحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا 
الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الاثبات . فعب»ء 
الاثبات كان على من يطعن فى التصرف », ولم يكن احتفاظ 
الائع بحقه فى الانتفاع بالعين المبيعة مدى حياته موى مجرد 
قريئة قضائية يترمل بها الطاعن الى ائبات دعواه والقاضى بعد 
ذلك حر فى أن ياخد بهذه القرينة أو لايأخذ لأنها كسائر القرائن 
القضائمة تخضع لمطلق تقديرة. 
(الطعن ١5!‏ لمسلسة 5ق جلسة4١/154/8إسها‏ ص ”/ا") 


صحة التهرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته 
لأحد ورثه. العوريث لا يقوم الا على ما يخلف. المورث وفت 
وفاته. عدم اعبار الوارث فى حكم الغير بالنسبة للتصرف 
الصادر من المورث الى وارث آخر الا اذا طعن على هذا 
التصرف بأنه فى حقيقته وصية ضارة بحقه فى الميراث أو انه 
قد صدر فى مرض موت الورث فهو فى حكم الوصية. 


لس 


ملاةة 
التصرفات المنجزة الصادرة هن المورث فى حال صحته لأحد 
ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض 
ورثته لأن العوريث لا يقوم الا على ما يخلفه المورث وقت وفاته . 
أما ما يكون قد خرج هن ملكه حال حياته فلا حق للورئة فيه 
ولا يعتبر الوارث فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من 
المورث الى وارث آخر إلا اذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه 
وان كان فى ظاهره بيعا منجزا الا أنه فى حقيقته وصية اضرارا 
بحقه فى الميراث أو أنه قد صدر فى مرص هوت المورث فيعتبر 
حينئد فى حكم الوصيه لأد فى هاتين الصورتين يستمد الوارث 
حقه همى القانود مباشرة حماية له هى تصرفات همورثة التى قصد 
بها التحايل على قواعد الارث أماادا كال مبى الطعن غير ذلك 
فاد ححق الوارت فى الطعن. فى التصرف فى هدا الحال انما يستمده 
من هورثه باعتباره خلفا عاما له فيتقيد الوارث فى اثبات هذا الطعن 
بما كال يتقيد به المورت من طرق الاشات. 
(الطعن 76٠.‏ لسنة اب“#اق جلسة١‏ ١5501و9اسلاا‏ ص 9؟1) 
الشهادة على الارث سشرطها. بيان الأسباب المورثة 
للميت. 


فقه الحنفية على أنه لقبول الشهادة على الارث لابد من 
ذكر سببه وطريقه فاذا شهدوا انه أخوه أوابن عمه لا تقبل حتى 
يبينوا طريق الأخوة والعمومة بأن يبيدوا الأسباب المورثة للميت . 
ويدسبوا الميت والوارث حتى يلتقيا الى أب واحد 


(الطعن ١‏ لسنة *" اق حلس ة4/١/959اس6م١ا‏ ص 24) 


11د 


م11 

القريئة الواردة بالمادة /ا1ة مدلى. شروطها. احتضاظ 
المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها 
هدى حياته. مسلطة قاضى الموضوع فى التحقق من تواقر هذه 
الشروط والتعرف على حقيقة العقد . 

هفاد نص المادة /411 من القانون المدنى هو أن القريئة التى 
تضمنها لا تقوم الا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف 
بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما احتفاظه بحفه فى الانتفاع 
بها. على أن يكون احتفاظه بالأمرين مدى حيائه . ولقاضى 
الموضوع سلطة التحقق من توافر هدين الشرطين للتعرف على 
حقيقة العقد المسازع عليه والتحرى عن قصد المتصرف من تصرفه 
وذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحصاطت مادام قد برر قوله 
فى ذلك بما يؤدى اليه . 

ولا يجرز التحدى يعدم توافر هذين الشرطين أو أحدهما 
استنادا الى ماجاء فى صياغة العقد بشأنه لأن جدية العقد بوصفه 
عقد بيع هى بذاتها موضرع الطعن عليه . 
(الطعن/ام! لسنة 9ق جلة59/١1١1955/1١سلااص )١٠0*8‏ 


احتواء العقد على نصوص دالة على تنجيزه لا يمنع 
الوارث من الطعن عليه بأئه يخفى وصية جواز اثبات ذلك 
بكافة الطرق التحايل على مخالفة قواعد الارث اعتبار الوارث 
فى هذه الخحالة فى حكم الغير . 

احتواء العقد على نموص دالة على تنجيزه لاا يمنع الوارث 
من الطعن عليه بانه يخفى وصية وله ان يعبت طمسه هذا بطرق 
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مو/ااة 
الاثبات كافة ذلك أن الوارث لا يعتبر قائما مقام المورث فى 
التصرفات الماسة بحقه فى التركة عن طريق الغش والتحايل على 
مخالفة أحكام الارث بل يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الفير 
ويباح له الطعن على التصرف بأنه فى حقيقته مضاف الى ما بعد 
الموت واثبات صحة طعنه بكافة الطرق ولا تقف مصراحة نصوص 
العقد الدالة على تنجيزه حائلا دون هذا الاثبات . 


(الطس 909" لمنة ؟” ق جلسة !سا١‏ ص .*/1و١)‏ 


انعقال الحقوق العينية العقارية للورئة فى وقت وفاة 
المورث عدم شهر ححق الارث . جزاؤه .منمع شهر أى 
تصرف يصدر من الوارث فى عقارات التركة دون منمع 
التصرف داته 

مقاد نص الفقرتين الأولى والثالية للسادة ١‏ من قانود 
تنظيم التهر العقارى ١١4‏ لسنة 1445 ال المشرع لم يجعل 
شهر حق الارت شرطا لانتقال الحقوق العيسية العقارية الى الورثة. 
حتى لا بقى هده الحقوق بغير مالك لخحين شهر حق الارث واثما 
تؤزول هده الحقوق للورثة من وقت وفةة المورث باعتبار ان انتقال 
ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث 
الى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة . واكتفى المشرع فى مقام 
تحديد الجزاء على عدم شهر حق الارث بمبع شهر أى تصرف 
يصدر ص الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع 
التصرف ذاته . 
(الطعنى لاه لسنة؟ظاق جللسة1/١١9550١اسلاا‏ ص )١6958‏ 


50003 


عمالو 

القرينة القانونية الواردة بالمادة /411 مدنى. شروطها. 
احتفاظ المورث الذى تصرف لأحد ورئته بحيازة العين 
اللتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها همدى حياته وجوب 
استناده فى ذلك الى حق لا يستطيع المتصرف اليه حرمانه 
فلةه . 

القريئة القانوئية المنصوص عليها فى المادة 411 من القانود 
المدنى لاتقوم على ما جرى به قضاء محكمة النقض الا اذا كان 
التمرف لأحد ورثته قد احتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف 
فيها وبحقه فى الانتفاع بها . على ان يكون الاحتفاظ بالأمرين 
مدى حياته لحساب نفسه ممتندا الى حبق لا يستطيع المتصرف 
اليه خرمائه منه . 
(الطعن 59 لنة؟#'ق جلة8؟/١١٠/19455اسلااص )١16875‏ 

القريئة التى تعضمنها المادة 411 مدنى شرطاها 

مفاد نص المادة 41١1/‏ مئ القانون المدنى وعلى ما خرى به 
قضاء محكمة النقض هو أن القرينة التى تضمنها لا تقوم الا 
باجماع شرطين (أولهما) هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين 
التمرف فيها . (وثانيهما) احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها . على 
أن يكون احتفاظه بالأمرين مدى حياته ولقاضى الموضوع سلطة 
التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد 
المتدزع عليه والتحرى عن قصد المتصرف من تصرفه . وذلك فى 
ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به . مادام قد برز قوله فى هذا 
الخصوص بما يؤدى اليه . 
(الطعن 189 لسسة 5" ق جلسة919.0/5315اس١17‏ ص )٠١5١‏ 
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و/اكة 
ماورد بامادة /اؤذة من القانون المدنى . لا يعدو أن يكون 
تقريرا لقيام قريئة قانونية لصالح الوارث تعفيه من اثبات طعنه 
على تصرفات مورثه التى أضرت به بانها فى حقيقتها وصبة . إلا 
أنه لما كان لهذا الوارث ان يطعن على مثل هذا العصرف بكافة 
طرق الاثبات لما هو مقرر هن أنه لايستمد حقّه فى الطعن 
فى هذه الحالة من المورث وإنما من القانون هباشرة علسسيى أساس 
أن التصرف قد صدر إضرارا بحقه فى الإرث الذى تتعلق 
أحكامه بالنظام العام فإنه يكون تحصايلا على القانون . فإنه 
يكرن للوارث عند عدم توافر شروط القريئة القانونية الواردة 
بالمادة /891 من القائرن المدنى . أن يدلل بكافة طرق الاثبات , 
على احتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة من 
القرائن القضائية يتوصل بها الى اثبات مدعاه بأن المورث قصد ان 
يكرن ققليك المتصرف اليه مضافا الى مابعد الموت . وبدلك لم 
يتخل له عن الحيازة التى يتخلى له غنها لو كان التصرف منجرا. 
والقاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القريدة أو لا ياخدذ بها . 
شأنها فى ذلك شان سائر القرائن القضائية التى تخضع لطلق 
تقديره . 


(الطعن 5558 لسنة 5" ق جلسة1١//491اوس؟7‏ ص 9584) 


مجسرد طعن الوارث على التصرف بأنه صدر فى مرض 
الموت اضرارا بحقوقه فى الارث . عدم كفايته لاهدار حصجية 
التصرف . وجرب إقامة الوارث الدليل على إدعائه . عجزة 
عن إثبات طعنه . أثره . إعتبار التصرف حجة غليه بإعتباره 
خلفا عاما لمورثه وليس فى حكم الغير . 


اا 


مق 
مجرد طعن الوارث على التصرف بأنه صدر فى مرض موت 
المورث اضرارا بحقوفه في الارث لا يكفى وعلى ماجرى به قضاء 
هذه المحكمة لاهدار حجيذ التصرف . بل يجب على الوارث ان 
يقيم الدليل على ااعائه,. فان عصسجز عن ذلك ظل 
التصرف حجة عليه وملزما له. ولا يعتبر الرارث فى 
حالة عجره عن ائبات طعنه فى حكم الفير ء ولا يعدر 
ان يككون الطعن الذى أخفق فى الباته مجردادعاء لم يعأيد 
بدليل ؛ وبالثالى يكون التصرف حجة على الوارث باعتباره خلفا 
عاما لمورثه . 
(الطعن 45" لسسلة6" قى جلسة١١1/ه/؟ا9اس“7‏ اص 48685م) 


حعسب الحكم للرد على طلب بطلان العقد مخالفته 
لقراعد الارث انه انتهى الى أنه لم يقصد به الايصاء وأمم 
يعصدر فى هرض الموت وانه ببع منجرا استوفى أركانه القانونية 
ومن بينها القمن . 

اذا كان الحكم قد انشهى الى ان التصرف المطعون فيه لم 
يقعد به الايصاء , وأمم يعصدر فى سرض الموت . رانما هو بيع 
منجز استوفى أركانه القانونية ومن بينها الشمن فهذا حسبه . للرد 
على طلب بطلان العقد غخالفنه لقواعد الارث . 
(الطعن 45 لسنة لالاق جلة0/"/؟/اةاس"؟ ص 158) 

قرينة المادة /ا1١41‏ مدنى . قرينه مستحدثة . عدم جواز 
إعمالها على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون 
المدنى القائم . العبرة بتاريخ التصرف لا يتاريخ تسجيله . 


1 


ماله 

أقامت المادة 4117 هن القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء 
محكمة النقض قريئة قانونية من شأنها متى توافرت عناصرها 
اعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من اثبات 
هذا الطعن ونقل عبء الاات الى عاتق الملتصرف اليه ٠‏ واذ 
كانت هذه القرينة مستحدثة ولم يكن لها نظير فى التقنين 
الملغى. فلا يجوز اعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على 
تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم لاتصالها بموضوع الحق اتصالا 
وثيقاء. والعبرة فى اعمال هذه القرينة هى بالتاريخ الذى انعقد 
فيه التصرف لا بتاريخ التسسجيل ., لأن القريئة القانونية تخضع 
للقانون السارى وقت نشوء التصرف الذى رتب عليه المشرع هده 
القرينة 
(الطعن 4١١‏ لسسة4؟اق جللسة١5/5/!لاواس9‏ 0 اص )١475‏ 

قيام القريئة المنصرص غليها فى المادة لا١41‏ مدنى إذا كان 
اللنصرف لأحد ورثته قد احتفظ لنفسه بحيازته للعين اللتصرف 
فيهال وبحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته لحساب نفسه . استبادا 
الى حق لا يستطيع المتصرف اليه حرمانه منه. 

لا تقوم القريئة القانونية المنصوص عليها فى المادة 811 من 
القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض الا اذا 
كان المتصرف لأحد ورثته قد احتفظ لنفسه بحيازته للعين 
المتصرف فيهاء وبحقه فى الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ 
بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه ومستندا الى حق لا يستطيع 
المتصرف اليه حرمانه منه . 
(الطعن 88 لسنة /ا"#اق جلسة7//0ا9ا1س”7 اص )١198‏ 


5/4 


ما 1ة 
قرينه م /8411 مدلى . مناطها : احتفاظ المتصرف بيحيازة 
العين التى تصرف فيها وبحق الانتفاع بها مدى حياته . 
من المقررفى قضاء هذه المحكمة ائه وان كان صحيحاان 
القريئة التى نصت غليها المادة /311 من القانون المدنى . لا تقوم 
الاباجتماع شرطين هما احتفاظ المتصرف بحيازة العين التى 
تهرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته , الا أن خلو 
العقد من النص عليها لا يمنع قاضى الموضوع من استعمال 
سلطته فى التحقق من توفر هذين الشرطين للوقوف على حقيقة 
العقد التسازع عليه وقمد التصرف من تصرفه وذلك فى ضرء 
ظروف الدعوى وملابساتها غير متقيد فى ذلك بما ورد فى العقد 
من نصوص صريحة دالة على تنجيزه . لأن للوارث ان يثبت 
بطرق الاثبات كافة مخالفة هذه النصرص للواقع ٠‏ متى كان قد 
طمن فى العقد بأنه بخفى وصية احتيالا على أحكام الارث 
(الطعن 47/1 للنة لا" ق جلسة 1١84190“ /1١/.‏ س4؟_ص )١١5‏ 


مجرد بيع المورث حق الانتفاع بالعقار لوارث بعد تصرفه 
فى حسق الرقبة البه عير مانع من اعتبار التصرف رصية. 
م3 مدنى. 

مجرد بيع المورث حق الانتفاع بالعقارات موضوع الدعرى 
الى ولديه القاصرين بعد ان كان قد تصرف اليهما فى حق الرقبة . 
لذ يمنع من اعتبار التصرف وصية وفقا للمادة /811 من القانون 
المدنى اذ لا يعدو ذلك ان يكون بمئابة بيع الرقبة وحق الانتفاع 
ابعداء مع النص على تنجيز التصرف, وهو ما لا يحول بين 
الطاعنات - باقى الورثة - وبين اثبات مخالفة هذا النص للواقع. 


(الطعن 49/1 لنة لاق جلسة 1940/1١/9:‏ س4_ص )١١9‏ 


ل 


مو/اقة 


تمسك الوارث بصورية عقد البيع الصادر من مورثه 
لوارث آخر صورية مطلقة . التدليل عليها بعدة قرائن . 

اذا كان يبين من الحكم المطعون فيه ومن المذكرة المقدمة من 
الطاعن إلى محكمة الامستكئناف أنه تمسك أمام تلك المحكمة 
بصورية ععقد البيع الصادر من والدته الى باقى أولادها صورية 
مطلقة ودلل على هذه الصورية بعدة قرائن منها أن العقد تضمن 
ان نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى وهو مايطابق أحكام 
الشريعة الاسلامية فى الميراث وأن المتصرف اليهم لا يستطيعون 
أداء الغمن وان العقد لم يظهر الى حيز الوجود الا بعد وفاة 
التصرفة. كما طلب احالة الدعوى الى التحقيق ليثبت هذه 
الصورية بالبيئة على أساس إن رابطة الأمومة التى تربط المتصرفة 
بأولادها العصرف اليهم والظروف التى تم فيها هذا التصرف 
تععبر مائعا أذبيا من النمصول على دليل كتابى 0 وكان الحكم 
المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه . فائه يكون 
مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه . 
(الطعن 1٠١‏ لسنةل/الاق جللمسة84/١/997اس74‏ ص 15) 

قريئة المادة 911 مدنى . تحقيقها. من أمور الواقع التى 
تستقل بها محكمة الموضوع. عدم التمسسك بذلك أمام تلك 
المحكمة. مؤداه . عدم قبول التحدى به لأول هرة أهام محكمة 
النقض. 

تحقيق القرينة المنصوص عليها فى المادة /8491 هن القانون 
المدنى بشرطيها ؛ وجواز التدليل على عكسها من أمور الواقع التى 
تستقل بها محكمة الموضوع . وإذ كانت الطاعنة لم تعمسك 


ام 


م/ا1و 
بذلك أمام تلك المحكمة فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول هرة 
أمام محكمة البقض . 


(الطعن9؟ لسنة 8"اق جلسة148/؟9/19ا9اس#4اص 4810؟١)‏ 


قرينه م/1١81‏ مدلى . مناطها : احتفاظ المتصرف بحيازة 
العين التى تصرف فيها وبحق الانتفاع بها مدى حياته . خلو 
العقد من النص عليها لا يمنع محكمة الموضوع من التحقيق 
من توافرهما. للوارث اثبات أن العقد يخفى وصية احتيالا 
على أحكام الارث بكافة طرق الائبات. 

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة انه وان كان صحيحا ان 
القرينة التى نصت عليها المادة 81١1/‏ من القانون المدنى . لا تقوم 
الا باجتماع شرطين هما احتفاظ المنصرف بحيازة العين التى 
تصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته, الا أن خخلو 
العقد من النص عليها لا يمنع قاضى الموضوع من استعمال 
سلطته فى التحقق من توفر هذين الشرطين للوقوف على حقيقة 
العقد المتنازع عليه وقصد المتصرف من تصرفه وذلك فى ضوء 
ظروف الدعوى وملابساتها غير متقيد فى ذلك بما ورد فى العقد 
من نصوص صريحة دالة على تنجيزه . لأن للوارث ان يعبت 
بطريق الاثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع . متى كان قد 
طعن فى العقد بأنه يخفى وصية احتيالا على أحكام الارث . 
(الطعن 4/١‏ لسنة لاق جلسسة:/١91//1١1‏ س4” ص )١١9‏ 


مجرد بيع المورث حق الانتفاع بالعقار لوارث بعد تصرفه 
/611 مدنى. 


و 


ملااة 

مجرد بيع المورث حق الانتفاع بالعقارات موضوع الدعورى 

الى ولديه القاصرين بعد أن كان قد تصرف اليهما فى حق 
الرقبة, لا يمنع من اعتبار التصرف وصة وفقا للمادة /ا١91ة‏ هن 
القانون المدنى » اذ لا يعدو ذلك ان يكون بمثابة بيع الرقبة وحق 
الانتفاع ابتداء مع النص على تنجيز التمرف , وهو ما لا يحول 
بين الطاعدات باقى الورثة وبين اثبات مخالفة هذا النص للواقع . 

(الطعن ١/!ا؛‏ لسنة لا" اق جلة.#/١1/“ا19‏ س41؟ ص )١١9‏ 


الدفع ببطلان عقد البيع على أماس انه يسمر وصية وان 
وصف بأنه دفع بالبطلان . الا أنه فى حقيقته وبحسب المقصود 
منه انما هو دقع بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق الستر , 
لا يسقط بالتقادم لأن ها يطلبه المتمسك بهذا الدفع انما هو تحديد 
طبيعة التمرف الذى قصده العاقدان وترتيب الأثار القانونية التى 
يجب ان تعرتب على الية الحقيقية لهماء واعتار العقد الظاهر 
لا وجود لى وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم 5 
فلايمكن لذلك ان ينقلب العقد الصورى صحيحا مهما طال 
الزمن. 
(الطعن ٠١86‏ للسسة 8“ ق جلسة 1909/14/١١‏ س4؟ ص لالاه) 

اجازة الوارث لتمرف مورثه متى يعتد بها . 

اجازة الوارث للعصرف الصادر من مورثه لا يعتد بها الا اذا 
حصلت بعد وفاة المورث . ذلك لأن صفة الوارث التى تخوله حقا 
فى التركة لا تنبت له الا بهذه الوفاة . 


(الطعن ٠١9‏ لسنة 8“ ق جلسة١١/9/4ا91١1‏ س4" ص لالاه) 


مات 


م/ 1 

حفوق الورثة فى التركة المديية مدى تأثرها بحقوق دائئى 
المورث . 

يتعين الرجوع الى الشريعة الاسلامية بوجه عام . والى أرجح 
الآراء فى فقه الحنفية بوجه خاص بالدسبة الى حقوق الورثة فى 
العركة المدينة » وصدى تأثرها بحقوق دائنى المورث . والشوكة 
مستغرقة كانت أو غبر مستغرقة وعلى ما جرى به نضاء هذه 
المحكمة تنشغل بمجرد الوفاة بحق غينى لدائئى المنوفى يخولهم 
تتبعها لاستيفاء ديونهم منها بالتقادم على سراهم من تصرف لهم 
الوارث أو من ذائنيه . 
(الطعن ١4‏ للنةلاق جلسة0/"/15ا19 س4؟ ص 418) 

تصرفات المورث حال صحته صحتها . 

من المقرر ان التصرفات المنجزة العمادرة من المورث حال 
صححه تكون صحيحة حتى ولو صدرت لوارث بقصد حرمان بعض 
الورثة . 
(الطعن 9 لسنة لاق جلسة5/ت/ 1510 س4؟ ص158) 

القريئة المنصوص عليها فى المادة 41١1/‏ مدنى . شرط 
إعمالها. أن يكون ١‏ لتصرف اليه وارث للمتصرف . عدم 
إستفادة المورث من هذه القرينة . 

دلت الادة 3511 من القانون المدنى على أته من بين شروط 
اعمال هذا النص ان يكون المتمرف اليه وارثا للمسصرف واذ 
كانت هذه المفة لا تتحدد الا بوفاة اللتعرف ىما لايمح معه 
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ملاقةة 
وصف لمتصرف اليه بأنه وارث للمتصرف مادام الأخير على قيد 
الحياة » فان المورث لا يفيد من القريئة التى أقامتها هذه المادة . 
(الطعن 1١‏ لنة5؛4ق جلسسةه/5/4لاةا سء” ص77) 


هفاد المادة 1ة من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة ان القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين 
أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيهاء 
وثانيهما احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها على ان يكون ذلك له 
مدى حياته . وتلك القرينة القانونية متى توافرت عناصرها من 
شأنها اعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من 
اثبات هذا الطعن ونقل عبء الاثات على عاتق المعصرف اليه , 
ولقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف 
على حقيقة العقد المسازع عليه والتحرى عن قصد المتصرف من 
تصرفه وذلك فى ضرء ظروف الدعوى طالما يبرر قوله فى ذلك بما 
يؤدى اليه , 

لا يجوز التحدى بعدم توافر شرطى القرينة الواردة فى المادة 
7 هن القانون المدنى أو أحدهما استبادا الى ما جاء فى صياغة 
العقد بشأنه , لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هى بذاتها 
موضوع الطعن عليه . 
(الطعن 508 للسنة !4 ق جلسة!١/؟1/١481١اس7الاص‏ 4ماه) 

قرينة م 417 . مناطها . احتفاظ المتصرف بحيازة العين 
التى تصرف فيها وبحق الإنتفاع بها هدى حياته . خلو العقد 
من النص عليها لا يسبع محكمة الموضوع من التحقق من 
توافرهما. 


لس بغر ]اسه 


م/ا1ة 
جرى قضاء هذه المحكمة على أن القرينة المنصرص عليها فى 
المادة 4117 من القانون المدنى لا تقوم الا بإجتماع شرطين هما 
إحتفاظ المتصرف بحيازة العين الى تصرف فيها وإحتفاظه 
بحقه فى الانتفاع بها مدى حياته إلا أن خلو العقد من النص 
عليها لا يمنع محكمة الموضوع إذا تمسك الورثة الذين أضر بهم 
التصرف بعوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما فى 
العقد من التحقق من ترافرهما للرقوف على حقيقة العقد المتنازع 
عليه وقصد المسصرف هن تصرفه فى ضوء ظروف الدعوى 
وملابساتها. 
(الطس 6048 لسنة8؛ ق جلمة١١1/١١9481/1اس5”*#ص؟١١٠١)‏ 


الوارث لا يعد غيرا بالنسبة للتصرف المادر من هورثه . 
الإستششاء . ان يطعن على التصرف اخفائه وصية أو صدوره 
فى مرض الموت . علة ذلك . 

ان الوارث لا يعتبر فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر 
من المورث وعلى ها جرى به قضاء هذه المحكمةالا اذا كان طعنه 
على هذا التصرف هو أنه وان كان فى ظاهره بيعا منجزا الا أنه 
فى حقيقته يخفى وصية أضرارا بحقه فى الميراث أوأنه صدر فى 
مرض موت المورث فيعتبر اذ ذاك فى حكم الوصية لانه فى هاتين 
الصورتين يستمد الوارث حقه هن القانون مباشرة حماية له من 
تصرفات مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الارث التى 
تعتبر من النظام العام . 
(الطعن 155 لسنة 48 ق جلسة 4؟98//9اس4”*ص 778 ) 


1م 


ملالاة 

القرينة الممنصوص عليها بامادة لا١81‏ مدنى . وجوب 
العمسك بها من صاحب المصلحة . ليس لمحكمة الموضوع ان 
تتصدى لها من تلقاء نفسها . 

التمسلك بالقرينة الواردة بالمادة لا١91‏ من القانون المدنى إنما 
يكون من صاحب المصلحة وليس لمحكمة الموضوع ان تتصدى له 
من تلقاء نفسها. 
(الطعن ١السنةم؛وق‏ جلسلة5/١/“98١اس4”*ص‏ 9 ) 

قريئة م/ا١4‏ مدنى إعمالها. شرطه. صدور التصرف 
لوادث واحتفاظ المورث لنفسه بحيازة العين وبحق الإنتفاع بها 
مدى حاته. 

إعمال حكم المادة /!ا41 هن القانون المدنى لا يكون إلا بعد 
وفاة المتصرف إذا ما تبين انه تصرف فى حال حياته لمن ثبت انه 
أحد ورثعه واحتفظ بأى طريقة كانت بحيازة العين التى تمرف 
فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته . 
(الطعن ١1السسةم4ق‏ جلسة5/١/“98١اس4”ص‏ 97 ) 

للوارث المضرور إثبات صورية تصرف المورث الصورى 
والذى يخفى وصيه بكافة طرق الإثبات . 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يشترط لتطبيق القريئة 
النصوص عليها فى المادة ل411 هن القانون المدنى ان يكون المورث 
فى تصرفه لوارث قد احتفظ بحيازة العين المبيعة واحتفظ بحقه 
فى الانتفاع بها وأن يكون احتفاظه بالأمرين معا طيلة حياته إلا 


مات 


مبادة 
أن ذلك لا يحول دون حق المحكمة المقرر بالمادة ٠١١‏ من قانون 
الاثبات فى استنباط القرائن القضائية التى لم يقررها القائرن وأن 
تستعد اليها في اثبات ما يجوز اثباته بشهادة الشهرد . لما كان 
ذلك وكان تصرف المورث تصرفا صوريا يخفى وصية افتماتا مته 
على قواعد المبراث المقررة بالقانون إضرارا بوارث آخر يعتبر من 
الغير بالنسبة لهذا التصرف فيجوز له اثبات صوريته وأنه فى 
حقيفته ومية بجميع طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود والقرائن 
القضائية , وكان الحكم المطعون فيه قد استنيط من أقوال شاهدى 
الملطعون ضدهن أن تصرف همورثهن الى القاصر المشمول بوصاية 
الطاعنة وهو عقد البيع المؤرخ ١459/9/١6‏ عقد غير منجز 
ولم يدفع له ثمن وينطوى على تصرف مضاف الى ما بعد الموت 
وكانت هله القريئة القضائية التى استنبطها الحكم قد أحاطت 
بعداصر الوصية من كونها تبرعا غير منجز ومضافا الى مابعد 
المرت فإنها تكون كافية لحمل قضائه دون ما حاجة الى القريئة 
القانونية الملنصوص عليها في المادة 4117 من القانون المدنى . 
(الطعن 4١9‏ لسنة؟4وق جلةا؟/؟/“8ةاس4”ص 2686 ) 


التحققٍ من أحقية المررث فى الإنتفاع بالعين المتصرف 
فيها إستاداً الى حق لا يستطيع المتصرف اليه حرمانه منه 
لنبوت قرينة المادة /1١1ة‏ مدنى خضوعه لتقدير محكمة 
الموضوع متى كان إستخلاصها سائغا . 

التحقق من أحقية المورث فى الانتفاع بالعين النصرف فيها 
همدي حياته لحساب نفسه استتنادا الى حق لا يستطيع المتصرف 
اليه حرمانه منه لشبوت قيام القرينة القانونية المنصوص عليها فى 
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م41 
المادة 4117 من القانون المدنى . هو من سلطة محكمة الموضوع 
بغير معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغا . 


(الطعن 454 لسدةل“أاهءق جلسة68/١/984اسه"#ص ١15‏ ) 


انتفاء شروط القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 
47 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا 
يحول دون استنباط إضافة التصرف الى مابعد الموت من قرائن 
أخرى قضائية . وإذ كان تقدير الأدلة والقرائن والموازنة والتعرجيح 
بينها هو ثما يستقل به قاضى الموضوع , وكان الحكم المطعون فيه 
قد أقام قضاءه على ان عقدى البيع المؤرخين 1477/5/51 كانا 
مضافا الى ما بعد الموت وقصد بهما الايصاء واستدل على ذلك 
بما أورده فى مدوناته من انه ة ليس هن المقبول عقلا ان يقوم 
المورث ببيع كل ها يملك دفعة واحدة وفى تاريخ واحد دون مبرر 
ثم يقوم باستئجار شقة يسكنها فى ملكه الذى باه ثم يقوم 
الأبناء المشترون بمقاضاته عن الأجرة المتأخرة عليه وهو يقيم معهم 
فى الاسكندرية حيث يقيمونالى أن توفى بها ودون علم زوجته 
التى تقيم بذات المنزل حتى الآن, وأن المحكمة تستشف من أحكام 
المطالبة بالأجرة المقدمة من المستأنف عليهما الأولين الكيد 
للمستأنفة بوصفها زوجة أبيهم وإخفاء معالم الصورية إذ أن هذا 
المسلك غير مالوف بين أبناء المورث أثناء مرضه الى أن توفى 
حييث يقيمون فليس هذا موقف المتخاصمين وان الثابت من عقد 
البيع المؤرخ /197975/15/1051 الخاص بالمنزل انه قد اشير فيه الى 
ان الشمن قد دفع هن المشعريين حسب الفريضة الشرعية للذكر 
ضعف الأنثى بما يشير الى أن المورث قصد الايصاء ولم يقصد 
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م/اقاة5 
البيع , وأن النابت من تقرير الخبير المقدم لمحكمة أول درجة ومن 
أقوال شاهدى المستأنفة التى تطمئن اليها المحكمة ان المورث كان 
يحتفظ بالحيازة وحق الانتماع بالأعيان البيعة حتى وفاته وان 
المستانفة قد خلفته فى ذلك بعد ثماته وحتى الآن بالنسبة للمنزل . 
وأن المستائف عليهما الأولين فقيران ولايمكنهما دفع ثمن 
الأعيان المبيعة خصوصا ران الثمن فوق طاقتهما ؛ , وإذ كان هذا 
الذى أقام الحكم قضاءه عليه سائغا وله أصل تابث بالأوراق ومن 
شأنه ان يؤدى الى النعيجة التى انتهى اليها فإن ما يثيره الطاعنون 
فى هذا الخصرص لا يعدو ان يكون جدلا موضرعيا لا موز إثارته 
أمام محكمة التقض ولا يغير من ذلك ماتزيد فيه الحكم من 
القرل بعوافر القريئة القانونية المنصوص عليها فى المادة 411 من 
القانون المدنى متى كانت سائر الأسباب كافية لحمل قضائه ومن 
ثم فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس ٠‏ 
(الطعن ١768‏ لسنة ثاه اق جلسة 85؟//19810 س8" ص ”237 ) 


بشترط لانطباق المادة 511 من القانون المدنى وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمةأن يكون المسصرف اليه وارتا . هإذا لم 
يعوافر هذا الشرط كان للوارث الذى يطعن على التصرف بأنه 
يستر وصية إثبات هذا الطعن بكافة طرق الاثبات . وله فى سبيل 
ذلك ان ينبت احتفاظ المورث بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه 
فى الانتفاع بها كقرينة قضائية يترصل بها الى اثبات هدعاة. 
والقاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لايأخذ بها 
شانئها فى ذلك شان سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق 


تقديرة. 
(الطعن لاه لسئة8 هق جلمة6١//:198‏ لم ينشر بعد) 


هخ 


فتك 


الرصية تنفذ هن غير إجازة الورثة فى حدود ثلث الشركة 
يعد سداد ديون الميت وهو مايوجب على المحكمة إذا وصفت العقد 
بأنه وصية ان تستظهر عناصر التركة وتقدر صافى قيمتها ومقدار 
الثلث الذى يجوز فيه الايصاء بغير إجازة وتساول التصرف 
المطروح عليها للتحقق بما إذا كان يدخل فى حدود الثلث فتقضى 
بصححه فإن تجاوزت قيمنه هذا النطاق قضت بصحة القدر الذى 
يدخل فى حدوده . 
(الطعن؟ ١6‏ لسنة هوهق جلة ١99١/١١/98‏ س”7؛4صلا١ه١)‏ 


ال 


مماة 
+ - الالنصاق 
مادة 914 

الالنصاف بالعقار: 

(التصاق المنقول بالأرض بعل المياه). 

الأرض العى تتكون من طمى يجلبه النهر بطريقة 
تدريجية غير محسوسة تكون ملكا للملاك امجاورين. 
النصوص العربية القايله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 455 ليبى و ١١١"‏ غراقى ٠١“‏ لبانى من قانون 
الملكية العقارية و1557 هن قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة و71١١‏ أردئى . 
الشرح والتعليق : 

تتناول هذه المادة بيان أحكام ما يكونه النهر من طمى وما 
يجلبه من زيادة تدريجية فهذه الزيادة التى تعكون ثما يجلبه النهر 
سن طمى يرسب على الجوانب تكرن ملكا لأصحاب هذه الأرض . 
بيد أنه يشترط لإنطباق حكم الالتصاق أن يكون الجزء الزائد من 
الأرض قد تكون من الطمى الذى يجلبه النهر بطريقة تدريجية 
غير محسوسه فالأرض التى تطفر تدريجيا وتلتصق بالأرض التى 
تحاورها لا تعتبر من قبيل الطمى الذى يسرى فى شأنه الالتصاق 
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م14ة 

كسبب للمكلية . لأنها تكونت فجأة أى دفعة واحدة وهى تعد 
من قبل طرح المهر وتعتبر من أملاك الدولة الخاصة كما يشترط 
أن يكون الجزء الزائد متصلاً بالارض الأصلية فسبب التملك هر 
الالتصاق فإذا كان الجرء الذى تكون من الطمى يفصله عن الارض 
طريق عام أو جسر أو كانت المياه لازالت تجرى بينه وبين الأرض 
فلا تخضع لحكم الالتصاق 

وتبين هذه المادة أن الملكية تكون للملاك المجاوريى فإذا 
كانت الزيادة ملاصقة لأراضى ملاك مختلفين تملك كل واحدة 
منهم الجزء المقابل لأرضه أيا كانت مساحته . 
أحكام القضاء : 

تأسيس طلب تغبيت ملكية الأرض الملتصقة بأطيان 
المطعون عليهن على أن الالتصاق كان نتيجة لطمى جلبه نهر 
اليل . يلقى على عاتقهن عبء ائثبات توافر شروط التملك 
فى هذا النوع من الالتصاق . من الشروط المستفادة من نص 
المادة 6٠‏ مدنى قديم ان يتكون الطمى بصفة نهائية وأن 
تكول الأرض الملعصقة نتيجة للطمى قد بلغت من الارتفاع 
حدا يجاوز منسوب ارتفاع المياه فى وقت الفيضان العادى. 

:اذا كانت دعوى المطعون عليهن بطلب تثبيت ملكيتهن 
للأرض الملتصقة بأطيانهن مؤسسة على أن هذا الالتصاق كان 
نتيجة لطمى نهر النيل ثما يلقى على عاتقهن عبء اثبات توافر 
شروط التمليك فى هذا الموع من الالعصاق على التحو الواود 
بدعواهن وهى الشروط المستفادة من نص المادة 6٠‏ هن القائون 
المدنى القديم , ومن بينها ان يتكون الطمى بصفة نهائية وتكون 


ار 


وملة 
الأرض الملتصقة نتيجة للطمى قد بلغت هن الارتفاع حدا يجاوز 
منسوب ارتفاع المياه فى وقت الفيضان العادى . وكان لا بين 
من أنباب الحكم المطعرن فيه انه اعتد بهذا الشرط فى قضائه 
للمطعون عليهن بملكية جميع الأرض التى أوردها الخبير فى 
تقريره . فان الحكم المطعرن فيه يكودل معيبا بما يسترجب نقطه . 
(الطعن *١؟‏ لمسنة 0ق جللة١١1/؟١/55ؤة9إسااص18١)‏ 


المادة 5٠‏ هن القانون المدسى القديم والتى تقابل المادة 
ان القانوب للمدبى الحالى لا تشترط لتملك مالك الأرض 
التى على ساحل النهر الزيادة التى يضيفها اليها الشهر ان تكون 
هده الزيادة من فعل الطبيعة وحدها وانما يكفى اب نكون ريادة 
طبيعية أى تكوبت بطريقة تدريجية عير محسوسة وأن ماهم 
الانساب بمعله فى تكوينها مادام هدا الفعل لا يعد فى داته اعتداء 
على مجرى النهر أو على حقوق المتفعين من مياهه ولم يقصد 
به الا حماية أرضه من عوائل الفيصان لا نرميب ما علق من 
الطمى بمياه النهير بالاسراع فى تككوين أرضه منه. ولا يؤثر فى 
حق الطاعن فى تملك الزيادة ان يضيفها طمى النهر بطريقة 
الالنصاق الطبيعى لأرضه ان يكود قد استاجرها خشية ان تضيع 
عليه ثمرة جهده وماله أو اغتقادا مه انه يستأجر ملك غيره . 
لأن استئجار الانسان عينا تملوكة له لاا يقط حقه فى ملكيتها. 


(نقض جلةه؟9535/59اس 1 مج فنى مدنى ص )17١‏ 


اد 


م6١4‏ 
فادة 914 

الأرض التى ينكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة. 
ولايجوز التعدى على أرض البحر الا اذا كان ذلك لاعادة 
حدود الملك الذى طغى عليه البحر . 
النصوص العربية المقايله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 3515 سورى و 575 ليبى و4١١١‏ غراقى و7097 لبنانى 
من قانون الملكية العقارية و "؟١‏ من قانون المعاملات المدنية لدولة 
الإمارات العربية المتحدة وه"١١‏ أردنى . 
الشرح والتعليق: 

تعناول هذه المادة بيان أحكام الأرض التى يدكشف عنها 
البحر موضحة أن الأرض العى ينكشف عنها الحر تكرت ملكا 
للدولة . 


ولا يجوز التعدى على أرض البحر إلا على مبيل الإستكناء 
لإإعادة حدورد الملك الذى طفي عليه البحر . 
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م6 ان 
مادة 90٠١‏ 


ملاك الأراضى الملاصقة للمياه الراكدة كمياه الحيرات 
والسرك, لا يملكون ما تنكشف عنه هذه المياه من أراض 
ولاتزول عنهم ملكية ما تطفى عليه هذه المياه . 
النصوص العربية المقابله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانرن المدنى بالأقطار العربية 
المواد العالية 

عادة 47١‏ سوري و4954 ليبى و8١١اعراقى‏ و4١؟‏ لبانى 
الشرح والتعليق: 

تساول هذه المادة بياب أحكام ما تكشف عله المياة الراكدة 
ومياه البحيرات والبرك حيث ترضح أن ملاك الأراضى المجاورين 
للمياة الراكدة كمياه البحيرات والبرك لا يملكون ما تنكضشف 
عنه هذه المياه من أراضى كما أنه لا تزرل عنهم ملكية ما تطغى 
عليه هذه المياة. 
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م 41 
مادة 31١‏ 


الأراضى التى يحولها النهر من مكانها أو يتكشف 
عنها والجزائر العى تتكون فى مجراه , تكون ملكيتها 
خاضعة لأحكام القوانين الخاصة بها . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدئى بالاقطار المربية 
المواد التالية : 

مادة 417١‏ سورى و8158 ليبى 11١59‏ عراقى و 88؟ لبنانى 
سس قاتون الملكية العقارية و52©8؟11 من قانون المعاملات المدنية لدولة 
الإمارات العربية المتحدة . 
الشرح والنعليق : 

تتناول هذه المادة بيان أحكام طرح النهر . 

إذا كان طمى النهر هو الاراضى التى تتكون بطريقة تدريجية 
غير محسوسة فإن طرح النهر هو الأراضى التى يحولها النهر من 
مكانها أو يدنكشف عنها وكذلك الجزر التى تتكون فى مجراه .)١7‏ 
أحكام القضاء : 

وضع اليد على الأموال العامة مهما طالث مدته لا يكسب 
الملكية مالم يقع بعد زوال صفة المال العام عنها. مثال بشأن 
وضع اليد على أرض طرح النهر . 
(الطعن ١814‏ لسنةخ” ق جللة94/1/199ا1951س 986ص )1١904‏ 
)١(‏ راجع الدكتور / عد المنعم فرج الصده المرجع السابق 519" . 

وراجع الدكتور على هادى العبيدى - المرجع السابق ص .١44‏ 


وراجع الدكتور/ مصطفى الجمال - المرجع السابق ص8؟”. 
لات 


م 1 
ماده 97 


)١(‏ كل ماعلى الأرض أو تمتها من بئاء أو غراس أو 
منشات أخرى ؛ يعتير من عمل صاحب الأرض اقامة على 
تفقته ويكون تملوكا له. 

(1) ويجوز مع ذلك ان يقام الدليل على أن أجبيا 
قد أقام هذه المنشات على نفقته . كما يجوزان يقام 
الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبيا ملكية منشآت: 
كانت قائمة من قبل أو خوله الحق فى اقامة هذه المدنشآت 
وتملكها . 
النصوص العربية المثابلة: 

هذه امادة تقابل فى نصوص القائون المدئى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 65 سورى 57565 ليبى 1١١9‏ غعراقى و ١١7‏ لبناتى 
من قائوت الملكية العقارية وخ كوينى و51١١‏ من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة و١١‏ أردني. 
الشرح والتعليق ١‏ 

تساول هذه المادة أحكام الإلتصاق المناعى بالعقار ذلك إذا 
ها أقيم على أرض أو فى جوفها بباع أو غراس أو منشات أخرى 
ولا كانت ملكية الأرض تشمل ما فوقها وها نحتها إلى الحد المفيد 

فى التمتع بها علواً وعمقا 


ا 


م؟؟ة 
فقد وضع المشرع قريدة قانونية تقضى بأن كل ما يوجد 
على الأرض أو تمتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من 
عمل صاحب الأرض وإنه هو الذى أنشأه على نفقته وهن ثم 
يكرن مملوكا له . 
الدليل على ذلك كذلك إذا رفع شخص دعرى إستحقاق 
على الحائز لأرض أقيم فيها مسشات وقدم الدلمل على 
ملكيتة للأرض فهذا الدليل وحده يكفى لإفتراض إنه يملك 
المدشات. 
والدليل العكسى الذى يقدمه هن يدعى ملكية المنشآت إما 
أن يكون تصرفا قانونياً وإما أن تكون واقعة مادية وقد أجازت 
الفقره الغانية من المادة ذلك صراحة . 
وهناك صور ثلاث )١(,‏ 
الصورة الأولى : أن يكون مصاحب الأرض هر الذى أقام 
المنشات فى أرضه بأدوات مملوكة لأجنبى فيكون صاحب الأرض 
هو البانى . 
الصورةالنائيه: أن يكون الأجنبى هو الذى أقام المنشآت فى 
الأرض بمواد ثملوكة له فيكون صاحب الأدوات هو البانى فى أرض 
الغير 


. 778 راجع الدكتور ممطفى الجمال المرجع السابق‎ )١( 
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الصورة الثالثة؛ أن يكون الأجبى أقام المنشآت فى الأرض 
بمراد تملركة لشخص ثالث فيكون البانى قد بنى فى أرض الغير. 
أحكام القضام : 


الأصل ان كل ها على الأرض أو تحتها من بباء أو غراس 
أو مبشات أخرى ملك لمالك الأرض . جواز اثبات عكس ذلك 
باقاة الدليل على أن أجنبيا أقامم الممشات على نفقته. 
ر(م"؟9/اوا#مدلى ). 

وان كان الأصل - طبقا لمنص الادة ١/8171‏ هن القانون 
المدنى - أن كل ما على الأرض أو تحعها من بناء أو غراس أو 
منشات أخرى يكون ملكا لمالك الأرض الا أنه يجوز ائبات عكس 
ذلك اذ نصت الفقرة الثانية من المادة المشار اليها على أنه يجوز 
مع ذلك ان يقام الدليل على ان أجنبيا قد أقام هذه المنشآت على 


(الطعن 7١8١1‏ لسلة؟"#ق جلمةه/ه/55؛ةاساا ص )٠١١59‏ 


ملكية صاحب الأرض لما عليها أو تحتها من بناء أو غراس أو 
منشآت أخرى . قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس .م 1١١‏ 
مدلى. عدم جواز التحدى بقرواعد الالتصاق عند وججود إتفاق 
يخالفها ‏ 

يبين هن نص المادة 841717 من القائون المدنى - وعلى ما 
جرى به فضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع فى الفقرة الأولى 
مده قرينة قانونية تقضى بأن كل ما يوجد على الأرض أو تمتها 
من بناء أو غراس أو مدشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض 
وانه هو الذى أنشاه على نفقته فيكون ثملوكا له غير أن هذه 


-0ة؟- 


و؟؟ة 
القرينة قابلة لاثبات العكس فأجازت الفقرة الشانية للأجتبى أن 
يغبت ان هساك اتفافًا بينه وبين صاحب الأرض يخوله الحق فى 
اقامة منثات وتلكها وفى هذه الحالة يجب اعمال هذا الاتفاق 
ويمسع التحدى بقواعد الالتصاق . 
(الطعن ١44‏ لسنة 4٠‏ ق جلسة!ا١5/5/1/ا189سا”_اص‏ 5١؟١١)‏ 


التملك بالالتصاق . شرطه . ألا يوجد اتفاق بين 
صاحب الأرض وصباحب المنشات على ضير هذه المنشاتٌ., 
م8 مدنى . 

يشترط حتى يتحقق التملك بالالتصاق طبقا لص المادة 
١ 5‏ هن القانون المدنى ألا يكون هناك اتفاق بين صاحب 
الأرض وماحب المدشآت على مصير هذه المبشات بحيث اذا وجد 
هذا الاتفاق فانه يجب اعماله ويمتسع التحدى بقواعد الالتصاق . 


(الطعن ؟4١‏ لسنة١4ق‏ جللمة*؟/؟1/ه!ا9١ا‏ س 98”اص 1588) 


المنشات التى يقيمها مشترى الأرض بعقد غير مسجل . 
عدم انتقال ملكيتها اليه إلا بالتسجيل . بقاء ملكية المنشات 
للبالع بحكم الإلتصاق . انتقال ملكيتها للمشترى الثانى من 
البائع متى سبق الى شهر عقده. عدم جواز التنفيذ على 
البناء الذدى أقامه المشترى الأول . 

أقام المشرع فى الفقرة الأولى هن المادة ؟؟4 من القانون 
المدئنى قرينة مفادها أن ما يرجد على الأرض أو تحتها من بناء أو 
غراس أو منشآت يعتبر هن عمل ماحب الأرض وتملوكا له , وأجاز 
فى فقرتها الثانية للأجنبى أن يقيم الدليل على انه هو الذى أقام 
المنشآت على نفقته أو أن هناك اثتفاقا بينه وبين صاحب الأرض 


ات 


م147 
يخوله اقامة المنشآات وتملكها . بيد انه اذا كان سند تخريله اقامة 
المشات هو عقد البيع فان ملكيتها لا تنتقل الى المشحرى البانى 
بمجرد ابرام عقد البيع واثما بشهره. ذلك ان البيع غير المشهر 
وان كان يلزم البائع بتسليم المبيع ثما يترتب عليه ان تكون 
المشترى حيازته والاننفاع به . الا أنه لأ يتسرتب عليه تملك 
المشعرى لما يقيمه على الأرض اللمبيعة . لان حق القرار حق عينى 
من قبيل الملكية لا يشا ولا يشقل وفقا لحكم المادة التاسعة من 
قانون الشهر العقارى إلا بشهر سنده . أما قبل ذلك فإن ملكية 
المنشات تكون للبائع بحكم الالتماق , فاذا باع الأرض لمشتر ثان 
سبق الى شهر عقده تملك هذا الأخير الداء بالالتصاق . 
(الطعن 8١‏ لسنةه4ق جلسة1994/5/51س دص 0م" ) 


ملكية البناء تطبيقا لقواعد الإلتصاق . لا تؤول إلا لمن 
يملك الأرض المقام عليها . المشترى للأرض بعقد لم بسجل . 
ليس له طلب إعمال قواعد الإلتصاق بشان المبانى التى 
يحدثها الغير فيها . 

أحكام الالععاق بالعقار أوردها المشرع فى القانون المدني 
بالفصل الشائى المنظم لأسباب كسب لملكيةهمن الاب الأول 
للكعاب الغالث . فاعتبره سببا تقلا قائما بذاته من الأسباب 
القائرئية للملكية زهو سبب يرتكر فى الأمل على قاعدة ان 
مالك الشئ الأصلى هو الذى يملك الشئ التابع » فملكية الأرض 
يستتيعها ما يقام على هذه الأرض من مبان بحكم الالتصاق ٠‏ 
و بالتالى فان ملكية البناء تطبيقا لقراعد الالعصاق لاتؤول الا لمن 
يملك الأرض المقام عليهاء وهذا الأمر هو ما أفصحت عنه المواد 
7 5965054 هن القانون من النص بلفظ صريح على ان 
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مك5 
مايقرم من بناء يكون لصاحب الأرض , ومن ثم فان طلب تسليم 
البناء المشيد على أرض لايملكها البانى اسحناذا الى قواعد 
الالتصاق لا يصح ابدازه الا من خوله القانون حق تملكه وهو 
صاحب الارض اى مالكهاء ولما كان حق ملكية العقار وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمةلا يلتقل فيما بين المتعاقدين ول* 
بالنسبة للغير الا بالتسجيل ؛ فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل 
عقد البيع الصادر اليه .ولا يسوغ له ترتيبا على ذلك طلب 
اعمال قواعد الالتصاق بشأن المبانى التى يحدثها الغير فى الأرض 
التى اشتراها بعقد غير مسجل . 
(الطعن 64" لسنةءهق جلمسة95481/1/58١اس‏ الاص /ا5) 


ملكية صاحب الأرض لما عليها وما تحتهاهن بناء أو 
غراس أو مدشآت أخرى هادة 997 مدنى . قريئة قانونية قابلة 
لإثبات العكس . عدم جواز التحدى بقواعد الإلتصاق عند 
وجود اتفاق يخالفها . 
مؤدى النص فى المادة 897 من القانون المدنى وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع فى الفغفرة الأولى منه قريئة 
قانونية تقضى بأن كل ما يوجد على الأرض أو تمتها من بناء أو 
غراس أو منشأت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض وانه هو 
الذى أنشاأها على نفقته فيكون تملوكا له . إلا أن هذه القرينة 
قابلة لاثبات العكس فاجازت الفقرة الثانية للأجنبى أن يقيم 
الدليل على انه هو الذى أقام هذه المدشآت على نفقعه دون سابق 
اتفاق مع صاحب الارض . فاذا نجح فى اشبات ذلك تملك صاحب 
الأرض المدشآت بالالتصاق مقابل ان يعوض البائى وفقا للأحكام 
التى أوردها المشرع فى هذا الخنصوص . كما يجوز للأجنبى ان 


ةك 


قد 
يغبت أن هناك اتفاقا بيئه وبين صاحب الأرض يخوله الحق فى 
اقامة المنشآت وتملكها. وفى هذه الحالة يجب اعمال هذا الاتفاق 
ويمتمع التحدى بقراعد الالعاق. 
(الطعن 4ه" لسنة.٠هق‏ جلسةخ958/١/١981اس؟#9ص510”)‏ 
ملكية صاحب الأرض . نطاقها. تخريله آخر تملك 
مايقيمه من مدشات غليها . أثره . إنفصال ملكبتها عن ملكية 
الأرض. عدم الإتفاق على مصير المنشآت . مؤداه . لصاحب 
المنشات مالم يطلب نرعها الرجوع على امالك بإحدى القيمتين 
إعمالا لحكم المادة 498 مدنى . 
مؤدى المادتين 1417١‏ . 4965 يدل على أن ملكية الأرض 
تشمل مافوقها وما تحتها ما لم يكن مالك الأرض خول آخر تملك 
مايقيمه من مدثأت على هذه الأرض فتنفصل ملكية المنشآات عن 
ملكية الأرض : ولا شأن لهذه الحالة بأحكام الالتصاق أما اذا أقام 
شخص هدثآت على أرض غير مملوكة له بترخيص من مالكها دون 
اد يتمق فى هذا الترخيص على ممير المنشآت فان صاحب 
الأرض يتملكها بالالتصاق ولايكون لمن أقامها مالم يطلب نزعها 
سوى أن يرجع على المالك باحدى القيمتين المنصوص عليهما فى 
المادة 911765 من القانون المدنى . للا كان ذلك؛: وكان الطاعن قد 
أقام دعراه بطلب ملكية البناء استنادا الى مجرد تصريح مالكة 
الأرض له باقامته دون الادعاء بحصول اتفاق على تملكه له. 
فان الحكم المطعون فيه اذ طبق على الدعوى حكم المادتين 8؟9 ء 
هن القانون المدنى وانتهى الى عدم ملكية الطاعن لهذا 
البناء فانه يكون قد أصاب صحيح القانون . 
(الطعن 56؟١‏ لسنة/ا4ق جلسة8١/؟/985اس‏ "لاص ١51؟)‏ 


-199- 


م811 

الإلتصاق . ماهيته . إقامة مستاجر الأرض الفضاء مبان 
عليها بتصريح من المؤجرة 8 أثرة. إإكتساب المؤجر ملكية 
المبانى منذ الإانشاء والإلتصاق . الإتفاق على أن المبانى لا 
تؤول للمؤجر إلا عند إنتهاء عقد الإيجار لا يعدو ان يكون 
مجرد إرجاء تسليم المبانى . 

الالتصاق طبقا لما تقضى به القواعد العامة واقعة يرتب 
القانون عليها مركزا قائونيا هو اكتساب صاحب الأرض ملكية ما 
يقام عليها من مبان وغراس هالم يتفق على خلاف ذلك , وما 
كان الشابت هن مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد ايجار الأرض 
الفضاء قد صرح فيه للمستأجر اقامة هبان عليها تؤول ملكيتها 
للمؤجر . وهو لا يعدو ان يكون ترديداً للقواعد العامة والعزاما 
بحكمها., فاب مؤدى ذلك ان المؤجر يكتسب ماأحدثه المستأجر من 
ميان مند انشائها والتصاقها بالأرض المؤجرة . ويكود الاتفاق على 
تعليق أيلولة المبانى على انهاء العمّد هجرد ارجاء لسليمها دود 
تعليق اكتساب المؤجر لملكيتها التى تحققت مبد الانشاء والالتصاق 
(الطعن ه/ا؛ لسنةاهق جلسة9؟/ه/85مؤةاس #“*#ص 57#ه) 

ملكية الأرض تستتبع ملكية ما يقام عليها من هبان 
بحكم الالتصاق مقابل تعويض من اقامها . 

الأصل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان ملكية الأرض 
تستتبع ملكية مايقام عليها من هبان بحكم الالتصاق مقابل تعويض 
هن اقامها وفقا للأحكام التى أوردها المشرع فى هذا الخصوص. 


(الطعن 8١7‏ لسنةة4ق جلسة5١/؟/“958اس‏ 4ص 8959م14) 


.4ت 


م؟؟ة 

ملكية صاحب الأرض لما عليها وماتحتها من بناء أو 

غراس أو مدشآت أخرى م١45‏ مدنى . قريئة قانونية قابلة 

لإثبات العكس. عدم جواز التحدى بقواعد الإلتصاق عند 
وجود إتفاق يخالفها . 


النص فى الفقرة الأولى من المادة 4717 من القانون المدنى 
على أن كل ما على الأرض وتحتها من بناء أو أغراض أو مدشات 
أخرى . يعتبر من عمل صاحب الأرض اقامة على نفقته ويكون 
ملوكا له . يدل على أن المشرع قد وضع قرينئة قانونية تقضى بأن 
مالك الأرض بحسب الأصل يعتبر مالكا لما فوقها وماتحتها من 
بباء أو غراس أو مبشآت أخرى . فلا يطالب مالك الأرض باقامة 
الدليل على ملكيته للمنشات . وتستند هذه القرينة القانونية الى 
مبدأ عام تقرره المادة *7١٠8/”؟‏ من القانون المدنى . فان ملكية 
الأرض تشمل ما فوقها وماتحتها الى الحد المفيد فى التمتع بها 
علوا أو عمقا . إلا ان تلك القريئة القانونية تقبل اثبات العكس. 
اذ نصت الفقرة الثانية من المادة ؟5؟4 سالفة الذكر على انه 
ويجوز مع ذلك ان يقام الدليل على أن أجنبيا أقام هذه المنشات 
على نفقته . كما يجوز ان يقام الدليل على أن مالك الأرض قد 
خول اجنبيا ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق فى 
اقامة هذه المنشآات وتملكها. كأن يكون هناك اتفاق بين صاحب 
الأرض والغير يجيز للأخير تملك المنشآت التى يقيمها على 
الأرض. وفى هذه الحالة لايكون هناك محال لاعمال حكم 
الالتصاق كسبب لكسب الملكية . وتبقى ملكية الأرض منفصلة 
عن ملكية ما فوقها من مندشات. وهو ما أجازته المادة 6/8٠‏ 
من القانون المدنى . لما كان ذلك , وكان الثشابت من عقود الايجار 
الصادرة من المطعرن ضدهم الشلاثة الأول للطاعنة والمستاجرين 


-4غ.١-‎ 


م يان 


السابقين لها انهم قد صرحوا لهؤلاء المستاجرين باقامة مبائى 
عليها تكون مملوكة لهم ؛ ولهم حق ازالتها والاستيلاء عليها . 
كما ثبت من عقود الايجار من الباطن الصادرة من الطاعنة 
لشركة مصر للبترول انها تملك تلك المنشآت . فانه لا محل 
للتحدى باحكام الالتصاق . ولايعيب الحكم اغفاله تطبيقها 


(الطعنانة ”5 40 للمسنة4ةق جلسةبا؟/؟ؤا/ ةا س5" 
ص١‏ ؟ 5) 


الهس فى المادة ؟؟5 من القانون المدبى يدل على انه يجوز 
للأجنبى اقامة الدليل على انه أقام ما على الأرض من منشآت على 
نفقته وتملكها بعد أل حوله مالك الأرض الحق فى اقامتها فإذا تمسك 
ص أقام تلك المدشآت .أن المالك خوله إقامتها على نفقته وتملكها 
وطلب شكينه س اثبات دلك بشهادة الشهود وخلت أوراق 
الدعوى ثما يحول دوب دلك أو يككفى لتكوين عقيدة المحكمة فى 
شانه بما يغنى عن إجراء التحقيق وجب على المحكمة ان تجيب هذا 
الطلب فإذا لم تعرض له كان حكمها مشربا بالقصور والإخلال 
بحق الدفاع. 
(الطعن 719/1" لسنة١1هق‏ جلسسة 1591/5/98 س47ص59808) 


مفاد نص المادة 577 من القانون المدلى ان المشرع وضع فى 
الفقرة الأولى من النص السالف قرينة قانونية تقضى بأن كل ما 
يوجد على الأرض أو تمتها من بباء أو غراس أو مبشآت أخرى 
يعتبر من عمل صاحب الأرض وانه الذى انشأه على نفقته فيكون 
تملوكا له . وهذه القرينة قابنة لاثبات العكس فأجازت الفقرة 
النسانية للأجنبى ان يقيم الدليل على أنه هو الذى أقام هذه 


لالت 


وككة 
المنشآت على نفقته دون سابق اتفاق مع صاحب الأرض . فإذا 
نمح فى إثبات ذلك صاحب الأرض المدثات بالالشماق مقابل ان 
يعرض صاحبها وفقا للأحكام التى أوردها المشرع فى هذا 
الخصوص كما يجوز للأجنبى ان يثبت ان هناك اتفاقا بينه وبين 
صاحب الأرض على ان يتملك الأجنبى المنشآت المقامة من قبل 
بأى تصرف ناقل للملكية وكذلك يستطيع الأجنبى ان يشبت ان 
هناك اتفاقا بينه وبين صاحب الأرض يخوله الحق فى اقامة منشات 
وتملكها وفى الحالتين الأخيرتين حيث يوجد اتفاق على مصير 
المنشآت فإنه يجب إعمال هذا الاتفاق ويمسع التحدى بقواعد 
الالتصاق ؛: وكان لا يكفى طبقا لقواعد الالتصاق المشار اليها حتى 
يتملك الطاعن هذه المباتى المقامة على أرض المطعون عليها الثانية 
بمجرد اثبات انه أقامها على نفقته اذ مقعضى هله الحالة ان تصبح 
المطعون عليها الثائية المالكة للأرض هى المالكة للمبائى بالالتصاق 
مقابل تعويض الطاعن وذلك طبقًا للحالة الأولى المنصوص عليها 
فى الفقرة العانية من المادة ؟؟4 هن القانون المدنى وانما يتعين 
وعلى ماسلف بيانه حتى يتملك الطاعن هذه المبانى ان يكون 
هناك اتفاق سابق بينه وبين المطعون عليها الثائية يخوله الحق فى 
اقامة المبانى وتملكها . 
(الطعن ١61١©‏ لسدةخ دق جلسة 14؟/19/١1441لم‏ ينشر بعد) 


(الطعن 257 لسدة/اهق جلسة 1980/5/71 لم ينشر بعد)17) 


)4١(‏ راجع في هذا قضاء انقض فى الواد المدنية للمستشار/ عند المنعم 
الدسوفى ج ١‏ ص 848 . 


ل هت 


م47 


الأمل ملكية صاحب الأرض لكل ما عليها هن مبان 
جواز تخويله الغير الحق فى إقامة منشآت عليها وتملكها 
بمقنضى تصرف قانونى ينطوى على الترخيص بالبناء م ؟5؟55ة 
مدنى عدم انتقال ملكية المدشآت الى البانى بمجرد صدور هذا 
الترخيص طالا لم يسجل . أساس ذلك . 

لما كانت المادة ؟؟4 هن القانون المدنى بعد أن نصت فى 
فقرتها الأولى على أن ملكية صاحب الأرض لكل ما عليها من 
مبان أجازت الفقرة الثانية منها للأجنبى ان يقيم الدليل على انه 
أقام هذه المنشات على نفقته أو أن مالك الأرض قد خوله ملكية 
وتملكها وإذ كان مند هذا التخويل لا يكون إلا تصرفاً قانونيا 
فإن ملكية المثات لا تنتقل الى البانى بمجرد صدور الترخيص له 
بالبباء من مالك الأرض وإنما بسجبيل هذا الترخيص لأنه قبل 
ذلك لايكون البانى مالكا لما يقيمه هن مبان لأن حق القرار الذى 
يخوله الإرتكاز ببئائه على تلك الأرض التى لا يملكها هو حق 
عينى لاينشأ ولا ينتقل وفقا لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر 
فان ملكية المدثآت تكون لالك الأرض بحكم الالتصاق وفقا 
للقانون . 
(الطعن 4/8 لسنةةهق جلسة78/١١1984/1لم‏ ينشر بعد) 


.غم 


م8 م 
عاد 0957 


)١(‏ يكون ملكأ خالصاً لصماحب الأرض ما يحدثه 
فيها من بناء أو غراس أو منشات أخرى يقيمها بمواد 
ملوكة لغيره. اذا لم يكن مكنا نزع هذه المواد دون ان 
يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم. أو كان تمكنا نزعها ولكن 
لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذى 
يعلم فيه مالك المواد انها اندمجت فى هذه المنشات. 

(؟) فاذا تملك صاحب الأرض المواد . كان عليه ان 
يدفع قيمتها مع التعريض ان كان له وجه. أما اذا أسترد 
المواد صاحبها فان نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض. 
النصوص العربية المقايله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية ؛ 

مادة /81م سورى و7؟5 ليبى وم١١١‏ عراقى و4١"‏ لبنانى 
من قانئون الملكية العقارية و١881‏ كويتى وم5؟١‏ من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و78١١‏ أردنى . 
أحكام القضاء : 

طلب المالك إزالة المنشآت التى يقيمها الغير على نفقة 
من أقامها. وجوب رفع الدعوى قبل إنقضاء سنه من يوم 
علمه بإقامة المنشآت .م ١/854‏ مدنى . لا يكفى مجرد 
إبداء الرغبة فى الإزالة خلال الميعاد . 


4,6 


م459 
نصت الفقرة الأولى من المادة 877 من القانون المدنى 
على انه م يكون ملكا خالصا لصاحب الأرض ما يحدثه فيه من 
بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره اذا لم 
يكن تمكنا نزع هذه المواد دون ان يلحق هذه المدشآت ضرر جسيم 
أو كان تمكنا نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سدة 
من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد انها اندمجت فى هذه 
المنشآت ... » ونصت الفقرة الأولى من المادة 14؟4 من القانون 
المذكرر على انه ٠‏ اذا أقام شخص بمراد من عنده منشآت على 
أرض يعلم أنها تملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض , كان لهذا 
ان يطلب ازالة المدشآات على نفقة من أقامها مع التعريض ان كان 
له وجه , وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه باقامة 
المنشآت .. ؛ وكلمة: يطلب؛ الواردة بهذا النص تؤدى ذات المعنى 
الوارد بنص المادة 8757 وهو ١‏ رفع الدعوى ». وقد عبر القانون 
المدنى فى العديد من نصوصه بكلمة و يطلب ٠‏ قاصدا بها المطالبة 
القضائية باعتبارها الوسيلة القانونية التى يلجأ بمقتضاها صاحب 
الحق الى القضاء ليعرض عليه مايدعيه طالبا الحكم له به , هذا 
الى أن صياغة عجز الفقرة الأولى من المادة 4714 بالجمع بين الحق 
فى طلب الازالة والحق فى طلب التعويض خلال ميعاد السنة 
تؤكد المراد بمعنى « الطلب ؛ وهوه رفع الدعوى » وإلا جاز القول 
بانه يكفى مجرد ابداء الرغبة بأى طريق فى طلب التعريض خلال 
منئة دون حاجة للالتجاء الى القضاء فى هذا الميعاد وهو 
هالاايسوغ, وعلى ذلك فلا يعتبر الميعاد مرعياء إلا برفع طلب 
الازالة الى القضاء , وإلا سقط الحق فيه. 


(الطعن ١١75‏ لمنةلا4ق جلسة!١8/1/غ8!ا9اس‏ 78ص 58؟١)‏ 


كنت 


م 

لعن نصت الفقرة الأولى من المادة 497 من التقئين المدنى 

على أن «يكرن ملكا خالصا لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من 
بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمراد تملوكة لغيره اذا لم 
يكن تمكنا نزع هذه المواد دون ان يلحق هذه المسثآت ضرر جسيم 
أو كان مكنا نزرعها ولكن لم ترفع الدعوى باسستردادها خلال 
سئة من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد انها اندمجت فى هذه 
امسشآت .. ٠‏ ونصت الفقرة الأولى من المادة 974 من ذات 
التقنين على انه ه اذا أقام شخص بمواد من عبده منشآأت على 
أرض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض كان لهذا 
أن يطلب ازالة المنشات على نفقة من أقامها مع التعويض ان كان 
له وجه وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه باقامة 
الشآت .. ؛ إلا ان كلمة « يطلب الواردة بهذا النص تؤدى ذات 
المعنى الوارد بنص المادة 91:57 وهو ( رفع الدعوى ) وقد عبر 
التقنين المدنى فى الجديد من نصوصه بكلمة ( يطلب) قاصدا بها 
المطالبة القضائية باعتبارها الوسيلة القانوثية التى يلجأ بمقعضاها 
صاحب الحق الى القضاء ليعرض عليه ما يدعيه طالبا الحكم له به 
»هذا الى أن صياغة عجز الفقرة الأولى من المادة 874 بالجمع 
بين الحق فى طلب الازالة والحق فى طلب التعويض خلال ميعاد 
السنة تؤكد المراد بمعنى (الطلب) وهو ( رفع الدعوى ) وإلا جاز 
القرل بأنه يكفى مجرد ابداء الرغبة بأى طريق فى طلب التعريض 
خلال سنة دون حاجة للإلتجاء الى القضاء فى هذا الميعاد وهو ما 
لا يسوغ . وعلى ذلك فلا يعبر الميعاد مرعيا الا برفع طلب 
الازالة الى القضاء والا سقط الحق فيه , لما كان ذلك وكان الحكم 
الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد خالف هذا النظر 


عل خلس 


م 


بتفسيرة كلمة ( يطلب ) الواردة فى المادة 974 من العقنين 
المدنى بأنها تعنى مجرد الرغبة فى الإزالة ولو بشكوى تقدم الى 
اليابة العامة فائه يكون قد انحرف عن المعنى الذى تؤديه هذه 
الكلمة . ويكون بالتالى اذ رفض على هذا الأساس دفاع الطاعنة 
بسقوط حق المطعون عليه فى طلب الازالة قد خالف القانون 
وأخطا فى تطبيقه . 

(الطعن رقوم#82ه لسنة؟هق جلسة6/86/15م؟١ )١()‏ 


)١(‏ راحع فى هذا المستشار/ عبد المنعم الدسرقى - قضاء النقض فى المواد 
المدنية ص 01 . 


سار ع 


م94 
بمادة + 901 


)١(‏ اذا أقام شخص بمواد من عنده مدشآت على أرض 
يعلم أنها تملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ». كان 
لهذا أن يطلب ازالة المنشأت على نفقة من أقامها مع 
التعريض ان كان له وجه 8 وذلك فَئْ ميعاد سنة من اليرم 
الذى يعلم فيه باقامة المنشآت أو أن يطلب استبقناء 
المنشات مقابل دفع فيمتها مستحقة الازالة أو دفع مبلغ 
يساوى مازاه فى تمن الأرض يسيب هذه المنشآات . 

(؟) ويجوز لمن أقام المنشآت ان يطلب نزعها ان كان 
ذلك لا يلحق بالأرض ضرراء الا اذا اختار صاحب الأرض 
ان يستبقى المنشآت طبقا لأحكام الفقرة السابقة . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانئون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 84 مسورى و5878 لبى و5١١١‏ عراقى و 7١6‏ لنانى 
من قانون الملكية العقارية و88 كريتى وة5؟١‏ من قانرن 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و٠4١١‏ أردنى . 
أحكام القضاء ؛ 

مجال تطبيق الفقرة الرابعة من المادة 58 مدنى . 

ان تطبيق الفقرة الرابعة من المادة 58 من القانون المدنى انما 
يكون فى حالة رفع يد البانى عن الأرض التى بنى فيها على زعم 


ةع 


م454 
انها ملكه بحكم يقرر حسن نيته , ولكنها لا تطبق اذا كان رفع 
يده بحكم قرر انه حين بنى كان مئ البة . 
(الطعن رقم4”“السدة؛4اق جلة948/9(59١)‏ 


حق الإختيار المنصوص عليه فى المادة 58 مدنى قديم 


ان مانص عليه فى المادة 6" من القانون المدنى القديم فى 
صدد البناء بحسن نية فى أرض الغير من حق الاختيار بين دفع 
قيمة البناء مستحق الهدم وبين دفع مبلغ مساو لما زاد فى قيمة 
الأرض بسبب ماحدث بهاانما هو مخول لصاحب الأرض لا 
لبانى . 
(الطعن 8 لسنة8١اق‏ جلسة8١/١/956.0ا1ساص188)‏ 


وجوب الأخذ بأحكام عقد الاتفاق المبرم بين الحارس 
على الوقف وبين المستأجر متى كان صريحا فى التزام الحراسة 
بدفع جميع ما صرف فى الأنشاء والتجديد بالوقف حسب 
تقدير الخبير وقت انشائها دون نظر الى هازاد فى قيمة الأرض 
ولا الى ارتفاع الأسعار وقت رفع الدعوى . 

اذا كان عقد الاتفاق المبرم بين المحارس على الوقف وبين 
المستاجر صريحا فى أن الحرامة هملزمة بدفع جميع المصاريف التى 
مرفت فى الانشاء والعجديد بالورقف حسب تقديرها بواسطة 
خبير فى وقت انشائها فانه يكون من المسعين على المحكمة ان 
تأخذ بأحكام هذا العقد دون نظر الى هازاد فى قيمة الأرض ولا 


درأةٍ- 


ريلف 

الى ارتفاع أسعار المهمات والأدوات وقت رفع الدعوى اذ العقد 
قانون المتعاقدين . 
(الطعن 8" لمسسنة 4اق جلسة54/١8820/1١1ساص88١)‏ 

المادة 56 من القانون المدنى الملغى انما تنطبق على 
المنشات التى يقعد بانشائها بقاؤها على وجه الدوام . 

لا ينطبق حكم المادة 58 من القانون المدنى الملفى الا على 
المنشات التى يقصد بانشائها بقاؤها على وجه الدوام سواء كانت 
بناء أو غراسا ومن ثم فلا مجال لأعمال حكمها على المحاصيل 
الزراعية الدورية لما لها من نهاية معلومة . 
(الطعن ه؟ لسسنة8/؟ ق جلسة؟/45"/2اس4١ا‏ ص578) 

حكم اقامة البساء بسوء نبة فى أرض الغير . 

اذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت سوء بية الطاعنين فى 
اقامة البانى وطبق على واقعة التزاع المادة 58 من القاتون المدنى 
الفديم . وكان المشروع قد خول مالك الأرض وفقا لأحكام 
الالتصاق المنصوص عليها فى تلك امادة الحق فى تملك البئاء الذى 
يقيمه الغير فى أرضه دون رضاه وقضى بأن للمالك الخيار بين 
طلب ابقاء البناء وطلب ازالته على نفقة من أقامه. وكان الحكم 
المطعون فيه قد العزم هذا النظر . وقغى بناء على طلب ملاك 
الأرض المطعون عليهم بإزالة المبانى التى أقامسها الطاعنون فى 
أرضهم , فانه يكون قد الترم صحيح القانون . 
(الطعن 157 لسدلة8”#ق جلسةخ(ه/”/اةاس74 ص9١‏ 7) 


-55غ- 


م4524 
استقلال محكمة الموضوع بتقدير حسن نية البانى فى 
أرض الغير وسوء نيته متى أقام قضاءه على أسباب مائغة . 
إِذْ كان الحكم المطعرن فيه قد أطرح دفاع الطاغن بحسن 
نيعه فى جميع الصور وانعهى الى أنه قد قام عامدا بهدم عقار 
الطعون ضدها دوت مسسوغ وأقام بناءة على أرض ذلك العقار 
المملركة لغيره. ودلل سائقا على علم الطاعن باقامة البناء على 
ملك الغير وسوء نيته فيما أقدم عليهء ركان أمر العلم باقامة 
البناء ويوت حسن نية من أقامة أو سوء يته مما تستقل به 
محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض مادامت قد 
أقامت قضاءها فيه على أسباب سائغة تكفى حميله فان العى على 
الحكم المطعر بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه يكون فى غير 
محله 
(الطعن/81؟ لسنة 8" ق جلة4/15/4لا9اس76 ص “اا 


ميعاد السنة النسشوضص عليه فى المادة ١/9454‏ مدنى . بد 
سريانه من اليوم الذى يعدم فيه صاحب الأرض باقامة المنشآت 
وشخص من أقامها. القضاء بسقوط الحق فى طلب الإزالة 
بفوات سنة من تاريخ العلم باقامة المنشآت . إعفال بحث 
تاريخ العلم بشخص من أقامها. 

النص فى الفقرة الأولى من المادة 4714 من القانوت المدسى 
على أنه : اذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم 
أنها تملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ., كان لهذا ان يطلب 
ازالة المنشات على نفقة من أقامها مع التعريض ان كان له وجه , 
وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذدى يعلم فيه باقامة المنشآت » 
يفيد ان لعاحب الأرض أن يطلب خلال منة ازالة المنشات المقامة 


-115غ8- 


ديت 
على أرضه على نفقة هن أقامها . فاذا سكت ولم يطلب الازالة 
سقط حقه فى طلبها ء ولازم ذلك ان يكون عالما بشخص من 
أقامها حتى يتسنى له من بعد ذلك ان يوجه اليه طلب ازالتها 
على نفقته على نحو ما صرح به صدر النص لأن العلم باقامة 
المنشآت لا يقتضى حسما وبطريق اللزوم العلم بمن أقامها . ومن 
ثم فان ميعاد السنة الذى يتعين طلب الازالة خلاله لا يبدأ الا 
من اليوم الذى يعلم فيه صاحب الأرض باقامة الننآت وشخص 
من أقامها. اذ كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد 
بعاريخ علم الطاعنة باقامة المنشات وأجرى ميعاد السنة منه ورتب 
على ذلك قضاءه بقوط حقها فى طلب الازالة دون ان يعنى 
ببحث تاريخ علمها باقامة المطعرن ضده الثانى للمنشآت. وهو ما 
قد يتفغير به وجه الرأى فى الدعوىي. فانه يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانود وشابه قصورفى التسبيب . 
(الطعن/ا0؟ لسنة.4 فى جلسة”/5/ه/اة89ا1س "_اص "١58‏ ) 


المنشات التى يقيمها الشحص على أرض الغير بسوعءع نية2 
لمالك الأرض وحسده دود عيره حق طلب ازالتها .م ١/954‏ 
مدنى . القضاء لمشحرى الأرض بعقد لم يجل بازالة تلك 
النشآت خطأ فى القانون . ٠‏ 
(الطعن89١‏ لسنة؟4ق جلسة*١/١/5/إ9اس‏ لا'ا ص 2١97‏ 

اقامة الحائز منشأت على أرض مملوكة لغيره. حسن النية 
مفترض فى البانى . على المالك انبات سوء نيته . المقصود بحسن 
الية وسوء النية . المادتان 595868985514 مدنى . 


(الطعن ١89‏ لسنة؟4ق جلسة!١/9!5/5اس‏ لا_اص”"18) 
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اقامة المشترى هبان على الأرض المبيعة. فسخ ععقد البيع 

بسبب راجع اليه . أثره . اعتباره بسوء نية فى حكم المادة 874 

مدنى . وجوب تقديم البائع طلب الازالة خلال منة من تاريخ 

الحكم النهائى بالفسخ أو من تاريخ علمه باقامتها اذا كان العلم 
بعد الفسح : 


(الطعن؟١/!4لسنة‏ 4؛ وق جلة6١1/؟١1/لالا9ا‏ سم ص١187١)‏ 


طلب المالك ازالة المنشآت التى يقيمها الغير على نفقة من 
أقامها وجوب رفع الدعورى قبل انقضاء سنة من يوم علمه 
باقامة المنشآت م. ١/474‏ هدنى .لا يكفى مجرد ابداء الرغبة 
فى الازالة خلال الميعاد . 


(الطعن17 لسنة /ا4 ق جلسة/ا1/ه/ملاةاس9_اص 2١١590‏ 


من المقرر قانونا بالمادة 94714 وما بعدها من القائون المدنى 
ان صاحب الأرض يمتلك بالالتصاق ما يقيمه غيره عليها أو تحتها 
من بناء أو غراس أو منشآت أخرى ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك 
أو يقسضى بازالعها فى الأحوال التى يجيزها, ومن أقام هذه 
امنشآت أو صاحب المواه هو وشأنه فى المطالة بالمقابل الذى 
يستحقه عنها لا من صاحب الأرض . كون حكم محكمة أول 
درجة الصادر بتاريخ ١5/5/51‏ قد خلص بأسباب سائغة الى 
عدم تملك الطاعن أرض النزاع بالعقادم لعدم ثبوت انه كان له 
وضع يد متوافر الأركان القانونية على هذه الأرض حتى سنة 
5 وعدم اكتمال هدة التقادم اللازمة لكسب الملكية له بعد 
ذلك حتى قيام السزاع ٠‏ ثم خلص الحمكسم الصادر بماريخ 
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09 إلى ثبوت الملكية لمورث المطعون ضدهم الأربعة 
الأول بعقدى شرائه المسجلين على ما ملف ببانه فى الرد على 
السببين الأولين فانه يكون قد تملك ما أقامه الطاعن على هذه 
الأرض هن مبان طبقا لقواعد الالتصاق فيحق له ولورثته من بعده 
استلامها . وإذ قضى حكم محكسة أول درجة المؤيد بالحكم 
المطعون فيه للمطعون ضدهم الأربعة الأول بالتسليم فانه لا يكون 
قد خالف القانون . 
(الطعن ١ه“‏ لسنة*؛فى جلسة#/١95989/1١)‏ 


مؤدى ما نمت عليه المادة ١/8514‏ هن القائون المدنى 
وعلى ماجرى يه قضاء هذه المحكمة أن الحق الذى قرره المشرع فى 
طلب ازالة المسنأت التي يقيمها التخص على أرض الغير بسوء 
ئية ء الما هر رحشهه داشتة عى حل الملكية ذاته , وقد خولها 
القانون لماحب الأرض بوصفه مالكا وليس لغيره الحق فى 
استعمالها . 
(الطشعس رقوءه؟4لنةأاهق جلة١50/١١/14868١)‏ 


اد مالك الشئ الأملى هر الذى يملك الشئ الصابع » 
فملكية الأرص يستسعها ما يقام على هذه الأرض من مبان بحكم 
الالقصاق , وبالتالى فان ملكية البناء تطبيقا لقواعد الالعصاق لا 
تؤول إلا لمن يملك الأرض المقام علبهاء وهذا الأمر هو صا 
أفصحت عنه المواد 957 . 574 .458 من القانئرن المدنى من 
النص بلفظ صريح على أن ما يقوم هن يناء يكون لعاحب الأرض 
حتى لو تم ذلك برضائه وموافقته أو كان ترخيص البناء باسم من 
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فى تملك الناء أو الأرض التى أقيم عليها 3 وانما ينحصر أثره فى 
مبع صاحب الأرض هن طلب الازالة تطبيقا للمادة 14؟4 من 
القانون المدنى وتخويل ابافى حقا فى طلب التعريض وفقا 
للضرابط الواردة بنص المادة 478 من هذا القانون . 
(الطعن رقللو055.النة*وق جلسة١980/8/56١)‏ 


النص فى الفقرة الأولى من المادة 4784 من القائون المدنى 
على انه . إذا أقام شخص بمواد من عنده مدشات على أرض يعلم 
أنها تملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض كان لهذا ان يطلب 
إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعريض إن كان له وجه 
وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت و 
يفيد ان لصاحب الأرض ان يطلب خلال سنة إزالة المنشآت المقامة 
على أرضه على نفقة من أقامها فإذا سكت ولم يطلب الإزالة 
سقط حقه فى طلبها , كما يفيد ان كلمة هو يطلب » الواردة فيه 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تؤدى ذات لمعنى الوارد بنص 
المادة 47 وهو رفع الدعوى . وإذا كان من المقرر فى حساب 
المواعيد إنه اذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسئين 
فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا 
للميعاد وييدأ الميعاد من نهاية ذلك اليوم وينتهى بنهاية اليوم 
الممائل له فى الشهر الذى ينتهى فيه الميعاد. وكان البين من 
مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه انه اعتد بيوم 
٠‏ تاريخ تحمرير المحضر ١١8‏ لنة ١978‏ ادارى 
النائكة فى إثبات علم المطعون ضده باقامة المنشآت وشخص من 


اع 
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أقامها . وأن صحيفة الدعرى أودعت بتاريخ 1998/5/١‏ فى 
حين ان ميعاد السنة الذى يتعين طلب الإزالة خلاله يستهى فى 
0 فإن طلب الإزالة يكون قمد رفع بعد الميعاد ,: 
ويكون الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الحق فيه فى محله. 
( الطعن رقم994 السنةهدق جلسة948/5/94!!) 


لما كان نص المادة 85؟3/١‏ من القائون المدنى يدل وفقا لا 
مرحت به فى صدرها على ان الحق الذى يقرره المشرع فى طلب 
ازالة المدشآات التى يقيمها الشخص على ارض الغير بسوء نية انما 
هو رخصة ناشئة عن حق الملكية ذاته . وقد خحولها القانون 
لصاحب الأرض بوصفه مالكا وليس لغيره الحق فى استعمالها , 
ركانت ملكية العقار لا تحقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة 
للغير الا بالتسجيل فلا تنتقل الملكبة لمشتر لم يسجل عقد البيع 
الصادر اليه . 
(الطمن 6" السنةكاوق جلمسب_ة##/ه/ءة6١1)‏ 


إستقلال محكمة الموضوع بتقدير حسن نية البانى في 
أرض الغير أو سرع نيته متى أقامت قضاءها على أسباب 
سائغه . 

المغرر وعلى ما سرى به قضاء هذه المحكمة أن أمر العلم 
بإقامة البباء على ملك الغير وثبوت حسن نية من أقامه أو موء 
نبته ثما تسحقل به محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة 


)١(‏ راجع فى هذا قضاء النقض في المواد المدنية للمستشار/ عبد المنعم الدموفى 
جا ص هاة. 
-/ا1غ4- 
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النقض مادامت قد أقامت قضاءها فيه على أسباب سائغه تكفى 
لحمله . 
( الطعن”"١‏ لمنة8ه ق جلسة ٠“//94854١اس42ص884)‏ 


بناء صاحب الأدوات فى أرض غيرة بسوء نية . لصاحب 
الأرض طلب الإزالة على نفقة البانى مع التعويض . شرطه . 
رفع الطلب إلى القضاء خلال منة من تاريخ علمه بإقامة 
المبانى وإلا سقط الحق فيه . تملكه للمنشآت بالإلتصاق بعد 
مضى سنة أو طلبة إستبقائها مقابل دفع أقل القيمتين البناء 
مستحق الإزالة أو مازاد فى ثمن الأرض بسببة . 

مفاد نص المادة 14؟5 من القانون المدنى أنه إذا كان صاحب 
الأدوات ابانى فى أرض غيره مسىء النية كان لصاحب الأرض أن 
بطلب الإزالة على نفقة البانى وإعسادة الشىء إلى أصله مع 
التعويض إن كان له محل وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى 
بعلم فيه بإقامة المنشآت . فإذا مضت منة أو إذا طلب صاحب 
الأرض إستبقاء المنشآت تملك الأخير هذه المنشآت بالإلتصاق 
مقابل دفع أقل القيمتين قيمة البناء مستحقا الإزالة أو مازاد فى 
ثمن الأرض بسبب البناء . ولا يعتبر ميعاد السنة التى يتعين طلب 
الإزالة خلالها مرعيا إلا برفع طلب الإزالة إلى القضاء وإلا سقط 
الحق فيه. 
(الطعن؟786السدة"”"ق ‏ جلسة 5117/؟9917/1اس48ص186868) 


النص فى الفقرة الأولى من المادة 474 من القانون المدنى 
على أن ؛ إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم 
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أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ., كان لهذا أن يطلب 
إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعريض إن كان له وجه, 
وذلك فى مميعاد سنة هن اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت . 
أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة 
الإزالة » أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه 
المنشآت ؛ - مفاده أن تملك صاحب الأرض للمنشات التى يطلب 
استبقاءها بالالتصاق يكون مقابل تعويض صاحبها بأقل القيمتين 
المشار إليهما فى النص وهما : قيمة المنشآت مستحقة الإزالة أى 
قيمة الأنقاض بعد استنزال تكاليف الهدم . أو الفرق بين ثمن 
الأرض خالية من المنشآت وثمنها بعد إقامة المنشآت عليها باعتبار 
أن فرق الشمن هو ما زاد فى ثمن الأرض . ولا مراء فى أن 
التعويض فى هذه الحالة وإن كان مصدره القائون, إلا أنه يمثل 
قيمة ما أثرى به صاحب الأرض بسبب إقامة المدشآت., وهو بهذه 
المفة منبت الصلة بقواعد تقدير قيمة الدعرى المنصوص عليها 
فى المادة ا" هن قانون المرافعات والتى تهدف إلى وضع معيار 
لتحديد الاختصاص القيمى لمحاكم الدرجة الأولى , ولمدى قابلية 
هذه الأحكام للطعن فيها. 
( الطعن 8" لسنة اق - جلسة 5٠٠١/6/١4‏ لمينشر بعد) 
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مادم ؤ؟'ة 


)١(‏ اذا كان من أقام المنشآت المشار اليها فى المادة 
السابقة يعتقد بحسن نية ان له الحق فى اقامتها. فلا يكون 
لصاحب الأرض ان يطلب الازالة . وانما يخير بين ان يدفع 
قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع هبلغا يساوى مازاد 
فى ثمن الأرض سيب هذه المنشآت 2 هذا مالم يطلب 

(؟) الا انه اذا كانت المنشات قد بلغت حدا من الجسامة 
يرهق صاحب الأرض ان يؤدى ماهو مستحق عنهاء كان له أن 
يطلب تمليك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعريض عادل. 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدني بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 8864م سورى وة؟ةلليبى وواه؟١١‏ عراقى و5١"لبنانى‏ 
من قانون الملكية العقارية و8817 كريتى و.0؟١‏ هن قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
أحكام القضاء ١‏ 

عدم إنعقال ملكية المنشآت الى المشترى البانى إلا 
بتسجيل سندة . قبل التسجيل تكون ملكيتها للبائع بحكم 
الإلتصاق مالم يطلب صاحب المنشآت نزعها . المادتان 757و 
وه؟5 مدني والمادة 56 من قانون الشهر العقارى . 


.5غ 


م476 
انه وان كانت الفقرة الشانية من المادة 47١7‏ من القانون 
المدنى قد أجازت نقض القرينة التى تقيمها الفقرة الأولى على 
ملكية مالك الأرض لكل ما عليها من مان , بأن يقيم الأجنبى 
الدليل على أنه قد أقام هذه المنشآت على نفقته أو أن مالك 
الأرض قد خوله ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق 
فى اقامة هذه المنشآت وتملكها الاانه اذا كان مند هذا السخويل 
هو عقد بيع فان ملكية المنشأت لا تنتقل الى المشترى البانى 
بمجرد صدور العرخيص له بالبناء من مالك الأرض وانما بعسجيل 
عقد البيع لأن عقد البيع غير المسجل وأن كان يلزم البائع بتسليم 
المسيع ثمايترتب عليهان تكون للمشضسترى حيازة المبسيع 
والانتيفاع به الا أن هذا العقد غير المسجل لا يترتب عليه تملك 
المشترى لما يقيمه هن مبان على الأرض المبيعة لأن حق القرار حق 
عينى من قبيل الملكية فلا ينشأ ولا يقل وفقا لحكم المادة 
التامسعة من قانون الشهر العقارى الا بالتسجيل ., أما قبل تسجيل 
سند المشترى البانى فان ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم 
الالتصاق مقابل ان يدفع للمشترى أقل القيمعين قيمة المواد وأجرة 
العمل أو قيمة مازاد فى ثمن الأرض بسبب المنشات , وذلك ما 
لم يطلب صاحب المنشأت نزعها , وهذا ما تنص عليه المادة 
8 من القانون المدنى , ومن ثم فان كل ما للمشترى البانى 
الذى لم يسجل عقده اذا لم يخعر نزع المدشآات . هو أن يطالب 
صاحب الأرض بما هو مستحق له طبقا لتلك المادة وأن يتخذ فى 
مسبيل اجباره على أدائه ما يخوله القانون للدائنين من وسائل 
لاستيفاء ديونهم . 
( الطعن8؟ لسنةه"اق جلسة5١955/5/1اس2.٠_ص56١١١)‏ 


5غ 


م8 4 


أقام المشرع فى الفقرة الأولى من المادة ؟؟8 من القانون 
المدنى قريئة مفادها أن ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو 
غراس أو منشآت يعتبر من عمل صاحب الأرض ومملوكا له , وأجاز 
فى فقرتها الثانية للأجنبى أن يقيم الدليل على انه هو الذى أقام 
المنشآت على نفقته أو أن هناك اتفاقا بينه وبين صاحب الأرض 
يخوله اقامة المنشآت وتملكها : بيد انه اذا كان سند تخويله اقامة 
المنشآت هر عقد البيع فان ملكيتها لا تنتقل الى المشترى الباني 
بمجرد ابرام عقد ابيع وانما بشهرهء ذلك ان الببع غير المشهر 
وان كان يلزم البائع بعسليم المبيع ثما يترتب عليه ان تكون 
للمشترى حيازته والانتفاع به . الا أنه لا يعرتب عليه تملك 
المشترى نا بقيمه على الأرض المبيعة . لان حق القرار حق عينى 
من قبيل الملكية لا بعدشأ ولا ينتقل وفقا كم المادة التاسعة من 
قانون الشهر العقارى إلا بشهر مندهء أما قبل ذلك فإن ملكية 
المسشآت تكون للبائع بحكم الالتصاق , فاذا باع الأرض لمشثر ثان 
سبق الى شهر عقدة تملك هذا الأخير البناء بالالتصاق , ويصبح 
كل ما للمشترى الأول الائى الذى لم يشهر عقده - اذا لم 
بخحر نزع المدشأت بوصقه بانيا حسن النية - هر ان يطالب 
المشترى الثائى بأقل القيمتين قيمة الواد وأجرة العمل أو قيمة 
مازاد فى ثسن الأرض بسبب البناء . لما كان ذلك وكان سند 
المطعون ضده الثاني فى اقامة البناء مثار النراع هر عقد بيع غير 
مشهر صادر اليه من المطعون ضدها الثشالئة وقد خلت الأوراق ثما 
يفيد اشتماله على اتفاق طرفيه على تملك المطعون ضده الثانى نا 
بقيمه من هبان أو يحدد مصيرها . ثما بنبسى عليه تملك الشركة 


اع ل 


م5 
البائعة لها بحكم الالتصاق وانتقال ملكيتها الى المطعون ضده 
الأول تبعا لملكية الأرض مشتراه بموجب عقد اليع المشهر . 
وبالتالى فلا يسوغ لدائنى المطعون ضده الثانى التنفيذ على البناء 
لأنه لم يكن قط تملوكا له. ولا يعدو العقد المبرم بينه وبين 
المطعرن ضده الأول بشأن البناء - وإن سمياه عقد بيع - ان 
يكون اتفاقا على أداء ما يستحقه المطعون ضده الثائى قبل مالك 
الأرض إعمالا لحكم المادة 478 من القاتون المدنى بوصفه بانيا 
حسن النية , 
( الطعن .+ للنةة؛ق - جلسة5/1/54لاؤاس "ص لاة9) 


5م 


م455 
مادة 57 

اذا أقام أجنبى منشآت بمواد من عنده بعد الحصول 
على ترخيص من مالك الأرض . فلا يجوز لهذا المالك اذا 
لم يوجد اتفاق فى شأن هذه المدشات أن يطلب ازالتها . 
ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المدشات نرعها ان يؤزدى 
اليه احدى القيمتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى من 
المادة السابقة. 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 57٠١‏ ليبى و 81عراقى و511١‏ من قانون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و47١١‏ أردنى . 


5غ 


مم 51 
هادة اه 


تسرى أحكام المادة 48 فى أداء التعريض المنصوص 
عليه فى المواد الثلاث السابقة . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة ١‏ 59 ليبى . 
أحكام القَضَاء ؛ 

الحائز حسن النية أو سيئها حقه فى حبس الشئ الذى أنفق 
عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حتى يستوفى ما هو مستحق له 
من تعويض. الحكم بتسليم العين المبيعة للمشعرى إغفاله الرد 
على مادفعت به البائعة من حقها فى الحبس حتى تستوفى 
التعويض المستحق عن بناء إقامته فى العين بعد البيع خخطأ 
رقصور. 
( الطعن75؟ لسنة 8" ق جلسة18/؟١/40اس4اص780١)‏ 


-950خ4- 


م8 184 
مادة 1ه 


اذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن 
نية على جزء من الأرض الملاصقة, جاز للمحكمة اذا رأت محلا 
لذلك ان تمسر صاحب هذه الأرض على ان ينزل لجاره عن ملكية 
الجرء المشغول بالبناء » وذلك فى نظير تعريض غادل . 
النصوص العريية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصرص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 47857 ليبى و8686 كريتى . 
أحكام القضام ؛ 

اقامة المالك بساء على أرضه وتجاوزه بحسن ئية الى جزء 
صغير من ملك جاره, جواز الزام الجار بالنزول عن ملكية هذا 
الجزء لبائنى مقابل تعريض عادل المادة 4؟54 مدنى فان أغفال 
الحكم الرد على ما تمسك به البانى فى هذا الخصوص . قصور. 
(الطعن 516 لنة 9" ق جلسة١“"/؟١4/1اةاسه_اص؟650١1)‏ 

إقامة المالك بعاء على أرضه : تجاوزه بحسن نية الى جزء 
صغير من ملك جاره . جواز إلزام الجار بالدزول عن ملكية هذا 
الجزء للبانى مقابل تعويض غادل . المادة (48؟4 مدنى. 

مؤدى نص المادة 48؟4 من القانون المدنى وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة وأفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أنه إذا كان 
مالك الأرض وهو يقيم عليها بداء قد جاوزها الى جزء صغير من 
الأرض تملوك للجار الملامق كانت هذه المجاوزة ص البانى قفد 
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مو4؟؟ 
وقعت بحسن نية فإله يجوز للقاضى استغناء من قواعد الإلتعاق 
التى تقضى بتمليك هذا الجزء من البناء لماحب الأرض أن يجبره 
تعريض عادل ء لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا فى 
دفاعهم أمام محكمة الإستثياف بإمتلاكهم الفناء موضوع النزاع 
مرجب عقود مسجلة ترتد الى العقد الصادر لهم بالملسجل . 
لسنة 19585 توثيق المدصورة وبوضع يدهم علبه المدة الطويلة 
المكسبة للملكية أو المقعرن بحسن النية والسبب الصحيح وبأنهم 
كانوا حسنى النية حين أقاموا البناء وفتحوا المطلات وقاموا بإيداع 
ثمن الجزء المشغول بالبباء خزيئة المحكمة بما يمتنع معه الحكم 
بالإزالة » وأن المطعون ضدهم استندوا فى ملكيتهم لهذا الفناء 
الى مجرد حكم تثبيت لملكية لل لسنة 1478 مدلى 
ببدر المنصورة لم يسجل ولم يقترن بوضع اليد ولم يعصدر فى 
مواجهة سلفهم .وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتشبيت 

ملكية المطعون ضدهم للفناء وإزالة البناء وسد المطلات أخذا 
بتقارير الخبراء رغم تباين نتائجها فى شأن ملكية هسذا الفناء مع 
ها أقر به مورث المملعون ضدهم فى الدعرى لل لمنة 
144 مانى بندر المتنصورة من انه تملوك له وللسلف الأول 
للطاعنين بالإشتراك بينهما وأنه مخصص لنفعة عقاريهما دون أن 
يضمن أسبابه ما يزيل هذا العباين أو يستجب الى طلب الطاعنين 
إحالة الدعوى للعحقيق لإثبات ملكيتهم لهذا الفناء بالتقادم 
الطويل أو القصير المقعرن بحسن النية والسبب الصحيح ء أو 
يعرض لا تمسكوا به بشأن حسن نيتهم فى إقامة المنشآت 
والمطلات مع انه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه 
الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور فى السبيب . 


(الطعن 474 لسبة ؟"“ق جلة484/8/18ا1سه1صض١865)‏ 


ات 


مم15 
مادة 919 
المنشآت الصغيرة كالاكشاك والحوانيت والمآوى التى 
تقام على أرض الغير دون ان يكون مقصودا بقاؤها على 
الدوام .» تكون ملكا لمن أقامها . 
النصوص العربية المقابله ؛ 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 
مادة 477 ليبى . 
الشرح التعليق : 
تتناول هذه المادة أحكام إقامة المنشات المغيرة كالأكشاك 


والحوانيت . فهذه المواد هى التى تقام على أرض الغير وليس 
مقصودا بقاؤها على الدوام تكون ملكا لمن أقامها . 
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م8 1 
مادة 8٠١‏ 


اذا أقام أجنبى منشات بمواد تملوكة لغيره . فليس 
مالك المواد ان يطلب استردادها , وانما يكون له أن يرجع 
بالتعريض على هذا الأجنبى . كما له ان يرجع على مالك 
الأرض بما لا يزيد على ماهو باق فى ذمته من قيمة تلك 
المنشآت . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 61م سررى و 494 ليبى و ؟؟١١‏ عراقى و58 لبنانى 
من قائون الملكية العقارية و 85م كريتى و707١‏ من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
الشرح التعليق : 

تعناول هذه المادة أحكام التصاق المنقول ويتحقق الالتصاق 
اذا انمد منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون 
تلف ويتحقق ذلك فى صور ثلاث : 

الصورة الأولى: يقال لها الضم وهو أن يتحد المنقرلان ويكون 
من الممكن تمييز أحدهما عن الآخر . 

الصورةالثانية: يقال لها المرزج وهو أن يختلط المنقولان 
بحيث لا يمكن تمييز احدهما عن الآخر . 
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مو.*4ة 
الصورة الثالقه: هى التحويل وهو ان يتحد المقولان بحيث 
يتولد عنهما شئ جديد مغاير لهما.(١)‏ 
والقاعدة أن يكون هناك اتفاق وفى هذه الحالة يطبق هذا 
الاتفاق أما إذا اختلفا ولم تعوافر قاعدة الحيازة فى المنقول سند 
الملكية انطبق حكم الالتصاق . 


)١(‏ راجع فى هذا الدكترر/ عبد المنعم فرج الصدة - المرجع الابق ص لاقم 


1 


لايل 
هادة 011 

الالتصاق بالمنقول: 

اذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن 
فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين 
قضت المحكمة فى الأمر مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية 
فى ذلك الضرر الذى حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل 
منهما . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدتى بالاقطار العربية 
المواد العالية ؛ 


مادة "61م مسورى ه57 ليبى و6؟١١‏ عراقى ول/الم كويتى 
و174؟١‏ من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 
ره ١١+‏ أردنى . 


لاغ 


فضت 
0 - العقد 
مادة 907 
تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية فى المنقول 
للمادة 7١84‏ وذلك مع مراعاة النصوص الآتية . 
النصوص العربية المقايلة ١‏ 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 
مادة 4 هلم مررى و "4 ليبى و5؟١١عراقى‏ و 888 كريتى 
وه/ا؟١‏ من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 
أردلى. 
أحكام القضام : 
ملكية المنقول . إنتقالها الى المشترى بمجرد تمام البييع : 


بيع ثمار الحدائق , واقع على منقول مآلا. عقد الإيجار. 
أثره. إستحقاق المستأجر لمنفعة العين وثمراتها . 


إذ كانت ملكية المنقول تنتقل الى المشترى بمجرد تمام البيع 
وكان بيع ثمار الحدائق واقع على منقول مآلا وكان من آثار عقّد 
الإيجار إمتحقاق المستاجر لنفعة العين المؤجرة فيمتلك الشمرات 
خلال مدة العقد . 


(الطعن 45 لسبة م4 ق جلسة8/؟١/١981اس9”‏ ص )1١745‏ 


لاغ - 


لضن 

الحكم بايقاع بيع العقار . لا تنعقل به الملكية الا 

بتسجيله . المشعرى لحصة أحد الشركاء بعقد مسجل قبل 

تسجيل حكم إيقاع البيع أو قبل التاريخ الذى يرتد اليه أثر 

تسجيله . عدم إختصامه فى اجراءات البيع 1 أثره. إنتقال 
الملكية لهذا المشعرى ولو كان متواطئا مع البائع . علة ذلك. 


الحكم بإيقاع بيع العقار لا تقل به الملكية سواء بالتسبة 
للراسى عليه المزاد أو بالنسبة للشركاء فى العقار أو بالنسبة الى 
الغير إلا بتسسجيله., فإن من اشترى حصة أحد الشركاء بعقد 
مسجل قبل تسجيل حكم إيقاع البيع أو قبل التاريخ الذى يرتد 
اليه أثر تسجيله ولم يختصم فى إجراءات ابيع لايحاج بالحكم 
ولو كان البائع له مختصما فى الدعوى وتنتقل اليه هو ملكية 
الخحصة الى اشتراها دون الراسى عليه المراد . ويكون له ان 
يطلب تغبيت ملكيته لهذه الحصة فى مواجهة المشتاعين ومن 
حكم بإيقاع البيع عليه . حتى ولو كان المشترى الذى سبق الى 
تسجيل عقده مشواطما مع البائع على الإضرار بحقوق باقى 
الشركاء أو الراسى عليه المزاد , لأن تواطئا مع البائع أو علمه 
بسبق التصرف الى الغير لا يحول دون كسب ملكية المبيع 
بمقعضى عقده الذى بادر الى تسجيله فصح سندا لتقل الملكية 
اليه. 


)١١9 صالالسا١954١5/١/1١4ةسلج‎ قد.ةنسلا84٠١ (الطعن‎ 


الملكية فى المواد العقارية لذ تنتقل سواء بين المتعافدين أو 
بالسبة الى الغير إلا بالتسجيل القضاء ببطلان الحجر على 
عقار استيفاء لدين على البائع بعقد عرفى . خطأ . 
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ليضف 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مؤدى نص المادة التاسعة 
من القانون رقم ١١4‏ لسنة ١545‏ بتنظيم الشهر العسقارى ان 
الملكية فى المواد العقارية لا تنعقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة 
للغير إلا بالتسجيل. وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية 
على ذمة السائع ومن لم وملا بنتص المادة 84؟؟ من القانوت 
الملدنى يظل العقار المبيع باقيا ضمن أموال البائع الضيامنة 
لالتزاماته. وإذ خالف الحكم الاببدائى المؤيد لأمبابه بالحكم 
الملطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه ببطلان الحجز العقارى 
واعتباره كأن لم يكن على ماحصله من أن الثابت بعقد ابيع 
العرفى ان المطعون ضذه قد أوفى البائع له مدين المصلحة الحاجزة 
كامل ثمن العقار المحجوز عليه وامتلم هذا العقار من بائعه فيكون 
له حق الانتفاع به من تاريخ إبرام العقد عملا بالمادة +484 من 
القانون المدنى ولر لم يكن العقد مسجلا فيكون الحجز العقارى 
المتوقع على هذا العقار من المصلحة الحاجزة باطلا لأنه غير ثملوك 
لمدينها ومن ثم يكرن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ 
فى تطبيقه. 
(الطعن ؟./السنةة؟ق جلسة30/9/54ةاس4”ص ؟0/47) 


الملكية فى بيع العقارات . عدم إنتقالها الى المشترى إلا 
بسجيل عقده أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير 
بمنطوقه فى هامش تسجيل صحيفة الدعويى . البناء الذى 
يقيمه هشترى الأرض بعقد غير مسجل . إنتقال ملكيته 
بالإلتماق الى المشعرى الآخر الذى سجل عقده. 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الملكية فى بيع العقارات 
لا تنتقل الى المشترى إلا بتسجيل عقده أو الحكم الصادر بصحته 
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ليشن 
ونفاذه والتأشير بمنطوقه فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى . وإذ 
كان الغابت ... أن مورث الطاعنة قد سجل سند شرائه للأرض 
المقام عليها البداء موضوع الزاع نتملكها دون المطعرن ضده الذى 
لم يسجل عقد شرائه أو يؤشر بمنطوق الحكم الصادر بصحته 
ونفاذه فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى ومن ثم لم يتملكها, 
فإن البناء الذى أقامه عليها هذا الأخير يصبح ملكا لمورث الطاعئة 
بحكم الإلتصاق . 


(الطعن ١58941١‏ لسنة"اهق جلسة86/5/5ؤ9اس5* ص 8104م) 


ملكية العقار الذى يباع جبرا . عدم انتقالها الى 
المشعرى بالمزاد إلا بتسجيل حكم إيقاع البيع .م4 من قانون 
الشهر العقارى ١١4‏ لسئة .١945‏ تسجيل حكم مرسى مزاد 
الأرض الميعة من المورث بعد وفاته.أثره. دخولها ضمن 
أصول التركة . لايغير من ذلك تسجيل تنبيه نزع الملكية قبل 
الوفاه . علة ذلك , 

إذ كانت ملكية العقار الذى يباع جبرا لا تنتقل من مالكه 
الى المشترى بالمزاد الا بتسجيل حكم ايقاع البع طبقا للمادة 9 
من قانون الشهر العقارى رقم ١١4‏ لسنة 1445 , وكان الثابت 
بالأوراق ان حكم مرسى المزاد الصادر من محكمة طنطا الابتدائية 
بعاريخ ١457/١9/78‏ فى دعسوى البيوع رقم .... لم يتم 
تسجيله الا بتاريخ ١975/5/56‏ بعد وفاة المورث ومن ثم فإن 
الأرض التى جرى التنفيذ عليها بموجب ذلك الحكم لم تخرج عن 
ملك المورث وتدخل بالتالى ضمن أصول الشركة ؛ ولايغير من 
ذلك ان يكون تببه نزع الملكية قد سجل قبل الوفاه لان هذا 
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مامة 


العسجيل وإن ترتب عليه اعتبار الأرض محجوزة الا انه لا يؤدى 
بذاته الى خروجها من ملكية المورث المحجوز عليه 


(الطعن ١1488‏ لسنة.هق جلة“/١١585/1اسلاص‏ ؟7؟١8)‏ 


الملكية فى العقار. عدم انتقالها الى المشترى الا 
بالعمسجيل. ق ١8‏ للسنة 1957. الاستشاء . المحررات الثابتة 
التاريخ رسميا قبل نفاذه فى أول يناير مسنة 1 . عدم 
اشتراط تسجيلها بين المتعاقدين واشتراطه بالسية للغير فقط 
وفقا للقائرن المدنى القديم. 
(الطعن 1١١5‏ لسنة؟ةق جلسة!9/؟١/ا954اس76ص0١؟؟7١)‏ 


إنتقال الملكية فى العقارات من البائع إلى المشترى . 
شرطه.العسجيل. تصرف البائع بالبيع إلى مشترى آخر بادر 
إلى تسجيل عقده . لا يمنع من إنتقال الملكية إليه تدليسه أو 
تواطئه هع البائع . 

مفاد نص المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم : 
4 للسنة 1545 أن الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا 
بالتسجيل . فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه وتصرف البائع 
إلى شخص آخر مسجل عقده خلمصت له الملكية بمجره العتسجيل 
وإذ جاء نص المادة التاسعة المشار إليه أسوة بنص المادة الأولى من 
قانون التسجيل رقم 6١6‏ لنة 1١317"‏ المقابل له خلوا بما يجيز 
إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ فإن الملكية ‏ وعلى ماجرى 
به قضاء هذه المحكمة - تنتقل بالتسجيل ولو نسب إلى المشعرى 
الذى بادر بالسجيل العدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد 
تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكية عيب يبطله . 
(الطعن 5514لسنة8ةق ‏ جل ة488/4/55اس ١٠واص8ا١)‏ 


- 4 


سك 
الملكية فى المواد العقارية . والحقوق العيديه الأخرى (٠.‏ 
لاتتقل بين لمتعاقدين أو بالسبة إلى الغير إلا بالتسجيل . 
أثر ذلك . 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الملكية فى المواد العقارية 
والحقوق العينية الأخرى لا تنتقل بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير 
إلا بالتسجيل ومالم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة 
المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه أن يقيم دغوى تثبيت الملكية 
إستنادا إلى عقده الذى يسجل لعدم إستيفاء شروطها . 
(الطعن؟ ٠١:‏ المنذؤءق-جلة١986/8/1ا‏ سه 5ص 5١‏ 


عدم تسجيل المشترى عقد شرائه . أثره . للبائع 
ولورئعه من بعده بيعه لمشعرى آخر . تسلم المشترى الأول 
للمبيع . معدم جواز نزعه منه وتسليمه للمشترى الثانى طالما 
لم يسجل عقده . علة ذلك . مثال . 

البيع ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ينقل إلى 
المشترى ملكية العقار ابيع إلا بالتسجيل . فإذا لم يسجل 
عفد شرائه بقى العقار على ملك البائع ريكون له ولورثعه من 
بعده بيع العقار إلى مشترى آخر | بحل للمفاضلة بين 
المثعرين من ذات البائع أو المشترين منه والمشترين من ورتته 
بسيب تعادل سندات المشحرين . ومن مقعضى ذلك أنه إذا 
كان أحد المشعرين قد تسلم العقار المبيع هن البائع أو من 
وولعه من بعده تنفيذ للإلترامات الشخصية . 

الى يرتبها العقد فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العقار من 
تمت يده وتسليمه إلى مشترى آخر لذات العقار من ذات البائع 


#/773 عله 


فضت 
أو من ورثته إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك » لا 
كان ذلك وكان الشابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة 
الإستنئناف أنه يضع يده على مساحة 1١١‏ طف تدخل ضمن 
الأطيان موضوع الدعرى بمقسضى عقد بيع عرفى تاريخة /؟/ا9١‏ 
644 صادر إليه من مورث المطعون ضدها . وقضى بصحته 
ونفاذه فى الدعرى رقم ١7”‏ لسنة ١91/7‏ مدئى محكمة قبا 
الإبعدائية وبإلزام المطعون ضدها بتسليم تلك المساحة إليه . فإن 
الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بأن يسلم الأطيان 
موضوع النزاع إلى المطعون ضدها دون أن يعرض لهذا الدفاع 
ويتساوله بالرد رغم أنه جوهرى يتغير به إن صح ‏ وجه الرأى 
فى الدعوى يكون مشوبا بالقصور الذى يعجز هذه المحكمة عن 
مراقة تطبيقه للقانون على وجه صحيح . 

(الطعن8م؟؟١‏ لسنة" هق _جلسة6 ١498/5/١‏ س١‏ 4و4ص"0.ه) 


الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل سواء فيما بين 
المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالعسجيل . 

مؤدى نص المادة التاسعة من القانون ١١4‏ لسنة ١945‏ 
بعظيم الشهر العقار ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة . أن 
الملكية فى المواد العقارية لا تسقل سواء بين المتعاقدين أو 
بالنسبة للغير - إلا بالتسجيل , وما لم يحصل هذا التسجيل 
تبقى الملكية على ذمة المتصرف . ولا يكون للمتصرف إليه فى 
الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل 
فى الملكية دون أى حق فيها . 
(الطعن 4١7‏ لسسة مه ق 2 جلسة 99.0/"/5١اس١#4ص541)‏ 


-458- 


مالة 

إعتداد المشرع بتصرفات لمالك ثابته التاريخ قبل العمل 
بالقانون 7ا؟١!‏ للنة 1١853١‏ المقصود به إستبعاد محل هذه 
التصرفات من حساب ملكية الفرد عند تطبيق أحكامه دون 
الخروج على إجراءات نقل الملكية فى العقار . مؤدى ذلك . 
بقاء ملكية تللك المساحات على ذمة المتصرف فيها إستشناء إلى 
أن يقل ملكيتها إلى المتصرف إليهن بالتصرفات المعتد بها . 
المواد الأولى والئانية والشالئة من القانون /ا؟1 لسنة 1851. 

النص فى المواد الأولى والفتسره الشانية من المادة الغانية 
والغالئة من القانون رقم /ا؟١‏ لسبنة ١85١‏ دل وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ على أن الإعتداد بتصرفات المالك ثابعه 
العاريخ قبل العمل بالقانون المذكور لم يهدف إلا إستبعاد 
المساحات محل هذه التصرفات من حساب ملكية الفرد عند 
تطبيق أحكامة رعاية لإستقرار المعاملات الجدية دون الخروج على 
إجراءات نقل الملكبة 

فى العقار التى لا تعم إلا بالتسجيل فتبقى ملكيتها على ذمَة 
النمرف فيها إستنناء ما نصت عليه المادة الأولى من القانوت 
لينفذ إلتزامه بنقل ملكيتها إلى المتصرف إليهم بالتصرفات المعتد 
بها . 
(الطعن8 8؟ لسية 6فق -جلسة ١؟/44.0/5١‏ س١#4+ص؟؟"‏ ) 

تواطؤ مشترى العقار مع البائع أو علمه بالبيع السابق 
على شرائه ليس من شأنهما الحيلوله دون إنتفال ملكية البيع 
له إذا ما بادر إلى تسجيل عقده قبل المشترى الآخخر .علة 
ذلك . 


ا 


م 


موء نية مشترى العقار بسبب علمه بالبيع السابق على 
شرائه أو تواطؤ مع البائع على الإضرار بالمشترى الآخر بقصد 
حرمانه من الصفقة ليس من شأن أيهما أن يحول دون القضاء له 
بصحة ونفاذ عقده متى توافرت شروط إنعقاده ومن إنعقال ملكية 
المبسيع له إذا ما بادر إلى تسجيل عقده قبل تسجيل المشعرى الآخر 
للمتصرف , الحاصل له . وكان توقيع مشترى العقار على عقد 
صادر لآخر من نفس البائع عن ذات البيع لا يعد إقرارا منه 
بإنتقال ملكيته إلى الآخير يمنع هن إنعقاد عقد هذا المشترى أو 
يفيد صوريته . لما كان ذلك . وكان ما تمسك به الطاعن أمام 
محكمة الاستئناف من نعى على قضاء محكمة أول درجة بصحة ونفاذ 
العقد المؤرخ ١910/1/1٠‏ لصدورة عن غش وتواطؤ وعلى نحو 
ما ورد بوجه النعى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح وليس من 
شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . فإن إغفال الحكم 
المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراًمبطلاً له ويكون النعى بهذا 
الوجه فى غير محله . 
(الطعن ١٠١١‏ لسنةهق _جلة18/١٠/984.08ا1س١4ص"257)‏ 


الملكية فى المواد العقارية . عدم إنتقالها فيما بين 
المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل . لمادة 8 بالقانون 
5 لسنة 15145. 

مؤدى نص المادة 4 من القانون رقم ١١4‏ لسنة .1١945‏ 

العقارى أن الملكبة فى المواد العقارية لا تنتقل ‏ وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير 
إلا بالتسجيل . وما لم بحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على 
ذمة المتصرف . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن 


-.غغة- 


م؟8ة 


ملكية المنزل سحل النزاع لم تنقل من المطعون ضدها الثائية إلى 
الطاعدين لعدم تسجيل العقد الصادر لصالح مورثتهم » فإنه لا 
يقبل من الطاعنين المنازعه لى نطاق عقد البيع الصادر للمطعون 
ضدها الأولى . ويكون الحكم المطعون فيه إذ إنشهى إلى رفض 
منازعتهم فى هذا الشأن قد إلعزم صحيح القانون . 

(الطعن957١؟‏ لسنةة دق _جلسة *١/؟9393:/15١ا‏ س١‏ وص 4خ 


تسجبل صحبفة دعوى صحة التعاقد على بيع عقار ثم 
التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحته على هامش تسجيلها أو 
تسجيل الحكم . إرتداد أثره إلى تاريخ تسجيل الصحيفة . 
مؤداه . إعتبار حق المسترى حجةعلى كل من ترتبت له 
حقوق عيية على العقار من تاريخ تسجيل صحيفة الدعرى 
مواء كانت هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائى أو نتيجة 

من المقرر فى فصاء هذه المحكمة . أن تسجيل صحيفة 
الدعوى التى يرفعها المثترى على البائع لإثبات محة التعاقد 
الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطرق الحكم الصادر 
بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل 
حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على 
العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى , كما أن تسجيل 
الحكم يحدث نفس الأثر من حيث الإحتجاج على من ترتبت لهم 
حقوق عيئية على العقار فيرتد هذا التسجيل إلى تاريخ تسجيل 
صحيفة دعرى صحة التعاقد . يستوى في ذلك أن تكون هذه 
إجراءات تنفيذ عقارى إتخذت ضد هذا اليائع . 
(الطعن ؟5؟٠؟‏ لسئة 4هق - جلسة 1445/1١/٠١‏ س”47ص١؟)‏ 


ساعغع- 


يض 
إنتقال الملكية فى التصرفات العقارية . مناطه . أمران 
أصلى وهو العهقد الميحيح النافل للملكيية وتتبعى وهو 
العسجيل. مؤداه. العقد الباطل لصوريته لا يصححه المسجيل. 
إذ كانت الملكبة فى التصرفات العقارية لا تنتقل بالتسجيل 
وحده وإنما هى تنقل بأمرين أحداهما أصلى وأساسى وهو العقد 
المصحيح الدناقل للملكية وثانيهما تبعى ومكمل وهو التسجيل 
فإذا إنعدم الأصلى فلا يغسى عنه المكمل وبالتالى فإن العقود 
الباطلة لصرريتها لا يصححها التسجيل . 
(الطعن ه” لسنة لاهق جل ة١؟/؟7١/9946ا1س45ص1578١1)‏ 


الملكية فى العقارات . لا تنعقل فيما بين المتعاقدين 
ولا بالنسبة للفير إلا بالعسجيل . مشترى الأرض بعقد غير 
مسجل ليس له طلب إعمال قواعد الإلتصاق بشأن المبانى التى 
يحدثها الغير فيها . 

حق ملكية العقار ‏ وعلى ها ججرى به قضاء هذه المحكمة ‏ لا 
ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل فلا 
تنتفل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ؛ ولا يسوغ 
له ترتيبا على ذلك طلب إعمال قواعد الإلتماق بشان المباني 
التى يحدثها الغير فى الأرض التى اشتراها بعقد غير مسجل . 
(الطعن 5 لنة54ق جلة4١/؟/9442اس"”4صض١١4)‏ 


2غ 


م8 رشن 
عاد 47 


المنقول الذى لم يعين الا بموعه لا تنتعقل ملكيته الا 
بافرازه طبقا للمادة 8١؟‏ . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 36م سورى و57 ليبى 75/834489 كويتى و1/5؟1 من 
قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و/ا4 1١١‏ 
أردني . 
أحكام القضاء : 

العبرة فى تكييف العقد هى بحقيقة الواقع وما عناه 
العاقدان . ما ورد فى عنوان العقد من أوصاف مخالفة لا أثر له . 
( نقض جلسة1/١/١1991س‏ ؟_7 مج فنى مدنى ص؟87©) 

اذا كان الخنصوم فى دعوى القسمة لم يتجادلوا بشأن 
ملكية المطعون عليهم لبعض الأعيان المطلودب قسمتها بوضع 
يدهم عليها مفرزة المدة الطويلة المكسبة للملكية فان الحكم 
المادر فيها بنتدب خبير لاجراء القسمة. لأ* يمنع المطعون 
عليِهم . وهم ثمن صدر عليهم هذا الحكم . من أن يدعوا 
ملكية العين المنازع علبها تأسيسا على أنهم وضعوا اليد 
عليها مفرزة بنية تملكها المدة الطويلة المكسبة للملكية . 


اع غ- 


ريض 
لاتصلح للاحتجاج بها على الطاعنين ليس من شأنه ان يحول 
دون وضع يد المطعون عليهم شركاؤهم فى الملكية على الأطيان 
موضوع العقدين وضعا هؤديا لكسب الملك , ولا يمنع من أن 
يعخذ الحكم من هذين العقدين قريئة على بوت وضع اليد . 
تضاف الى أقوال شاهدى الاثبات . 
(نقض جلسة5/54/١ا59اس‏ 595 مج فنى مدنى ص )8١5‏ 
العبرة فى تكييف العقود هى بحقيقةهما عناه العاقدون هنها. 
(الطعن /ا١٠١‏ لسنةلاءاق جلة5/58١/١1ا9ا1س'الاص )١١١86‏ 
سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقود , التزامها بعدم 
الخروج عن المعنى الظاهر لعباراتها . 
( نقض جلسة5؟/١/١ا9اس 7١6‏ هج فى مدنلى ص ١١8‏ ) 
(الطعن 4589 لسنةم"#ق جلة5١5؟/"/9194اس‏ ه6_اص ١5ه‏ ) 
(الطعن 5م لسنة #44 ق جلسةصا"#(ة/ء.ا9١)‏ 
(الطعن 8١5‏ لسنة5وق جلس ذة١5١/:.88١)‏ 
طلب تثبيت ملكية ماكينة دون المنشآات والأرض المقامة 
عليها. القضاء باجابته استنادا الى أن عقد الشراء غير المسجل 
ناقل للملكية لوقوعه على منقول ... لاخطا . 


(الطعن 427 لسنةلا“'ق جلسة ١99/١١/98‏ س“"الاص 8؟١؟١)‏ 


-4غ4- 


يفيل 


أسباب كسب الملكية . ليس من بينها القيد فى سجلات 
ضرائب العقارات المبئية. 


لكسب الملكية أسباب حددها القانون ليس من بينها قيد 
اسم شخص بذاته فى السججلات التى تعدها الدولة لمجباية 
الضرائب على العقارات المبنئية ثما ينتفى معه استدلال الطاعنين 
بتكليف العقار مثار النزاع باسم مورثهما وحده فيما هو ناشب 
بين الطرفين من جدل حول الملكية: ومن ثم فانه لا على 
الحكم المطعرن فيه ان هو التفت عن هذا الدفاع . 
(الطعن 44؟ لسندقلالاق جلسةه/؟١/؟ا3ةا1اس_اص )١"١07‏ 


مؤدى نص المادة ٠٠١‏ من القانون المدنى ان المشرع أخسذ 
بقاعدة خضوع شكل التصرف لقانون محل ابرامه . وجعلها 
القاعدة العامة . على أن للمتعاقدين اختيار أى قانون من القوانين 
الأخرى الواردة بها . واختماص القانون الذى يسرى على الشكل 
لا يداول ٠‏ على ها أفصحت عنه المذكرة الايضاحية , الا عناصر 
الشكل الخارجية . أما الأوضاع الجوهرية فى الشكل وهى التى 
تعتبر ركنا فى انعقاد التصرف كالرسمية فى الرهن التأمين , 
فتخضع للقانون الذى يحكم موضوع التصرف وليس لقانون محل 
ابرامه . ومن ثم فان الشكلية التى تفض لاثبات التصرف تخضع 
لقانون محل ابرامه. وعلى هذا فاذا استلزم القانون الذى يحكم 
موضوع التتضرف الكتابة لاثباته ولم يستلزمها قانون محل ابرامه 
تعين الأخذ بهذا القانون الأخير . 
( نقض جلسة 1910/8/١7‏ س 54 هج فنى همدنى ص "لآلا ) 


دمع 


م 
يشترط لانعقاد الوعد بالتعاقد طبقا للمادة ٠١١‏ من القانون 
المدنى ان بتفق الطرفان على جميع المائل الجوهرية للعقد المراد 
ابرامه قضلا عن المدة التى يجب ابرامه فيها , وذلك حمتى يكون 
السبيل مهيئا لابرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود له 
دون حاجة الى اتفاق على شئ أخر , والمقصود بالمسائل الجوهرية, 
أركان هذا العقد وشروطه الأساسية التى يرى العاقدان الاتفاق 
عليها . والتى ما كان يتم العقد بدونها . 


( نقض جلسة١4/9/ا91اس‏ 74 هج فنى مدنى ص 545 ) 


جاغغ- 


م8 11 
هادة 51 


)١(‏ فى المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق 
العينية الأخرى سراء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم 
كان فى حمق الغير الا اذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون 
تنظيم الشهر العقارى . 

(؟) ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات 
والأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة 
للملكية أم غير ناقلة. ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا 
الشهر . 
النصوص العريية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواه العالية : 

مادة 45 - طقلم سورى و58 ليبى ر ١١79‏ عراقى و4١"‏ 
لبدانى من قانون الملكبة العقارية و 86٠‏ كويعى ولالا؟١‏ من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و48١١‏ أردنى. 
المذكرة الايضاحية ؛ 

دأما فى العقار فلا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى 
حتى فيما بين المتعاقّدين الا بالتسجيل » ولكن متى تم التسجيل 
تعتبر الملكية منشقلة من وقت العقد لا من وفت العسجيل أن 
مسي نقل الملكية هو العقد 1 


لامع - 


لايك 
أحكام القضاء ؛ 
النسجيل وحجينه؛ 


التسجيل نظام شخصى يجرى وفقا للأسماء لا بحسب 
العقارات . لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة . 
قيام مصلحة الشهر العقارى ببحث أصل الملكبة أو الحق 
العيدى يتم فى حدود البيانات المقدمة من أصحاب الشأن 
والأوراق المؤيدة لها. اجراء الشهر بعد التحقق من صحة هذه 
البيانات. لا همسئولية . 


العسجيل طبقا لأحكام القانون ١١4‏ لسنة 1445 بتنظيم 
الشهر العقارى هو نظام شخصى يجرى وفقا للأمماء لا بحسب 
العقارات وليست له حجية كاملة فى ذاته ,» فهو لا يصحح 
العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة بل تتم اجراءاته بناء على 
طلب أصحاب التشأن أو من يقوم مقامهم على ضوء البيانات التى 
أوجبت المادة 7>” هن القانون اشتمال طلبات الشهر عليها ومنها 
البيانات الخاصة بالتكليف اذا كان موضوع المتحرر يقتضى تغييرا 
فى دفاتره والبيانات المتعلقة بأصل حق الملكية أو الحق العينى 
محل التصرف واسم المالك السابق أو صاحب الحق العينى وطريق 
انتقال الملكية أو الحق العينى فيه. ورقم وتاريخ شهر عقد 
التمليك ان كان قد شهر والأوراق المؤيدة للبيانات المذكورة . فاذا 
ماقامت مصلحة الشهر العقارى ببحث أصل الملكية أو الحق 
العينى فى حدود هذه البيانات والأوراق المؤيدة لها وانتهت بعد 
التحقق من صحتها الى اجراء شهر المحرر فانها تكون قد أدت 
واجبها طبقا للقانون ولو لم يترتب على هذا العسجيل انتقال 
الحق الى طالب الشهر لعيب فى سند ملكيته أو لكون المتصرف 


مغغ- 


مغ4*ة 
غير همالك للحق المتصرف فيه طالما ان الأوراق والمستندات المقدمة 
لا تنبئ عن العيب اللاحق بسند التمليك أو تشير الى وقوع 
تصرف سابق على ذات اءأّق محل الشهر . 
(الطعن ١4ه‏ لسنةه“#ق جلسة58١/0/62.ل!ا9ؤاسا'اص )59١15‏ 
شراء المطعون عليه بعقد إبتدائى عقاراً من زيد الذى كان 
فد اشتراه بعقد إبتدائى من بكر . بيع ورثة بكر نفس العقار 
الى الطاعن بعقد مسجل . قضاء الحكم المطعون فيه بإعتبار 
عقد الطاعن قد صدر ثمن لا يملك العقار لتملك المطعون عليه 
له بوضع اليد المدة الطويلة المكسبه للملكية بعد ضم مدة 
وضع يد سلفه وإكتمال التقادم قبل صدوره . لاا خطأ . 


(الطعن /ا7١‏ لسنقلالاق جلسة"؟/”/؟لاةاس #اص 0م14) 


لئن كان الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقوم على 
العقار المبيع من نزاع يعتبر حجة على المثشترى الذى سجل عقد 
شرائه بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التى 
صدر فيها الحكم . وذلك على أماس ان المشترى يعتبر ثمثلا فى 
شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده وانه خلف خاص 
له الا أن البائع لا يعتبر ممثلا للمشترى فى الدعرى التى لم يكن 
ماثلا فيها بشخصه وترفع على البائع بشأن ملكية العقار موضرع 
البيع ولو تناولت العقد المبرم بينهما طلما ان الشترى يستند فى 
ملكيته الى وضع اليد المدة الطويلة المكسبه للملكية ذلك انه متى 
توافرت فى وضع اليد شرائطه القانونية فانه يعد سببا يكفى 
بذاته لكسب الملكية مستقلا عن عقد البيع ولوتم فلا ينقطع هذا 
التقادم المككسب بالحكم الصادر فى تلك الدعرى. 


(الطعن رقم لسنة. 4ق جلسة8١1/#/0/86ا9١1‏ س"“اص5707) 


-5غ- 


م4" 
اللسجيل فى دعوي صحة التعاقد ١‏ 
تسجيل صحيفة دعرى صحة التعاقد الناقل للملكية . ماهيته 
. القضاء بشطب تسجيل المشترى لعقده قبل التأشير على هامش 
صحيفة الدعوى المرفوعة بصحة تعاقد آخخر صادر عن ذات الاطيان 
الميعة والمسجلة فى تاريخ سابق على تاريخ التسجيل المحكرم 
بشطه قضاء سابق لاوانه . علة ذلك . 
( الطعن85١؟‏ لسنة مهق جلمة ا١5/1/؟994ا1س"“1ص15‏ ) 


مجرد تسجيل صحيفة دغوى صحة التعاقد . ليس من 
شأنه نقل الملكية العقارية من البائع الى المتشرى . عدم 
انتقالها إلا بشهر الحكم النهائى الصادر بصحة السيع أو 
التأشير بمنطوقه فى هامش تسجيل الصحيفة وثبوت الملكية 
( الطعن١/ا14؟‏ لسنة 4ه ق جلسة 1595"/5/1١8‏ لم ينشر بعد ) 

تسجيل محيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع 
بصحة التعاقد الحامل بينهما على بيع عقار. أثرة . جعل حق 
هذا الملنترى الذى يقرره الحكم الموشر به فى هامش تسسجيل 
الصحيفة بحجة من تاريخ هذا التسجيل على من ترتبت له حقوق 
عبية على ذات العقار تسجيل المتصرف اليه لعقده بعد ذلك لا 
يحول دون اللركم للمشترى الذى مسجل محيفة دعراه فى تاريخ 
سابق بصحة عقدة . 
( الطعن "6١١‏ لسنة 68 ق جلسة 6١/9494/14١1س11ص5"١)‏ 


( الطعن 8/9 لسسة 88 ق جلسسة ١987/1١/4‏ لم ينثثر بعد) 


ا-, 248 


م "59 


التأشير بمنطوق الحكم 0 بصحة التعاقد على هامش 
تسجيل صحيفة الدعوى . أثره. جعل حت المشترى المحكوم له 
حجة على من قبت له حقوق عييه على فات المفار ابيع . 
نحقق ذات الأئر ب؛؟ بشهر الحكم كله . علة ذللك . 


(الطعن "٠١5‏ لسنة مه ق جلسة6١/949“/4اس؛#4ص5"١)‏ 


مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه 
نقل ملكية المبيع الى المشترى . انتقالها بالتأشير بالحكم الصادر 
بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة أو بتسجيل الحكم 
النهائى . انسحاب أثر التأشير بمنطوق الحكم على هامش تسجيل 
الصحيفة الى تاريخ هذا التسجيل. 
( الطعن/١١5‏ لسنة 5ه ق جلسة868١934"/141/1اس#44ص؟؟١)‏ 


وحيث اهنا افع فى مه ولك ان المقرر فى قضاء هذه 
المحكمة انه اذا بعى القاضى حكمه على واقعة استخلصها من 
مصدر لاوجود له أو موجود ولكنه مناقض لا أثبته أو غير مناقض 
ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا 
الحكم باطلا . وان مجرد تسجيل دعوى صحة التعاقد لاشأن له 
بنقل الملكية العقارية من البائع الى المشترى اذ لاتقل هذه 
الملكية الا باشهار الحكم النهائى الصادر بصحة البيع وذلك اما 
بعسجيل هذا الحكم أو بالتاشير بمنطوقه فى هامش تسجيل 
المحيفة ‏ وكان الحكم المطعون فيه قد أسس. قضاءه بفسخ عقد 
البيع محل النزاع المؤرخ ١48/48/١5‏ على ماقرره من انه لما 
كان يبين من عقد البيع المؤرخ ١58“/8/1١4‏ سند الدعوى أن 
المستأنف عليهما الاول والغانية الطاعنان قد باعا للمستانف 


و50- 


نايك 
المطعون ضده الاول قطعة الارض محل التداعى وقبضا كامل الثمن 
وقدره ١181586‏ جييه وكان البين من الاوراق وخاصة تقارير الخبراء 
واتففسر للمس.ء ا لنة ...... أذارى المسلام والمقسيد برقم 
6 لسنة ١984‏ جبح السلام مامفادة أن العين محل التداعى 
ملوكة.... بعقد بيع مسجل ثما يتعذر معه على المستانف عليهما 
الاول والشانية الوفاء بالتزاماتهما طبقا لعقد البيع محل التداعى 
المؤرخ 198/48/18 لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعرى 
الشابت من تقارير الخبراء من المخطسر 158/551 اذارى 
السلام المقيد برقم 0.. لملئة .... جبح السلام ان المدعر / فنمة 
وان كان قد اشعرى من المالك الاصلى لارض التداعى المدعو ململ 
مساحةهمتها قدرها 5!؟,؟ بموجب عقد ابيع العرفى المؤرخ 
4+ الذى حكم بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم .... 
منئة ١9108‏ شمال القاهرة الابعدائية الا اته لم يسجل سرى 
صحيفة هذه الدعوى فان ملكية الارض موضوع النزاع لاتكون قد 
انتقلت اليه . راذ استخلص الحكم المطعون فيه من هذه الاوراق 
رعلى خلاف مدلولها إن الملكية قد انتقلت الى المشعرى 
الآخر .... بعقد بيع مسجل تما يتعذر معه على الطاعنين الوفاء 
بالتزامهما بنفل الملكية الى المطعون ضده الارل ورتب على ذلك 
وحده قطضاء بفسخ العقد يكون فضلا عن فاد استدلاله قد أخطأ 
فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة الى بحث باقى 


( الطعن 44310 لنة؟5 ق جلسة1/١94944/1١اسه4ص78‏ 7 ) 


وحيث ان هذا النعى همردود لما هو مقرر فى قضاء محكمة 
الدقض ان الملكية تنشقل بالتسجيل ولو نسب الى المشعرى الذى 
بادر بالسجيل العديس أو العواطؤ مع البائع طالما أنه تعاقد مع 


-8619غ4- 


م494 
مالك حقيقى لايشوب مند ملكيته عيب يبطله ءلما كان ذلك 
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ان اليع الصادر 
لمورثه الطاعن لم يتم تسجيذده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته 
ونفاذه ورتب على ذلك انتقال الملكية الى المطعون ضدها الاولى 
التى قامت بالبيع للمطعون ضدهما الثاني والثالثة وبادر الاخيران 
الى تسجيل التصرف الصادر اليهما فانتقلت اليهما ملكية العقار 
المبيع وكان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه كافيا لحمله وفيه 
الرد الضمنى على مايثيره الطاعن فان النعى عليه بهذا السبب 
يكون على غير أساس . 
وحيث ان حاصل السبب الثالث الاخلال بحق الدفاع . وفى 
بيان ذلك يقول انه تم تجديد الاستدكماف من الشطب بمعرفة 
المطعون ضدها الاولى وتحدد لنظره جلسة ١988/14/٠١‏ كما هر 
بعجديد الاستكئئناف من الشطب أيضا وحددت جلسة 
1 لنظره . وقد نظرت امحكمة الاستئماف فى الجلسة 
التى حصددت بتجديد المطعون ضدها ولم تمهله المحكمة لايداع 
دفاعه ومستنداته وطلب اعادة الاستعناف الى المرافعة لتقديم هذا 
الدفاع غير ان المحكمة التفتت عن هذا الطلب بما يعيب حكمها 
بالاخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه . 
( الطعن4 “٠6١‏ لسنة هق جلسة 1484/95/١١‏ لم ينشر بعد ) 


تصدى القضاء فى العديد من أحكامه موضوع تسجيل 
صحيفة دعرى صحة التعاقد . 

وحيث إن الطعن بسى على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة 
بالسببين الاولين منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون 
والفساد فى الاستدلال؛ وفى بيان ذلك تقول ذلك انه لما كان 


-067غ8- 


م454 
الاحتجاج بتسجيل صحيفة دعرى صحة العاقد يقعضى أن يؤشر 
على هامش هذا التسجيل بالحكم الصادر فبها خلال خمس 
سدئوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائما عملا بالمادة 21/11" 
من القائون همه" لنة ١9195‏ المعدل للقانون ١١4‏ لسنة 1945 
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد شراء 
المطعون ضدهم من الطاعنة باعتبار أمبقية تسجيل صحيفة 
دعواهم قبل تسجيل عقد البيع الصادر منها عن ذات المبيع 
لآخرين ؛ رغم اتقضاء أكشر من خمس سنرات بين تاريخ الحكم 
الناقض فى 5:/١/1١8‏ والحكم المطلعون فيه العصادر فى 
0/1 وحكمأول درج ةالصادر بجلة 
+7 وأيضا إنقضاء هذه المدة بين الحكم المطعون فيه 
وتاريخ شهر صحيفة دعرى المطعون ضدهم فى ١985/82/١١‏ 
فانه يكون معيبا بمايستوجب نقضه . 


وحيث ان هذا النعى غبر صحيح ذلك ان المقرر فى قضاء 
هذه المحكمة إن النص فى الفقمرة الاولى من المادة /إ١‏ من قانون 
تسظيم الشهر العقارى ١١4‏ لسنة ١445‏ المعدل بالقانون 6" 
لسعة ١9195‏ على انهه يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة 
بالمادة ١5‏ أو التأشير بها ان حق المدعى اذا تقرر بحكم مؤشر به 
طبقا للقانون يكون حجة على من ترنبت لهم حقوق عينية 
ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها 0.05 والنص فى 
الفقرة الثالشة منها على انه" ولايسرى حكم الفقرة الاولى من 
هذه المادة على الاحكام التى يتم العاشير بها بعد مضى لخمس 
سئوات من تاريخ ميرورتها نهائية ٠6‏ مشقاده ان تسجيل 
صحيفة دعوى صحة التعاقد لايكون حجة على من ترتبت لهم 
بعده حقرق على ذات البيع الا اذا ثم التأشير بالحكم الصادر فى 


غ6 ذه 


م4 


الدعوى على هامش هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ 
صيرورة الحكم نهائيا وان عدم التأشير فى المبعاد يترتب عليه 
بقوة القانون زوال حجية أثر تسجيل الصحيفة قبل من ترتبت 
لهم حقوق عينية على ذات المبيع فى تاريخ لاحق على تاريخ 
التسجيل الما كان ذلك .وكان البين من مدونات الحكم المطعون 
فيه ان المطعون ضدهم سجلوا صحيفة دعراهم برقم ١٠١8‏ 
القاهرة فى ١587/5/١١‏ قبل تسجيل المشتريات من الطاعنة 
عقدهن عن ذات الميع برقم ١8١‏ فى ١9//ه/598١‏ فان 
هذا التسجيل لايسرى فى حقهم ولا على المحكمة ان قضت لهم 
بصحة ونفاذ عقدهم حتى اذا أشر بمنطوق هذا الحكم طبقا 
للقانون يكون حجة على المشتريات اللاتى ترتبت لهن من ذات 
البائعة حقوق عيية على العقار بعد تاريخ تسجيل صحيفة 
الدعرى وكان لم يمض خمس سنوات هنذ تاريخ صدور الحكم 
الملطعون فيه فى ١447/1١/1519‏ فان السععى يكون على غير 
أساس . 


(الطعن5591 لسنة 57 ق جلسة 1544/4/7١‏ لم ينشر بعد) 


وحيث ان النعى بهذا الوجه مردود لما هو مقرر فى قضاء 
هذه المحكمة ان مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ليس 
من ثأنه بذاته نقل ملكية المبيع الى المشترى ء بل تنتقل اليه اما 
بتسجيل الحكم الصادر فيها أو بالتأشير بمنطوقه على هامش 
تسجيل الصحيفة : كما ان من المقرر ان كسب الملكية بالتقادم 
الطويل يعتبر بذاته سببا قانونيا مستقلا للتملك يسرى على 
الكافة وان امستظهار توافر أركان وضع اليد الملك من ملطة 


-060غ8س- 


م554 

محكمة الموضوع دون معقب متى أقامث قضاءها غلى أسباب 
التصر على مجرد تسجيل صحيفة دعواها بصحة ونفاذ عقد البيع 
المادر لها وهر اجراء لايترتب عليه نقل ملكية عين التراع 
اليهاء واكنت المحكمة قد خلصت سائغا الى اكتساب المطعون 
ضدهما الاولين لملكية تلك الارض بالتقادم الطريل المكسب وفن 
ثم فان البعى بهذا الوجه يكون على غير أساس . 
(الطعين رقما5م8:؟25 75084 للسنة موق جلسة ١944/4/5١‏ 
لم يشر بعد) 

انسحاب أثرالتأشير بمنطوق الحكم الى تاريخ تسجيل الصحيقة , 

التأثير بمنطورق الحكم الصادر فى دعرى صحة التعاقد أو 
تجيله كاملا . ارتداد أثره هن تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى. 
مؤدى ذلك . حق المشترى فى الاحتجاج قبل من ترتب له حق 
غينى على العقار البيع همنذ تسجيل الصحيفة . 
( الطعن 177٠‏ لسنة لاق جلسة *١/7١15847/1لم‏ يدشر بعد ) 
( الطعن1:1 لسنة ادق جلسة 1988/86/74 لم ينشر بعد ) 
(نقض جلسسة ١481/1/56‏ س 5” عاص54.08١)‏ 
(نقض جللسلسة8/50/١99اس 75١‏ ص5ة١ا)‏ 
(نقض جلسطة©٠#/١/959اس 5٠١‏ ص )١9"‏ 


(نقتض جلسة 9١/١٠/0ا95اس ١8‏ ص )١647‏ 


سان 4- 


مغ" 

اعتبار تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ البييع حجة على 
من ترتبت لهم بعده حقوق على ذات البيع توقفه على صدور 
الحكم فعلا بصحة التعاقد والتأشير بمنطرقه على هامش ذلك 
التسجيل ٠.‏ 
( الطعن١/47؟‏ لسمةلمهق جلة8١/914/5١‏ لم ينشر بعد ) 
( الطعن "5٠‏ لسمة 9"اق جلسة١؟9/١١4/1ا9١1س76اص١15؟1١)‏ 

فاعلة الأسبقية فى تسجيل صحيفة دعوى 
التعاقد. لا مجال لإعمالها إذا كان أحد العقدين صوريا 
صورية مطلقة ٠.‏ 

إذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد المطعون ضده 
الأول تأسيسا . على أسبفية تسجيل صحيفة دعواه على تسجيل 
عقود الطاعنين حال أنه لا مجال لاعمال هذه الأسبقية إذا كان 
أحد العقدين مطعون فيه بالصورية المطلقة فإنه يكرن قد خالف 
القاترن وأخطأ فى تطبيقه. 
(الطعن14١0١1لسنة"“اق‏ جلسة:/١999/1اس8م41ص؟8؟)‏ 


ل/ؤ 6غ 


مه 


١‏ - الشمعة 
شروط الأخد بالشفعة : 
مادة 090 


المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد 
التالية. 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 4؟5 ليبى و8١١١‏ عراقى و7568 لبنانى من قانون 
الملكية العقارية و 851١‏ كويتى و774١‏ من قانون المعاملات المدنية 
لدولة الإمارات العربية المتحدة و٠8١١‏ أردنى. 
المذكرة الإيضاحية 00 


١‏ عرفت الشفعة بأنها رخصة لا ( حق ) لأنها ليست 
بحق بل هى سبب من أسباب كسب الملكية ؛ فلا معنى للبحث 
فيما إذا كانت الشفعة حقاأ عينيا أو حقا شخصياً . 


الشرح والتعليق : 
الشفعة رخصة وليست حق . وهناك اتجاه يذهب إلى أن 
الشفعة رخصة أى مكنه اختيارية تملك العقار . (؟) 


)١(‏ راجع مجموعة الأعمال التحضيرية ص45”#. 
(؟) راجع المستشار عبد العزيز أبو غدير ‏ التعليق علي نصوص الشفعه صهة 
ؤرةغ4- 


نايك 

وهناك اتماه آخر يذهب إلى أن الشفعه سبب من أسباب 
الملكية العقارية يقصد بها مكنة مالك العقار فى أن يطلب تملك 
عقار آخر بيع لغيره صيرا على كل من البائع والمشترى حتى 
توافرت شرائط ذلك )١١.‏ 

ويرى اتجاه آخر أن الشفعة رخصة وليست حقأ عينيا ولا 
حقا شخصيا .:(5) 

واستمد الشارع نظام الشفعة من الشريعة الاسلامية وعلية 
يكون الرجوع فى تفسير هذه النصوص إلى الفقه الاسلامى 
والشفعه تؤدى إلى تمليك الشفيع العقار المبيع ججبرا على المشعترى 
فتعتبر قيدأ على حرية التصرف . 
أحكام القضاء : 

اذا دفع بأن الشفيع لا يملك العين التى يشضفع بها لأن 
العقد الذى يستدد اليه فى تملكها لم يصدر من مالكها بل من 
وكيل عنه كان قد عزله بكتاب مسجل سابق على تاريخ البيع 
المدعى . وقضت المحكمة للشفيع بالشفعة بناء على أنه مالك فلا 
تنريب عليها فى ذلك . اذ حتى لو صح ان العقد كان صادرا من 
وكيل هعزول فان بطلانه لا يكون الا نسبيا ولهذا فالعيب الذى 
يشوبه لا يمنع انتقال الملك حتى يتقدم من شرع البطلان لمصلحته 
ويطلب ابطاله , و المشفوع منه لا شأن له بهذا البطلان . 
(الطعن رقم4١النة«اق‏ - جلسخة5944/5/8١)‏ 


)١(‏ راجع فى هذا الدكتور المستشار / عزت محمد حنوره ‏ نظرية الشفعه ص4. 
(؟) راجع فى هذا الدكتور/ عبد المنعم فرج الصدة -المرجع السابق ص 5948 
وراجع الدكتور/ اللسهنورى - المرجع السابق 415 


-409- 


مة؟؟ 

الشفعه . ماهيتها . رخصه لميقه بشخص الشفيع . 
مؤدى ذلك . بطلان التعامل فيها أو حوالتها أو التدازل عنها 
إلى الغير . أثره . اعشبار الحكم المطعون فيه الإقرار الصادر 
من الشفيعين إلى الغير بتملكه العقار المشفوع فيه بعد أن 
يحكم لهما بالشفعه صحيحا . خطأ فى القانون . 

لا كانت الشفعة قيدأ على حرية التعاقد ورخصة لصيقه 
بشخص الشفيع ليدفع بها عن نفسه مضار الجرار أو المشاركه فى 
عقاره الذى يشفع به . وهن ثم يقع باطلا تعامله فى هذه 
الرخصه أو حوالته إياها أو تنازله عنها إلى غيره . لزوال العله 
منها فى هذه الأحوال العى تأباها طبيعة الشفعه ذاتها . لما كان 
ذلك وكان الحكم المطعرن فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه 
على إعتبار الاشرار موضوع الدعرى صحيحا فيما تمده من أنه 
إذا حكم للشفيع بالشفعة تكون الأرض المشفوع فيها ملكا 
للمطعون ضده وأن هدا الإقرار لا مخالفة فيه للسظام العام فإنه 
يكرن قد خالف القانون . 
(الطعن4! 4 ؟لمسة4هدق جلسةل!0!١1/١/84و9اس.#6ص4!١)‏ 

الشفعه لا ترد إلا على بيع عقار 


الأصل فى الشفعة أنها لا ترد إلا على بيع عقار وأنه 
(الطعنة١١المسة"هق_جلسة 9484/١/98‏ اس 4ص١55)‏ 


عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا إذا كان الشفيع مالكأً 
للعقار اللشفوع به وقت قيام سبب الشفعة . 


ياغ 


مه"ة 
من المقرر فى قضاء المحكمة أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان 
الشفيع مالكا للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة. 


(الطعنمه؛ اللنةلاهحق -جلسةل9/ه/؟99اس"14 ص 5"58) 


عدم جواز تجزئة الشفعة . تخلف الشفعة بالنسبة لأحد 
الشفعاء .أثره. انقاص العقار المطلوب أخذه بالشفعة بقدر 
نصيبه . مؤداه. تبعيض الصفقة على المشترى . 

إذا كان الحكم الإبعدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه 
قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم الثلاثة الأول في أخذ الأرض 
المباعة بالشفعة على ها ثبت من تقرير الخبير من أن هذه الأرض 
تجاور القطعة ١١4‏ المملوكة للمطعون ضدهما الأول والشانى 
جمقتضى عقد البيع المسجل برقم 86٠‏ لسسة ١998‏ وأن للأرض 
المشفوع فيها حق إرتفاق بالرى على تلك القطعة ما مفاده أن 
المطعون ضده الثالث غير مالك للأرض المشفوع بها . وكان 
تخلف حق الشفعة بالسبة للمطعون ضده الثالث يؤدى ! 
إنقاص المطلوب أخذه بالشفعة بقدر نصيبه ومن ثم تحزئة الصفقة 
على المشترى 5 الطاعن بانخالفة لقاعدة عدم جواز تحزئة الشفعة. 


(الطعنخمه؛السنةلاهدق جلسة//86/؟99اس"#4ص558) 


امتناع الأخذ بالشفعه فى اليع الثانى .أثره . امتناع 
الأخذ بها فى البيع الأرل السذى يجيزها . عله ذلك . البيع 
الشانى ينسخ البيع الأول . شرطه . أن يكون جديا. صوريته 
صوريه مطلقة . أثره . عدم ترتب آثاره أو إنعقال الملكية 
بمقعضاه إلى المشترى الثانى . علة ذلك إنعدامه قائونا وعدم 
قيامه أصلا فى نية عاقدية . مؤداه . عدم جراز الأخل بالشفعه 
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م ةو 
لأى سبب فى البيع الغانى الصورى مورية مطلقة لا يحول 
دون الأخذ بها فى البيع الأول متى ترافرت شروطها فيه ولو 
كان البيع الغانى مسسجلا. طعن الشفيع على الأخير بهذه 
الصورية. العزام المحكمة إبتداء أن تعتصدى لبحثة وأن تقول 

إذ كان البيع الشائى من البيوع التى لا يجوز الأخذ فيها 
بالشفعه, فإنه يمتنع على الشفيع الأخل بها حتى فى البيع الأول 
الذى يجيزها , لأن البيع الثغانى ‏ إذا كان جديا فإنه يبسخ 
البيع الأول أما إذا كان بيعا صوريا صورية مطلقة . فإنه يكون 
منعدما قانونا . غير قائم أصلا فى نية عافدية . فلا تتعرتب آثاره 
ولا تنعقل بمقعضاه ملكية العفار إلى المشترى الثاني . وينبنى على 
ذلك أنه إذا طلبت الشفعه فى بيع يجوز الأخذ فيه بالشفعةء 
وطعن الشفيع بالصورية المطلقة على بيع ثان وثبتت صوريته » 
فإن عدم جواز الأخذ بالشفعة فى هذا البيع الشانى لأى سبب من 
الأسباب . لا يحول دون الأخذ بها فى البيع الأول متى توافرت 
شروط الشفعه فيه ء. ومن ثم يكون لزاما غلى المحكمة أن تتصدى 
إبعداء لبحث الطعن بالصورية المطلقة . وتقول كلمتها فيه 2 فإذا 
ثبعت صرريته كان منعدماً غير منتج لأى أثر قانونى ‏ ولو كان 


(الطعن ١4لا‏ !السنة "59 ق ‏ جلسة 078/١1١1/١٠٠٠٠7لمينشر‏ بعد ) 


3ه 


مكمة 


مادة 611 
يثيت الحق فى الشفعةه : 
( 1 ) لمالك الرقبة اذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو 


(ب ) للشريك فى الشيوع اذا بيع شئ من العقار 
الشائع الى أجنبى : 

(ج ) لصاحب حق الانتفاع اذا بيعت كل الرقبة 
الملابة لهذا الحق أو بعضها . 

(د ) لمالك الرقبةفى الحكراذا بيع حق الحكر. 
وللمستحكر اذا بيعت الرقبة . 

(ه ) للجار المالك فى الأحوال الآتية : 

١‏ - إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى 
المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى . 

؟ - إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض 
الجار . أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة. 

م - إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من 
جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على 
الأقل. 


-1437- 


وكا 
النصوص الهريية المقايله : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القائوك المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : ' 


مادة .814 مورى وة؟١١عراقى‏ 9؟؟ لبسانى من قانون 
الملكية العقارية و 8637 كويتى و١6١١‏ أردنى . 


الشرح والتعليق : 
تعلد هذه المادة الشفعاء وهم : 


. مالك الرقبة إذا بيع حق الانتفاع‎ )١( 

(؟) الشريك فى الشيوع . 

(؟) صاحب حق الانتفاع . 

(4) مالك الرقبة فى الحكر والمستحكر . 

وهذا الترتيب الوارد بالنص له أهميته عند المفاضلة بين 
الشمعاء فى حالة تزاحمهم وزاد النص عن قانون الشفعه السابعه 
مالك الرقبة فى الحكر والمستحكر . 
أحكام الفضام : 

حق الجار للأرض المبيعه فى الأخذ بالشفعة . شرطه . 

المادة 45 من القانون المدنى قد جرى نصها على أن : 
«يثبت الحق فى الشفعة - للجسار المالك فى الأحوال الآتية: 
أ- ...”3 - اذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض 
الجار أو كاد حسق الارتفاق لأرض المجبار على الأرض المبيعة » 
" - ومفاده انه يجب لقيام حق الجار فى الأخذ بالشفعة وعلى ما 
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ميك”ة 
جرى به قاء هذه اكمة ان تكون الأرض الشفوع بها والأرض 
المشفوع فيها متلاصقتين وان يكرن لأى من الأرضين حق ارتفاق 
على الأخرى بحيث يتسرت على الأخذ بالشفعة ان يزول حق 
الارتفاق فى الغرضين ؛ لما كان ذلك فيان تمك الطاعن بملكيته 
للمسقاه لا يجديه فى القول بتوافر شرو 1 الشفيع فيدهاذ أن 
ملكية المسقاه وحدها لا تتحقق بها صفقة الجوار المنبعة للحق فى 
الشفعة . 


(الطعنة 5 /السنة 486 ق -جللسةم؟/ه/١مة١س1‏ ص 85 )1١54‏ 


نبوت الشفعة للجار الملاصق من جهة واحدة - شرطه - 
ان يكون العقاراكن المشفوع به والمشفوع فيه سن البانى أو 
الأراضى المعدة للبناء - اجار المالك لأرض زراعية - ثبوت حقه 
فى الشفعة عن بيع المبانى والأراضى المذكورة - شرطه م 
45 مدنى . 

ان الفقرة زه) من المادة 4*5 من القانون المدنى اذ نصت 
على تبرت الحق فى الشفعة للجار المالك فى الأحوال الآتيه: - 
إذا كانت العقارات هن المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء 
أكانت فى المدن أم فى القرى . ؟ - اذا كان للأرض المبيعة حق 
ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على 
الأرض المبيعة . ” - اذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض الميعة 
من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض الميعة على 
الأقل؛ فقد دلت على أنه يكفى للأخذ بالشفعة فى الحالة الأولى 
حيث يكون العقاران المشفوع به والمشفوع فيه هن المبانى أو من 
الأرض المعدة للبناء ان يكونا متجاورين أى متلاصقين من جهة 
واحدة دون أى شرط آخرء ومن ثم لا يغبت الحق فى الشفعة 
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مككلاة 
للجار المالك لأرض زراعية اذا كان العقار المجاور المبيع من المباني أو 
من الأراضى المعدة لليناء » ذلك ان الأراضى غير المعدة للبناء لا 
يكفى فيها للأخذ بالشفعة مجرد التلاصق بل يجب ان يكون 
للأرض أو عليها حق ارتفاق أو يكرن التلاصق من جهتين مع 
اشتراط قيمة معينة للعقار المشفوع به كما هو الحال فى الحالتين 
الثانية والثالنة فقرة (ه) هن المادة 55 سالفة البياك . 


(الطعن١لالالسةلاوق‏ - جلة8.0/4/168مةاس!# ص؟"١1)‏ 


الشفعة جائزة فى البيع المعلق على الشرط الصريح 
الفاسخ لان البيع فى هذه المالة يكون موجودا ونافذا من 
وقت ابرامه ولاتبدأ مواعيد جديدة بتخلف هذا الشرط . 

الشفعة جائزة فى البيع المعلق على الشرط الصريح الفاسخ 
لأن البيع فى هذه الحالة يكون موجودا ونافذًا من وقت ابرامه , 
وعلى الشفيع ان يراعى مواعيد اجراءات الأخذ بالشفعة فيه فإن 
هر فوتها سقط حقه فى الأخذ بها. ولا تبدأ مواعيد جديدة 
بتخلف هذا الشرط . 
الطعنان257851؟56لمنة5ة وق جلسة؟١481//1اس؟الاص5ملا)‏ 


حق الأخذ بالشفعة فى الأراضى الزراعية بسبب الجوار. 
شرطه . ملاصقة أرض الجار للأرض البيعة من جهتين مجاورة 
الجار للأرض المبيعة بقطعتين منفصلتين يملك كل منهما فى 
احدى جهات هذه الأرض لا يبيح له الأخذ بالشفعة . علة 
ذلك . 

مؤدى نص المادة 4" من القانون المدنى يدل على أن 
الشارع انما أراد ان يجعل العبرة فى تقرير الأخذ بالشفعة بمجاورة 
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كماو 
أرض الجار الشفيع من جهتين من جهاتها للأرض المشفوع فيها اذ 
أسند التلاصق بالشروط التى ذكرها الى أرض الجار . ولما كان 
التلاصق من جهتين وصفا واردا على أرض الشفيع بصيغة الفرد . 
فان هذا الوصف لا يتوافر اذا كان الشفيع يجاور الأرض المشفوع 
فيها بقطعتين منفصلتين يملك كل منهما فى احدى جهات هذه 
الأرض اذ أن المشرع ركز اهتمامه فى تحديد أوصاف أرض الشفيع 
دون الأرض المشفوع فيها ثما يقعضى القول بأن ملاصقة هذه 
الأرض بقطعتين لا يؤدى الى وت الشفعة فيها لمالكها . ذلك لأن 
الشضيع انما يستند فى شفعته فى هذا الغرض الى عقارين 
منفصلين فلا يصدق على أى منهما وصف المجاورة من جهتين . 
(الطعن ه.4لسنة ١هق‏ - جلسة9487/9/5١اس‏ #“” ص 87؟) 


الشفيع له الأخذ بالشفعة فى البيع النهائى اذا فاته الأخذ 
بالشفعة فى البيع الابتدائى . شرط ذلك . إختلاف الشروط 
فى العقدين. حعى ولو أسقط الشفيع حقه فى الشفعه فى البيع 
الابتدائى. 

الشفيع اذا فاته الأخذ بالشفعة فى البيع الابتدائى جاز له 
الأخذ بها فى البيع النهائى وفى مواعيد هذا البيع وبشروطه ٠‏ 
وذلك اذا ما اختلفت شروطه عن شروط عقد البيع الابتدائى حتى 
ولو كان قد أسقط حقه فى الأخذ بالشفعة فى هذا البيع . 
( الطعن9؟١السنة‏ 49ق جلسة١١/١/9484اسه“‏ ص )١9"”‏ 

الحق فى الشفعة يثبت للجار المالك اذا كانت العقارات 
من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن 
أو فى القرى. 


دااع - 


ع5مة 
ان الاسعئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - 
ينقل الدعوى الى المحكمة الاستثنافية لتنظرها وفقا لما تقضى به 
المادة ؟ من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدما فيها 
من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب . بل 
أيضا على أساس ما يطرح منها عليها ويكون الطرفان لم يدياه 
أمام محكمة أول درجة'ء لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن 
الطاعن تمك أمام محكمة الاستئداف بأحقيته فى أخذ العقار 
المبيع سالف الذكر بالشفعة استنادا الى أنه يمتلك أرضا ملاصقة 
للأرض المقام عليها المبسى موضوع النزاع وهى من الأراضى المعدة 
للبناء وكمان الحق فى الشفعة يثبت وفقا للمادة 6/95 من 
القانون المدنى للجار المالك اذا كانت العقارات من المانى أو من 
الأراضى المعدة للبناء مواء أكانت فى المدن أم فى القرى . فات 
الحكم المطعون فيه اذ حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع الجوهرى 
الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعرى ؛ يكون قد شابه 
القصور فى التسبيب كما يستوجب نقضه . 
( الطعن رقم19م لسنةءهوق -جلسة68١/484/5١)‏ 
الجوار والإرتفاق من أسباب الأخذ بالشفعة . مناط كل 
منهما ألا يفصل الجوار طريق أو مسقه . إشترك الأرضين فى 
حق إرتفاق على عين أخرى . لا يتوافر به سبب الأخذ 
بالشفعة . 
يتعين لتوافر الجوار كسبب للأخذ بالشفعة التلاصق المباشر 
بين الأرضين بحيث لا يفصل بينهما أى فاصل كطريق أو مسسقة 
كما يتعين لتوافر حق الإرتفاق كسبب لها أن يكون لأيهما حق 
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م5"ة 
إرتفاق مباشر على الأخرى لا أن يشتركا فى حق إرتفاق على 
(الطعن؛7!؟ السلة١هق‏ -جلمسة“١1/١19868/1اس5"‏ ص م١٠١)‏ 


إشتراك الغير فى حق الإرتفاق المقرر للأرض المشفوع فيها 
أو الأرض المشفوع بهالا يمنع الشفيع من التمسك بطلب 
الشفعة طاما لم يشترط - أن يكون هذا الحق مخصصا 
لإحداهما على الأخرى. وجود حق إرتفاق للغير على أرض 
المروى . لا يخرج هذه الأرض عن ملكية صاحب العقار 
المشفوع به. 

إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه باحقية 
المطعون ضدهم الأربعة الأول فى أخذ أرض النزاع بالشفعة الى ما 
ورد فى تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الاستيياف من أن الأرض 
المشفوع فيها زراعية وان لها حق ارتفاق بالرى على الأرض 
المشفوع بها الملاصقة لها. ثما يسوغ طلب الأخذ بالشفعه طبقا 
لنص البدد النانى من الفقرة وه ه من المادة 45 من القانون 
المدنى الذى يجعل حق الارتفاق سببا للأخذ بالشفعة إذا تعلق 
بالأرض المبيعه أو بأرض الجار . فمن ثم يكون الحكم فيما إنتهى 
اليه سديدا , ولا ينال منه إغفاله الرد على دفاع الطاعنين بأن 
حق الارتفاق بالرى على الأرض المشفوع بها ليس قاصرا على 
الأرض المشفوع فيها بل تشترك فيه أراضى أخرى ثما لا يجوز معه 
طلب الشفعة - إذ لا عبرة باشتراك الغير فى حق الارتفاق المقرر 
للأرض المشفوع فيها أو الأرض المشفوع بها على الأخرى فى 
تمسك الشفيع بطلب الشفعة طالما ان القانون لم يشترط ان يكون 
هذا الحق مخصصا لإحداهما على الأخرى وحدها . هذا الى أن 
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مم5 
وجود حق ارتفاق للغير على أرض المروى لا يخرج هذه الأرض 
عن ملكية صاحب العقار المشفوع به بل تظل ججزءا من هذا 
العقار إذا فمتى كان هذا الدفاع لا يستند الى أساس قانوني 
صحيح وليس من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعرى فإن اغفال 
الحكم الرد عليه لا يعد قصورا مبطلا له. ويكون النعى بهذا 
الخصوص على غير أساس . 
( الطعن4ه لسنةههق ‏ جلسة4/١/44:0١1س١4صض١١١1)‏ 


مفاد النص فى المادة 45/ ه من القانون المدنى على أن 
للجار المالك ان يطلب الشفعة إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق 
على أرض الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة ان 
المشرع لمم يشترط للأخذ بالشفعة ان يزول حق الارتفاق بين 
العقارين اذا اجتمعا فى يد واحدة هى يد الشفيع وأن يزول هذا 
الحق فى الوقت ذاته بالنسبة للعقارات الأخرى التى تشترك فيه 
فزوال - هذا الحق كلية - ليس شرطا من شروط الأخذ بالشفعة 
وقد استهدف المشرع من ذلك تمرير العقارين من ربقة الارتفاق 
ولو جزئيا باجتماعهما فى يد واحدة ما يتأدى الى علاج أسباب 
النزاع عند تعدد الملاك. 


( الطعن 478 لسنة هوق جلسة 9؟941/86/9ا1س7؛#ص4"١١1)‏ 


بيع الشريك المشعاع حصته مفرزة لأجنبى. بيع صحيح 
معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقى الشركاء. إعتباره فى 
حكم التصرف فى قدر شائع بالنسبة لهم. أثره. ثبوت حقهم 
فى أخذ الحصة المبيعه . المادتان 49528175 مدنى. 


اع - 


م5"ة 
مؤدى نص المادتان 85.875 من القانون المدنى أن 
للمالك على المشيوع أن يسيع ملكه محددا مفرزا ويقع البيع 
صحيحا وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة 
القسمة أو إجازة الشركاء فى الشيوع . ومتى كان هذا البيع 
صحيحا وصدر لأجنبى وكان الاضرار الذى تحدد به محل البيع ل 
يحاج به سائر الشركاء فى الشيوع طاما لم تتم القسمة قضاء أر 
رضاء نما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم فى حكم التصرف 
فى قدر شائع فإنه ينبنى على هذا أن يشبت لهم حق الأخذ 
بالشفعة فى ذلك البيع وفقالصريح عبارة النص فى المادة 875 
من القانون المدنى : 
(الطعن97لسنةة هق جلسة18/١/8994اسه45ص”١٠١)‏ 


ليس للشريك فى الشيوع الأخذ بالشفعة فى حصه 
شائعة مبيعة لمشتر شريك على الشيوع توافرت فيه وقت 
الشراء الشروط التى تجعله شفيعا. مشترى الجحعة الشائعة 
الشريك على الشيوع يفضل الشفيع الشريك على الشيوع . 
المادتان 975/ب 0 9707/" مدنى . 

مؤدى نص المادتين 845 /ب , ا 887/" من القانون المدنى 
- انه لايجوز للشريك فى الشيوع الأخذ بالشفعة فى حصه شائعة 
مبيعة لمشترى توافرت فيه وقت الشراء شروط الأخذ بالشفعة فى 
العقار الذى اشتراه لأنه فى هذه الحالة يفضل على الشفعاء الذين 
هم هن طبقته أو من طبقة أدنى فاذا كان المشترى للحضة الشائعة 
هو نفسه شريك على الشيوع فضل على شفيع هو مثله شريك 
فى الشيوع أى من طبقته . 
(الطعن/ 8 السنة 5٠‏ ق - جللسة995/“/59اس5؛4ص264) 


-ال/اغع- 


موكلاة 
الأخذ بالشفعة . مناطه . ألا يقوم مانع من موانعها أو 
يتخلف شرط من شروطها أو يتحقق سبب من أسباب 
سقوطها . 
مناط الأخذ بالشضعة فى جميع الأحوال ألا بقوم مانع من 
موانعها أو يتخلف شرط من شروطها . أو يتحقق سبب من 
أسباب مقوطها. 
(الطعن8 5٠‏ السسنة“ اق جلسة:./١9319/11ا1س6‏ 4ص 1”074) 
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0 لخر 
مادق 0ه 


)١(‏ اذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة 
على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة . 

١؟)‏ واذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحصدة 2 
فاستحقاق كل هنهم للشفعة يكون على قدر نصيبه . 

*) فاذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى 
كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة . فانه 
يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة 
أدنى» ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى. 
النصوص العربية المقابله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 44١‏ ليبى و١1١١‏ عراقى و١4‏ ١1لبنانى‏ من قانون 
الملكية العقارية . و ١/١1١8"‏ أردنى . 
المذكرة الايضاحية )١(‏ 

كان طبيعيا أن يعقب النص الذى يعدد الشفعاء نص يبين 
ترتيبهم إذا تزاحموا , والنص السابق ذكرهم مرتبين طبقة بعبد 
طبقة . فإذا تزاحم الشفعاء من الطبقة الواحدة فاستحقاق كل 
منهم الشفعة يكون على قدر ما يشفع به كما إذا كان العقار 
)١(‏ راجع محموعة الاعمال التحضيريه ص 0ه" . 


اع 


مااة 
يملكه ثلاثة فى الشيوع 3 فباع واحد منهم نضصيبهة لأجنبى 
فللشريكين الآخرين أن يشفعا فى المبيع كل شريك بنسبة خصته 
المشاعة . أما إذا باع أحد الشركاء الثلاثة نصيبه الشائع لشريك 
آخر فإن الشريك الثالث لا يشفع . ذلك لأن المشترى هو أيضا . 
الشرح والنتعليق : 

تتناول هذه المادة أحكام تزاحم الشفعاء فتوضح م ١/8950‏ 
التراحم بين الشفعاء من طبقات مختلفة : 

١‏ فإذا تزاحم الشفعاء هن طبقات مختلفة كانت الافضلية 
بينهم حسب العرتيب الذى جاء بالمادة 875 مدنى وإذا لم 
يستعمل أحدهم حقه فى الشفعة حل محله الذى يليه . )١(‏ 

؟ اما إذا تزاحم الثنفعاء من طبقة واحدة ( لا"88/؟) 
فيكرن امتحقاق كل هنهم للشفعة على قدر نصيبه . 

اذا كان التزاحم بين شفعاء يكون المشترى واحداً منهم 
وبعبارة أخرى إذا توفر للمشترى سبب من أسباب الشفعة وزاحمه 
شفعاء آخرون فهناك ثلائة فروض: 

أ ان يزاحم المشترى شفعاء آخرون من طبقة أعلى ثم 
تفضيلهم فهؤلاء يفضلون على المشترى لكونهم من طبقة أعلى.(') 


. المستشار عبد العزيز ابو غدير  المرجع السابق ص 864 وما بعدها‎ )١( 
. (؟) راجع فى هذا الدكعور/ عبد المنعم فرج الصدة - المرجع السابق 9؟4‎ 
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ماباماة 
ب اذا كان الشفعاء الآخرون من طبقة أدنى فضل المشترى 
على هؤزلاء الشفعاء . 
ج ‏ أن يزاحم المشعرى شفعاء من طبقته ء قرر النصس حكم 
هذه الحاله وهو تفضيل المشترى على هؤلاء. 


أحكام القضاء : 
السص فى الفقرة الثانية من المادة /ااة من القانون المدنى 
على ان : لل ؟* - إذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدةٌ 


فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه ٠:‏ . يدل على 
ان المشرع لم يضع قاعدة عامة تحكم موضوع التزاحم بين الشفعاء 
جميعاء ذلك ان القاعدة التى تقضى بان يقتم الشفعاء عند 
تعددهم العقار المشفوع فيه كل بنسبة نصيبه فى العقار المشفوع 
به لا تنطبق فى حالة التزاحم فيما بين الجيران عند تعددهم إذ 
أنهم يخعلفون عن غيرهم من الشفعاء فى أنهم لا يشتركون 
جميعا فى عمقار مشفوع به واحد. فلكل جار عقاره الذى يشفع 
به لا بشترك فيه معه غيره من الجيران الآخرين. واذ لم يورد 
النبس حكما لتلك الحالة فيجب - وفقا لنص الفقرة الغانية من 
المادة الأولى من القانون المدنى - الرجوع الى القاعدة التى 
تضمنها قانون الشفعة السابق - باعتبارها عرفا مستقرا جرى 
عليه العمل - والتى تقضى بتفضيل الجار الذى تعود على ملكه 
منفعة من الشفعة أكثر من غيره من الججيران وهى أيضا الحكم 
العادل عند سك4وت النص . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا 
النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون . 

(الطعن٠#95‏ لسنة موق جلمة58؟86/9/١9931اس؟‏ 41 ص١؟١؟١١)‏ 
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مضل 
ليس للشريك فى الشيوع الأخذ بالشفعة فى حصه 
شائعة مبيعة لمشعر شريك على الشيوع توافرت فيه وقت 
الشراء الشروط التى تمعله شفيعا. مشترى الحصة الشائعة 
الشريك على الشيوع يفضل الشفيع الشريك على الشيوع . 
المادتان 5 ةر ب2/ا9/"” مدنى . 
مؤدى نص المادتين “9/ب . 83790/" من القانون المدنى 
- انه لايجوز للشريك فى الشيوع الأخذ بالشفعة فى حصه شائعة 
مبيعة لمشترى توافرت فيه وقت الشراء شروط الأخذ بالشفعة فى 
العقار الذى اشتراه لأنه فى هذه الحالة يفضل على الشفعاء الذين 
هم من طبقته أو من طبقة أدنى فاذا كان المشترى للحصة الشائعة 
هو نفسه شريك فى الشيوع فضل على شفيع هو مثله شريك فى 
(الطعن/81١‏ لسنة.٠5‏ ق - جلسة 1996/7/99 س4"5ص064) 


لاغ 


المايتك 
ادن 914 


اذا اشترى شخص عبدا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل 
ان تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل 
هذه الرغبة طبقا للمادة ؟54. فلا يجوز الأخذ بالشفعة الا 
من المشترى الثاني وبالشروط التى اشْترى بها. 
النصوص العربية المقابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 447 ليبى و /ا١١‏ عراقى و 58.٠‏ لبنانى من قانون 
الملكية العقارية و8844 كريتى و84١١‏ أردنى. 
الشرح والتعليق : 

تتناول هذه المادة أحكام الشفعه عند توالى الببوع فتوضح 
أنه إذا اشتري شخص عيئا ما يجوز فيه الشفعة وباعها قبل اعلان 
الرغبة الله أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة وفق ما توضحه م 
4*5 مدني فلا تجوز الشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط 
التي اشتري بها ويستوي في هذا أن يكون البيع الثاني قد حصل 
قبل إعلان الرغبة في الشفعه أو بعد الاعلان ولكن يلزم أن 
يحصل قبل تسجيل هذه الرغبة . 
أحكام القضاء , 

ان الشارع اذ نص فى الفقرة الأولى من المادة /ا من قانون 
الشفعة على أنه اذا تعدد الشفعاء يكون حق الشفعة أولا لمالك 
الرقبة. وثانيا للشريك الذى له حصة شائعة , وثالنا لصماحب حق 


ابا 


ةو 
الانعفاع . ورابعاً للجار المالك » واذ نص فى فقرتها الغانية على 
أنه اذا تعدد مالكو الرقبة أو الشركاء أو أصحاب حق الانتفاع 
فاستحقاق كل مهم للنفعة يكرن على قدر نصيبه , واذا تعدد 
الجيران يقدم منهم من تعود غلى ملكه منفعة من الشفعة أكشر 
من غيرةء ثم اذ نص فى المادة م من القانون المذكور على أنه 
يعبت ححق الشفهة وتراعى الأحكام المقررة فى المادة السابقة فيما 
يتعلق بالأولوية ولو كان المشترى حائزا لما يجعله شفيعا - اذ 
نص على هذا وذاك فقد أفاد أن الأولوية المنصوص عليها فى 
المادة لا وأحالت اليها لمادة م هى أولوية من نوعين : أولوية 
بحسب الدرجة بين شفعاء من طبقات مختلفة . وأولوية بحسب 
النصيب أو المنفعة بين شفعاء من طبقة واحدة . وعلى إن القول 
بعدم وجود أولوية بين الشفعاء الذين هم طبقة واحدة فيه مجافاة 
للنص لأنه لولم تكن هناك أولوية بينهم لوجب تقسيم العين 
المشفوعة عليهم بالتساوى. 
واذن فان التطبيق الصحيح للمادة 8 من قانون الشفعة 
يجعل حق الشفعة ثابتا فى حالتى الأولوية المنصوص عليهما فى 
المادة ٠‏ منه , والقضاء بأنه لا شفعة للشفيع المساوى للمشترى فى 
الطيقة هو قضاء مخالف للقانون. 
(الطعن رقم6١السدة؛4اق‏ -جلسة5948/86/90١1)‏ 


ان القول بحرمان الشفيع من الشفعة لمجرد كوئه ماويا 
للمشترى فى سبب الأخذ بالشفعة غبر صحيح فى القانون . 
ذلك بأن المادة النامية من قانون الشفعة تقضى بأن و ححق الشفعة 
يبفى ولو كانه المشترى حائرا لما يجعله شفيعاء وفى هذه الحالة 
تتبع قواعد التفضيل عند تزاحم الشفعاء المقررة فى المادة السابقة» ‏ 


ملاع 


مممة 
والمادة السابعة تنص على أنه ٠‏ اذا تعدد الجيران قدم منهم من 
تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر هن غيره ؛., واعمالا 
لهذين النصيئ يكون على بحكمة الموضوع أن توازن بين المنفعة 
التى تعود على ملك الجار الشضيع وتلك التى تعود على ملك 
لجار المشترى, وأن تفصل فى طلب الشفعة وفقا لنتيجة الموازنة ‏ 
فتقضى بالشفعة للشفيع هتى ثبت ان منفعة ملكه من الشفعة 
أكبر . وترفض دعواه اذا كانت المنفعة الى تعود على ملك 
المشترى أكبر أو اذا تساوت المنفعتان , فاذا هى لم تفعل ورفضت 
دعوى الشفعة بناء على المساواة فى سببها فانها تكون قد خالفت 
القانوك . 
(الطعن رقمو" #السنةواق -جلسة8/؟945/1١)‏ 
العبرة فى مجال المفاطلة بين الجيران المتزاحمين فى طلب 
الشفعة انما هى بالمنفعة التى تعرد من الأخذ بالشفعة على ملك 
كل منهم المشفوع به دون اعتداد بالمنفعة التى قد تعود على ملك 
كبه بعد البيع أساس الشفعة ودون اعتبار للفوائد التى قد تعود 
عليه شخصيا من الأخذ بالشفعة. 
(الطعن رقم« 5السدلة8اق -جلسة5/١142:/1١)‏ 
المفاضلة فى حق الشفعة بين المشترين الذين أدخلهم المشفوع 
منه بحق اختيار الغير وبين من شفع منه لا تجوز . اذ الحقوق 
التى آلت اليهم بأعمال المشفوع منه لحق اختيار الفير بعد تسجيل 
انذار الشفعة لا تسرى على الشفيع فلا يحاج الشفيع بشرائهم 
ولا يعتبرون بالنسبة اليه مشترين مشفوعا منهم يحق لهم دفع 
دعواه بأنهم أولى منه بالشفعة استنادا الى المادة الشامئنة من قانون 
الشفعة . 
(الطعن رقم ١٠١١‏ لسنة/ااق -جلسة85//.هةاساص؛4١")‏ 


-1/4- 


ممه 

مادامت المحكمة قد وجدت فى الأدلة الى استسدت اليها 

مايكفى لتكرين اعتقادها بوجود حق ارتفاق للمشترى وكان من 

شأن هذه الأدلة أن تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها فانه 

لاتشريب عليها ان هى لم تحب الشفيع الى طلبه احالة الدعورى 
على التحقيق لدنفى هذا الحق . 

(الطعن رفم 5السسةماق -جلسة5#/١92./1١)‏ 


مستى كان يبين من الحكم ان المحكمة رجحت الرأى الذى 
يقول بعدم جواز الشفعة فى الحالة التى يكون فيها الشفيع من 
مرتبة المشترى أخذا بما انتهى اليه الشارع فى المادة /ا"ة من 
القانون المدنى الجديد وكان هذا الذى ذهبت اليه المحكمة وأقامت 
عليه قضاءها من حرمان الشفيع من الشفعة لمجرد كونه مساوياً 
للمشترى فى سبب الأخذ بها . غير صحيح فى القائون على 
ها جرى به قضاء هذه المحكمة ٠‏ ذلك ان المادة الغامنة من 
قانون الشفعة ( القديم ) وهى الواجبة التطبيق على واقعة 
الدعوى تقضى بأن حقى الشفعة يبقى ولو كان المشترى حائزا لما 
يجعله شفيعا وفى هذه الحالة نتبع قواعد التفضيل المقررة فى المادة 
السابعة لمزاحم الشفعاء . وتنص هذه المادة الأخيرة على حالة 
تعدد الجيران فيقدم منهم هن تعود على ملكه منفعة من الشفعة 
أكثر من غيره وانه اعمالا لهذين النصين كان على محكمة 
الموضوع ان توازن بين المنفعة التى تعرد على ملك الشفيع وتلك 
التى تعرد على ملك المشترى ؛, وأن تفصل فى طلب الشفعة وفقا 
لحيجة الموازنة » فتقضى بالشفعة للشفيع متى ثبت ان منفعة 
ملكه من الشفعة أكبر » وترفض دعواه اذا كانت المنفعة العى تعرد 
على ملك المشترى أكبر . أو اذا تساوت المنفعتان ,أما وهى لم 


-.لمغع- 


م48 
تفعل ورفضت دعوى الشفعة بدناء على المساواة فى سببها فانها 
تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . 
(الطعن رقم ا" لسنة ١ق‏ - جلسة١١/؟1/؟565١)‏ 


من مقتضى نص المادة الشامنة من قانون الشفعة ١‏ القديم ؛ ان 
حق الشفيع يبقى ولو كان المشترى حائزا لما يجعله شفيعا على أن 
يراعى فيما يتعلق بالأولوية ما ذكر فى المادة السابعة . ولما كانت 
الأولوية المشار اليها فى المادة السابعة على نوعين أولوية بحسب 
الدرجة بين شفعاء من طبقات مختلفة وأولوية بحسب التصيب أو 
المنفعة بين شفعاء من طبقة واحدة , فانه اذا تعدد الشركاء على 
الشيوع وكان المشترى أحدهم فان حق الشفعة يثبت لطالبيه من 
الشركاء ويكون استحقاقهم مع المشترى فى العقار المشفوع فيه 
كل بنسبة نصيبه . أما قصر معنى الأولوية فى النص السالف 
ذكره على أولوية الدرجة فهر تقييد للمطلق وتخصيص للعام 
دون مبرر يقتضيه . واذن فمتى كان بين من الحكم الابتدائى 
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعرن فيه انه أقام قضاءه برفض دعوى 
الطاعنين على أنه « اذا تعدد مالكو الرقبة أو الشركاء أو أصحاب 
حق الانتفاع وكان أحدهم مشتريا فلا شفعة من هم فى درجته ٠‏ فان 
هذا الذى قرره الحكم غير صحيح فى القائون المدنى - القديم - 
الذى يحكم النزاع على ماجرى به قضاء هذه المحكمة. 
(الطعن رقم6؟السنة'ا؟ق -جلسة4١/ه/*5؟١)‏ 


انه وفقا لص الفقرة الأولى من المادة الأولى والمادة العامنة 
من قانون الشفعة القديم على ما جرى به قضاء هذه المحكمة. 
يغبت حق الشفعة ولو كان المشترى حائزا لما يجعله شفيعا. واذن 
فانه يكون للشريك على الشيوع ان يطلب الشفعة ولو كان 


ا مغ- 


مخ؟ة 
المشترى هو الآخر شريكا على الشيرع هع مراعاة باققى نصوص 
المادة الثامنة المشار اليها ؛ ولا محل للتحدى بعص المادة 495 من 
القانون المدئى الجديد لأنه نص مستحدث يتعارض القيد الوارد به 
مع عموم نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الشفعة 
ولايتفق مع مايستفاد من نص الادة الثامنة من هذا القانون . 
(الطعن رقم 11١48‏ لسنة >71اق -جلسة *//9468ا1ساص8ة7) 


استخلاص الحكم لأسبابه مائغة زوال حال الشيوع التى 
يدعيها المشترى فى الأطيان التى يقع بها القدر المشفوع به . 
عدم التعريل على دفاعه بأنه يفضل الشفيع لشرائه ذلك 
القدر. لا فصور ولا تناقض . 

اذا كانت محسكمة الموضوع قد عرضت لا أدللى به 
الطاعنات ( المشفرع ضدهما ) فى دفاعهما من أنهما يمتلكان 
على الشيوع فى الأطيان التى يقع بها القدر المشفوع فيه - 
وانهما يفضلان الشفعة بشراثهما لذلك القدر - وانتهت الى عدم 
التعويل عليه تأميِسا على ما استظهرته من المستسدات التى 
قدمت لها - استظهاراً صحيحا من زوال حالة الشبوع التى كانت 
قائمة قبل الحكم بالقسمة واقرار الطاغنئين للقسمة التى تمت 
بموجبه وارتضائهما له واعمالهما مقتضاه من قبل شرائهما 
للعفقة الشفوع فيها - وعن تحرير العقد النهائى المسجل الصادر 
لهما من المطعوت غليها الشانية. وقدأقامت حكمها فى هذا 
الخصوص على أسباب سائغة توؤٌدى الى النتيجة التى خلصت لها 
فان النعى على حكمها بالقصور والتناقض يكون فى غير محله. 


(الطعن؟٠"‏ لسبة4؟ ق -جلمة65١1/١/294ةاس١اص"1)‏ 


ايع - 


مم 
تمسك الشفيع بالبيع الأول وإدعاء صورية البيع الغانى؛ 
وجوب إثبات ذلك فى مواجهة المشترى الثانى . سبيلة فى 
ذلك . إختصام المشترى المذكور فى دعوى الشفعة أو بإدخاله 
فيها أو بتدخل المشترى الثانى . توقف مصير دعوى الشفعة 
على الفصل فى صورية أو جدية البيع الثانى . 
إذا إدعى الشفيع صررية البيع و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر 
البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائما وهو الذى يعتد به 
فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له , ثما يغنى الشفيع 
عن توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى لأنه صاحب الشأن 
الأول فى نفى الصورية وإثسات جدية عقده ليكون الحكم الذى 
يصدر بشأن عقده حجه له أو عليه , ويكفى لسلامة إجراءات 
الشفعة ‏ إذا ما أصر الشفيع على طلب الشفعه فى البيع الأول 
رغم إخطاره بحصول البيع الثانى قبل تسجيله إعلان رغبته في 
الأخذ بالشفعة ‏ أن يصدر لصالحه حكم بصورية البيع الثانى فى 
مواجهة المشترى الثانى ويتحقق ذلك إما بإختصامة إبتداء فى 
دعوى الشفعة مع تمسكة بالبيع الأول ودفعة بصورية البيع الثانى 
صورية مطلقة و إما بإدخالة فى الدعرى أثناء نظرها و قبل 
الفصل فيها أو بتدخله هو فيهاء وعندئل يتعين على المحكمة أن 
تفصل فى الإدعاء بالمررية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعه على 
ثبوت الصورية أم لا . وصدور حكم لصالح الشفيع بالمورية 
يصحح إجراءات الشفعة فى البيع الأول ودون إختصام المشترى 
الثانى . 


(الطعن858لسدة4 4ق جلسسة!7/ 941/8١س1لاص15707)‏ 


-447- 


الي 

بيع مشترى العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل إعلان الرغبة 

فى الأخذ بالشفعة أو قل تسجيلها .م 48 مدنى . مؤداه . 

عدم جراز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الشانى وشرط ذلك ألأ؟ 

يكون البسيع الشانىي صوريا . كن كان مفاد نص المادة 78 من 

القانون المدتى أنه صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر 

ثان قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم 

تجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع , و لا يجوز 

الأخذ بالشفعة الا من المشترى الثانى و بالشروط التى إشترى بها 
إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع صوريا . 


(الطعن494لنةم؛ق ‏ جل ة!ا؟١/ه981/8ا1س؟#ص/71717١)‏ 


يجب على الشفيع فى حالة توالى البيوع ان يستعمل 
حقه قبل المشترى الغانى وبالشروط التى اشترى بها والعبرة 
هو بوقت تسجيل طلب اعلان الرغبة بالشفعة ولا يغنى عنه 
العلم بأى وسيلة أخرى كما أنه لاعبرة بتاريخ حصول 
الأعلان ويتعين اختصام المشترى الشانى فى دعرى الشفعة ولو 
دفع بصورية عقده صورية مطلقة والا كانت الدعوى غير 
مقبولة. 

يجب على الشفيع الذى يريد ثمارمة حمقه فى الأخذ بالشفعة 
فى حالة توالى البيوع ان يستعمل ححقه وفقا للمادة م87 من 
القانون اللدنى قبل المشترى الثانى وبالشرط التى اشترى يها متى 
لبت ان البيع لهذا الأخير قدتم قبل تسجيل طلب اعلان الرغبة 
فى الشفعة . فالوقت المعول عليه لعدم الاحتجاج على الشفيع 
بالبيع الشائى هو وقت تسجيل اعلان الرغبة . ولاعبرة يتاريخ 
حصول الاعلان . وثما يؤيد هذا النظر المادة 841 من القانون 


عخمغ- 


و54 
المدنى التى تفضى بأنه لا يسرى فى حق الشفيع أى تصرف 
يصدر من المشترى اذا كان قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه 
اعلان الرغبة فى الشفعة مما مؤداه بمفهوم امخالفة انه لا يحق 
للشفيع ان يتحلل من واجب ادخال المشترى الكائى فى دعوى 
الشفعة طالما انه قد ثبت ان البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل 
اعلان رغبة الشفعة . يؤكد هذا النظر ان المادة 847 من القانون 
المدئى قضت بأن اعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يكون ححجة. 
على الغير الا اذا سجل , ولا عبرة بما يسوقه الطاعن من أن عقد 
المشترى الغانى عقد صورى صورية مطلقة اذ ان دعوى الشفعة 
لاتكون مقبولةالا اذا دارت الخنصومة فيها بين جميع أطرافها 
مهما تعددوا الأمر الذى يستلزم أن توجه الدعوى الى المشترى 
الغائى اذ هر صاحب الشأن الأول فى الصورية واثبات جدية 
عقدهة. 


(الطعن رقوالاالسيةم4ق -جلسخة8/58/١1981١)‏ 


الشفيع . وجوب مباشرته إجراءات دعراه قبل مشترى 
العقار دون اعتداد بالبيع الصادر منه لآخر طلما كان البيع فى 
تاريخ تال لعسجيل اعسلان الرغبة فى الشفعة مادة 841 
مدنى. 

النص فى المادة 44 من القائون المدنى على أنه ١‏ اذا 
اشتعرى الشخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل ان تعلن أية 
رغبة فى الشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 
فلا يجوز الأخذ بالشفعة الا من المشترى الثانى وبالشروط 
العى اشترى بها ». والنس فى المادة 4417 من هذا القانون على 
أنه و لا يرى فى حق الشفسيع أى رهن رسمى أو أى حق 
اختصاص أخذ ضد المششرى ولد أى بيع صدر من المشترى ولا أى 
.حق عينى رتبه أو ترتب ضلده اذا كان قد تم بعد التاريخ الذى 


قم 


مم4 
مسجل فيه اعلان الرغبة فى الشفهعة » . مفادهما انه اذا مارس 
الشفيع حقه فى الأخل بالشفعة فانما يتشد اجراءات دعواه قبل 
مشترى العقار ودون اعتداد بالبيع الذى صدر من هذا المشترى 
متى ثبت إن البيع قد ثم فى تاربخ تال لتسجيل اعلان الرغبة فى 
الشفعة . 
(الطعن 41السبةم4ق جللة285/5/54ةاس "لاص /8070م) 


ان المادتين 478 . /5841 من القانون المدنى اذ تمان على 
أنه و اذا اشعرى شخص عينا تجرز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن 
تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل إن يتم تسجيل هذه 
الرغبة طبقا للمادة ؟44 فلايجوز الأخذ بالشفعة الا من المشترى 
القانى وبالشغ روط التى اشترى بها ؛ وأنه ٠‏ لا يسرى فى حق 
الشفيع .. أى بيع صدر من المشترى ... إذا كان قد تم بعد 
التاريخ الذى مسجل فيه اعلان الرغبة فى الشفعة ؛ فان مؤدى 
ذلك ان بيع العين التى تجوز الشفعة فيها بيعا ثانيا ماريا فى حق 
الشفيع يوجب عليه ان لا يطلب أخذها بالشفعة الا من المشترى 
الغانى وبالشروط التى اشترى بها وأن البيع الثانى يسرى فى حق 
الشفيع اذا كان قد تم فعلا قبل تسجيل رغبته فى الأخذ بالشفعة 
فلا بشترط أن يكون ثابت التاريخ أو أن يكون قد أنذر به رسميا 
أو علم به علما واقعيا وأن كان لا يعصرر طلبه الأخدذ بالشفعة 
من المشترى الثاني على أماسه الا بعد علمه به فذلك مما يتعلق 
بالامكان الواقعى لا بتوافر الشروط التى يتطلبها القانون فى طلبه 
أخذ العين بالشفعة . 


(الطعن م67١‏ لسنة 49ق جلسة؟١/987/5اس4"‏ ص9 )14١‏ 
لما كان مفاد نص المادة 4788 من القائرن المدنى انه اذا صدر 
بيع من مشتعرى العقار المشفوع فيه لمشترى آخر قبل ان تعلن اية 


مغك 


اليك 
رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل ان يتم تسجيل هذه الرغبة فان 
هذا البيع يسرى فى حق الشفيع - فاذا ما ثيت حمول البيع هن 
المشعرى الأول لفان فائه يتعين على الشفيع ان يستعمل حقه قبل 
المشترى الغانى وبالشروط وبائمن الذى م به ذلك البييع الثاني 
ولا عبرة بعد ذلك بما اذا كان طرفا العقد الأول قد أنذرا الشفيع 
بحصول البيع الأول من عدمه لأن هذا الانذار قد شرع لاخطار 
الشفيع بوقوع البيع الذى يجوز الأخذ فيه بالشفعة وبالكئمن 
وشروط البيع حتى اذا ما رأى الاخذ بالشفعة أعلن رغبته فى ذلك 
فى خلال المبعاد الذى يبدأ سريانه من تاريخ الانذار الرسمى فاذا 
بادر الشفيع باعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة دون انتظار الانذار 
الرسمى بالِيع فان مناط سريات البيع الثانى فى حقه مرهون 
بعبوت حصول هذا البيع قبل اعلان الرغبة فى الشفعة أو قبل ان 
يتم تسجيل هذه الرغبة ولا يحق للشفيع ان يعحلل من اختصام 
المشترى الغانى على أى وجه طلما قد ثبت حصول البيع الثانى 
على الوجه السالف . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ان 
الطاعنين أعلنوا المطعون ضدهما برغبعهم في أخذ العقار المبيع 
بالشضفعة بتاريخ 1847/4/15 وتم تسسجيل هذا الاعلان فى 
/غ/ 47 وكان ذلك بعد تصرف المشترى الأول بالبيع لأخر 
فى العقار المشفوع فيه بتاريخ للا أن الطاعنين 
رغم انذارهم رسميا بالبيع الثاتى لم يطليوا الأخذ فيه بالشفعة 
وفقا للمادة 54 من القائون المدنى ولم يختصموا المشترى 
المذكور فى الدعرى رغم طعنهم بصورية العقد الثاني فان الليكم 
الابعدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الدعرى 
لعدم اختهام المشترى الثاني يكون قد الترم حكم القانون ويكون 
النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . 
(الطعن رقم68م لنة.هق -جلسسة١584/5/5١)‏ 


لاا - 


م8ة 

المادتين 58 , /440 هن القانون المدنى اذ تنصان على أنه 

واذا اشعرى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل ان تعلن 
أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل ان يتم تسجيل هذه الرغبة 
طبقا للمادة 147 فلايجوز الأخذ بالشفعة الا من المشترى الثانى 
وبالشروط التى اشترى بها ه وأنه ٠‏ لايسرى فى حق الشفيع .. 
أى بيع صدر من المشترى ...... إذا كان كل ذلك قد تم بعد 
التاريخ الذى سجل فيه اعلان الرغبة فى الشفعة ... » فان مؤدى 
ذلك ان بيع العين التى تجوز الشفعة فيها بيعا ثانيا ساريا فى حق 
الشفعه يوجب عليه ان لا يتطلب أخذها بالشفعة الا من المشترى 
النانى وبالشروط التى اشترى بها . وأن البيع الشانى يسرى فى 
حق الشفيع اذا كان قد تم فعلا قبل تسجيل رغبته فى الأخذ 
بالشفعة فلا يشترط أن يكون ثابت التاريخ أو أن يكون قد أنذر 
به رسميا أو علم به علما واقعيا وأن كان لا يتصور طلبه الأخد 
بالشفعة من المشترى الثانى على أساسه الا بعد علمه به فذلك ثما 
يتعلق بالإمكان الواقعى لا يتوافر الشروط التى يتطلبها القانون 
فى طلب أخذ العين بالشفعة . إلا أنه اذا ادعى الشفيع صورية 
العقد الصادر للمشترى الثانى وأفلح فى اثبات ذلك اعتبر البيع 
الصمادر من المالك للمشترى الأول قائما وهو وحده الذى يعتد به 
فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لاوجود له بما يغنى الشفيع 
عن توجيه طلب الشفعة الى المشترى الثانى: على انه يجب ان 
يتم اثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثائى لأنه هو صاحب 
الشأن الأول فى نفى هذه الصورية واثبات جدية عقده وليكورن 
الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه . ويتحقق ذلك 
باختصامه فى دعوى الشفعة مع تمسك الشفيع بالبيع الأول ودفعه 
بصورية البيع الثانى صورية مطلقة أو بإدخاله أو تدخله خصما 
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فى الدعوى قبل الفصل فيها دون إعتداد بأن يتم هذا الادخال أو 
العدخل فى المواعيد المحدده بطلب الشفعة وعندئذ يتعين على 
المحكمة ان تفصل فى الدفع بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى 
الشفعة على ثبوت الصورية من عدمه وبصدور حكم ضد الشفيع 
بعدم صورية عقد المشترى الثانى لا تصح اجراءات الشفعة فى 
الببع الأول ويجب ترجيه طلب الشفعة فى البيع الثانى , لما كان 
ذلك وكان الشابت من مدرنات الحكم المطعون فيه ان المطعون 
عليه الأخير - المشترى الثانى - قرر انه اشترى الأطيان المشفوع 
فيها بموجب عقد بيع مؤرخ ١4/82/١١/١82‏ فى تاريخ مابق 
على رفع دعوى الشفعة - ولم يثبت فى الأوراق ان الطاعن مسجل 
رغبته فى الشفعة قبل هذا التاريخ ؛ فان البيع الثانى يسرى فى 
حق الشفيع - الطاعن - دون ان يتوقف ذلك على سبق علمه 
بالبيع الثاني أو انذاره رسميا . ويجب على الطاعن أخذ الأطيان 
المشفوع فيها من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بهاء وإذ 
خلص الحكم المطعون فيه الى أن عقد المشترى الثانى - المطععون 
عليه الأخير - عقد جدى غير صورى - على نحو ماسيجئ فى 
الرد على سبب النعى الغعانى - ولم يطلب الطاعن الشفعة في البيع 
النائى فان حقه يكون قد مقط . لا كان ماتقدم وكان الحكم 
المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم جراز الأخذ بالشفعة 
لعدم توجيه الطاعن اجراءات الشفعة الى البيع الثانى فانه يكرن 
قد وافق صحيح القانون. 
(الطعن رفواهلاالة4هق -جلة2/55/١1151١)‏ 


بيع مشترى العقار المشفوع فيه الى مشتر ثان قبل إعلان 
الرغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيلها .م 498 مدتى . 
مفؤداة . عدم جراز الأخذ بالشفعة إلا من المششرى الثانى 


-444- 
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وبالشروط التى اشترى بها . شرطه . ألا يكون البيع الثانى صوريا 
نسك الشفيع بصوريته. تماحه فى ذلك . أثره. بقاء البيع 
الأول قائما ويغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة الى المشترى 
الغانى وحوب إثبات الصورية فى مواجهة المشعرى الغانى . غلة 
ذلك . 


(الطعن رقمم0٠السنة4؛هق‏ -جلسة168/١١5/1؟54١1)‏ 


بيع العقار المشفوع فيه لمشعر ثان قبل إعلان الرغبة فى 
الأخد بالشفعة وقبل تسجيلها م8" مدنى . أثره . عدم جواز 
الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها . 
شرطه . ألا يكون البيع الثانى صوريا ٠‏ ش 


(الطعن رفم494اللسسةخهدق - جلسبةل0/١/58١)‏ 


بيع مشترى العقار المشفوع فيه لمشعشر ثان قبل إغلان الرغبة 
فى الشفعة أو قبل تمسجيلها. مؤداه . عدم جواز الأخذ بالشفعة 
إلا من المششرى الشانى. شرطه. ألا يكون البيع صوريا . مم44 
مدني . إدعاء الشفيع مورية البيع الثاني . وجوب إثبات ذلك فى 
مواجهة المشترى الثاني . تحقق ذلك باختصامه أو بإدخاله أو 
بتدخله فى دعوى الشفعة . ثبوت مررية اليع الثاني . مؤداه. 
الإعتداد بالبيع الأول فى طلب الشفعة , 


(الطعن رقم ٠١64‏ للسنة8هق -جلة144/65/14) 

بيع مشترى العقار المشفرع فيه إلى مشتر ثان قبل إعلان 
الرغبة فى الأخذ بالشفعة و قبل تسسجيلها م 8“8 مدنى 
أثره. عدم جواز الأخذ بالشفعه إلا من المشترى الثانى . إثبات 


يغب 


مالة 
الشفيع صورية البيع الثانى . مؤداه . إعفاؤه من توجيه طلب 
الشفعه إلى المشترى الشانى . شرطه . إثبات الصوريه فى 
مواجهة المشترى الثاني . مآل دعوى الشقعة . تعلقه على 
ثبوت الصورية أو نفيها . 
لتن كان مفاد نص المادة م81 من القائون المدنى 2 و على 
ها جري به قضاء هذه اغكمة . أنه إذا صدر من مشترى العقار 
المشفوع فيه بيع ثان قبل أن تعلن أية رغبة في الأخل بالشفعة أو 
قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع و لا 
يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترىي الثانى و بالشروط التى 
اشترى بها إلا" أن ذلك بشروط بألا يكرن البيع الغانى صوريا 3 
فاذا ادعى الشقيع صوريته و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع 
المادر من المالك للمشترى الأول قائما و هو الذى يعتد به فى 
طلب الشفعة دوث ابيع الغانى الذى لأ وجرد له بما يغنى الشفيع 
عن توجية طلب الشفعة للمشترى الثانى على انه يحب ان يعم 
اثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني , و يتعين على المحكمة 
أن تفصل فى الإدعاء بالصورية إذ يترقف مصبر دعوى الشفعة 
على ثبوت الصورية من عدمه و بمدور حكم لصمالح الشفيع 
بصورية عقد المشعرى الثاني تصح إجراءات طلب الشفعة فى البيع 
الأول ٠‏ 
(الطعن584لسسةؤةهق ‏ جلسة ؟١/ ١884/١‏ سهة#4صة؟١)‏ 


انعقال ملكيه العقار المشفوع فيه إلى مشتر آخر غير 
المشفوع هنه بسجيله عفده قل تسجيل إعلان الرغبة . أثره. 
عدم قبول طلب الشفعة . علة ذلك . ادعاء الشفيع صورية 
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موخمثلة 
ذلك العقد المسجل . وجوب إختصام جميع المشترين فيه وإلا 
كانت دعواه غير مقبولة . 
إذا انتقلت ملكية العقار المشفوع فيه إلى مشترى آخر غير 
المشفوع منه بسجيلة عقده قبل تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعه 
فإن طلب الشفعه يكرن غير مقبول ذلك أن الشفعه سبب 
لكسب الملكية و فى هذه الحالة لا تؤدى إلى إنتقال الملكية اليه 
فإن هو إدعى صررية هذا العقد المسجل لا يلتفت إلى إدعائه ما 
لم يختصم جميع المشترين منه و إلا بقيت دعواه بالصورية غير 
مقبولة . 
(الطعن48١السبةمهق‏ جلسة994/".0ا1سه4ص5/ا2) 


-915ع- 


م 14 
مادة 595 


(١)لا‏ يجوز الأخذ بالشفعة : 


(1 )اذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لاجراءات 
رسمها القانوت . 

ب ) اذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين 
الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين 
الأصهار لغاية الدرجة الثانية . 

(١‏ ج) إذ! كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو 
ليلحق بمحل عبادة . 

() ولا يجوز للوقف ان أذ بالشفعة . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة "44 ليبى و ١١4‏ عراقى و 1469744 لبنانى من 
قانون الملكية العقارية و 84 كريتى و689 ١/1١‏ أردني . 
الشرح والتعليق: 
تساول هذه المادة بيان أحكام البيوع التى لا يجوز فيها 


شفعة 
هباك بيوع منع الشارع الشفعة فيها لحكمة تختلف بإختلاف 
هذا البيع وتوضحها هذه المادة . 
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وموانع الشفعة تختلف عن مسقطاتها فالمانع من الشفعة 
يلغى الشفعة منذ انعقاد البيع أما المسقطات يغلى الشفعة بعد أن 
يقوم الحق فيها . 

والبيوع التى لا يجوز فيها الأخذ بالشمعة هى , 

الحالة الاولى : البيع بالمزاد العلفى ؛ 

والحكمة من منع الشفعة فى البيع الذى يحصل بلمزاد العلنى 
أن الشفيع يمتطيع أن يدخل فى المزاد كما أن الاجراءات التى 
رسمها القانون لإجراء المزاد تكفل له الحصول على العقار المبيع 
إذا عرض أكبر ثمن وحكم هذا النص عام بحيث يستوى لإتطباقه 
أن يكون البيع جسريا أو يكون اختيارياً وسواء 5 تم البيع أمام 
القضاء أو تم أمام احدى الجهات الادارية فهو ينطبق على البيع 
الجبرى للعقار بباءاً على قيام الدائن بالتنفيذ . 

أما بيع العقار بالمزاد العلنى الذى يجريه الأفراد دون أن 
تتخذ فيه الاجراءات أمام القضاء فذلك تحرز فيه فيه الشفعة لعدم 
توافر الضمانات التي يتطلبها القانون لكفالة العلانية وإيقاع البيع 
حتماً على صاحب العطاء الأكبر . 

شروط البيع بالمزاد اللدى لا نجوز فيه الشفعه , )١(‏ 

يشترط شرطان أساسيان للبيع فى المزاد حتى لا تجوز فيه الشفعة: 

أولا : أن يتم البيع بطريق المزاد العلى فإذا لم يكن المزاد 
عليا فإن الشفعة جوز فى البيع ذلك أن لا يستطيع الشفيع أن 
»1١‏ راجع فى هذا الد كتور/ عد المنعم فوج المدة - المرجع السابن ص 456١‏ 
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مواق 

ثانيا: أن يتم المزاد وفق الاجراءات التى رسمها القانون لأن 
هذه الاجراءات فضلا عن كفالتها لعلانية العطاء تؤدى إلى ايقاع 
البيع حثما على صاحب العطاء الأكبر . 

الحالة الثاني : البيع لبعض الاقارب فإذا وقع اليع بين الأصول 
والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب للدرجة الرابعة الاصهار 

فى هذه الحالة تكون فيها اعتبارات شخصية ولا يكون البيع 
فيه معنى البيع المرف : 

الحالة الثالثة :بيع العقار لجعله محل عبادة وهذا النص 
يعرف إلى جميع محال العبادة سواء كانت مساجد أم كنائس أم 
معابك . 
أحكام القَضَاء ؛ 


جواز الشفعة فى ببع العقار الذى أجراه الحارس على أموال 
الألان بالمزاد . تضمن قائمة شروط البيع ضرورة موافقة الحارس 
على الثنمن الراسى به المراد وعلى حقه فى الغاء البيع يدوت ابداء 
أنباب . لا يتفق ذلك مع أحكام البيوع الجرية. 

تجموز الشفعة فى اللبيع الذى أجراه الحارس على أموال الرعايا 
الألمان بالمزاد لأن هذا المزاد لم يتم وفقا لاجراءات رسمها القانون 
كما تتطلب ذلك المادة 48 من القانون المدنى , اذ أن الحارس 
ضمن قائمة شروط البيع ضرورة موافقته على الشمن الراسى به 
المزاد وعلى حقه فى الغاء البيع بدون ابداء أسباب ‏ وهذه شروط 
تعطق بأن مثل هذا البيع ولو أنه يتم بالمزاد الا أنه يتفق مع ما 
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م6"ة 
هو منصوص عليه قانونا بشان البيوع الجبرية ووجوب رسو المزاد 
فيها حتما على صاحب آخر عطاء بدون مصادقة أحد . 
(الطعن 76" لسنة الاق جلسة!١19655/8/1اسلاص6007)‏ 
لا يشترط تسجيل البيع الذى تجوز فيه الشفعة . 
لا يشترط فى البيع الذى تجوز فيه الشفعة ان يكون بعقد 
مسجل . ولا محل للتفرقة فى هذا المخمصوص بين حالتى البيع 
الواحد والبيوع المتوالية. 
(الطعن؟5السنة6" ق -جلسة١١/١١/:/ا9اس "١‏ ص١”١١)‏ 
الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة لطرفى عقد البيع سبب 
الشفعة. جواز إثبات صورية العقد بجميع طرق الإئبات . 
الشفعاء يعتبرون من طبقة الغير بالنسبة لعقد البيع المبرم 
بين الطاعنين المشترين - وبين المطعون عليهما التاسع والعاشر - 
ومن بينها الينة والقرائن أخذا بأن الصورية بالدسبة للغير تعتبر 
واقعة مادية, لا تصرفا قانونيا وذلك سواء وصف ذلك العقد بأنه 
بيع أوهبة مستترة فى صورة عقد بيع. 
(الطعن١6‏ لسنة 5" ق - جلسة4١/4/١٠894اس١؟‏ ص8١5)‏ 
المقصود بالبيانات المتعلقة بالعقار التى أوجب القانون 
اشتمال الانذار عليها . 
القصد من البيانات المتعلقة بالعقار التى أوجبت المادة 5141١‏ 
من القانون المدنى اشحمال الانذار الذى يوجهه البائع أو المشترى 
لن يجوز له الأخذ بالشفعة , هو تعريف الشفيع بالعقار المبيع 
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مة"ة 
تعريفا كافيا يستطيع ان يعمل رأيه فى الصفقة , فيأخذ بالشفعة 
أو برك . ولم يقسصد المشرع أن يجعل من هذا الانذار ايجابا 
بالعقد بلتزم به المشترى بقل ملكية العين الى الشفيع اذا رد 
عليه بالقبول .لأن الأصل فى الشفعة هو حلول الشفيع محل 
مشترى العقار فى جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد البيع 
المغبت لها . 
(الطعن 714٠‏ لسنة 5" فق -جلسة4/8/١!ا89اس77‏ ص"11) 


الشفيع - من طبقة الغير بالنسبة لطرفى عقد البيع - 
سبب الشفعة . 

لا كان الشفيع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - 
بحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة - يعتبر من طبقة 
الغير بالنسبة لطرفى عقد البيع سبب الشفعة ويجوز له أن يثبت 
بكافة الطرق القانونية ان الشمن الوارد فى العقد ليس هو الشمن 
الحقيقى للعين المشفوع فيها بل هو ثمن صورى . كان الحكم 
المطعون فيه بعد ان استعرض مستتندات الخصوم وناقش دفاعهم 
أقام قضاءه بأن حقيقة الثمن فى عقد البيع هو 4 جليةه 
على ماحصله من اقرار المشترية هورثة الطاعنين فى صحيفة 
الدعوى رقم 7659 سنة ١957‏ مدنى شبين الكوم الابعدائية التى 
أقامتها ضد البائعين لها( المطعون عليهما الثالث والرابع ) 
بصمحة ونفاذ عقد بيع العقار مرضوع دغوى الشفعة وتسليم 
البائعين المذكورين لها بطلباتها فى عقد الصلح الى أبرم بينهم 
وورد به أن الشمن 475 جنيه الأمر الذى اطمأنت معه محكمة 
الموضوع فى حدود سلطتها فى تقدير الأدلة الى أن حقيقة الشمن 
هو 478 ج وليس أكشر من ذلك ) وقد أقامت قضاءها على 
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م44 

أسباب سائغة لها أصل ثابت فى الأوراق . وتكفى لحمل قضاء 
الحكم. لما كان ما تقدم وكان لاتثريب على محكمة 
الموضوع ان لم نر محلا لاجابة طلب احالة الدعوى الى التحقيق 
طالما وجدت فى الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها . واذ أطرح 
الحكم المطعون فيه فى هذه الحالة الطلب المذكور فان البين من 
ذلك انه قد رفضه ضمنا ء ومن ثم فان هذا النعى يكون على 
غير أساس . 
(الطعن 4ه.٠السنة!ءق‏ -جلسة4/؟١/.448١اس١")‏ 

حت الرقبة وحق الانتفاع. إمكان أخذه بالشفعة م475 
مدنى. 

النص فى المادة 575 هن القانون المدئى على أن: يثبت الحق 
فى الشفعة (أ ) لمالك الرقبة اذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها 
أو بعضه. (ب ) لصاحب حق الانتفاع اذا بيعت كل الرقبة 
الملابسة لهذا الحق أو بعضها .. » مفاده أن كلا من حق الرقبة 
وحق الانتفاع يمكن أخذه بالشفعة اذا ما توافرت شروط 
الأخذ بها . 
(الطعن ١61١١‏ لسنة 464 ق جللسة 8/8/4ةاس4”ص ١١؟1١1)‏ 

البيع االلقصور على أشخاص معينين لإعتبارات تتعلق 
بشخصية المشترى أو لمصالح إجتماعية وسياسية . تصرف ذو 
طابع خاص . إعتبارة متراوحا بين البيع والهبة والصلح ٠‏ البيع 
الصادر من رئيس الجامعة بصفته الى الجمعية التعاونية لبناء 
المساكن لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها. عدم جواز 
الشفعة فيه . 


مةع- 


الضف 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى كان البيع مقصورا 
على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله لغيرهم مهما ألحت 
عليهم الحاجة الى شراء العقار المبيع ومهما زايدوا على ثمنه . 
ويعتبر فى هذه الأحوال متراوحا بين البيع والهبة والصلح لأن 
تقدير الشمن تراعى فيه إعتبارات تتعلق بشخصية المشترى من 
ناحية وبمصالح عليا إجتماعية وسياسية من الناحية الأخرى وكل 
ذلك لا يمكن تقديره بغمن . فالقضاء بالشفعة فى مثل هذه 
الأحوال - يتنافى مع طبيعة العقد وفيه تفويت للأغراض المنشودة 
منه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان الطاعنين قد 
تمسكا فى صحيفة الاستئناف بأن البيع الحاصل من أولهما 
لغانيهما ليس هن البيوع التى يجوز فيها الشفعة استنادا الى انه 
تصرف ذو طابع خاص روعى فيه إيشار المتصرف اليه بصفته 
بالصفقة لما فيه من تحقيق مصالح اجتماعية وإقتصادية لهيئة 
التدريس بالجامعة وأن الشمن المسمى بالعقد لا يمثل حقيقة قيمة 
العين اللمبيعة وقت اليع - فإن الحكم المطعون فيه إذ رد على 
دفاع الطاعنين بمجرد القول٠‏ بأن الجمعية التى يمثلها الطاعن 
الغانى لها شخصية إعتبارية مستقلة عن الجامعة التى يمثلها 
الطاعن الأول » دون أن يمحص دفاعهما من أن البيع روعى فيه 
اعتبارات خاصة بالمشترى وأن هذه الاعتبارات كان لها أئرها فى 
تحديد الشمن - رغم انه دفاع جوهرى من شأنه لو ثبت ان يتغير 
به وجه الرأى فى الدعرى وكان ماأورده الحكم فى صدده لايواجهه 
ولا يصلح ردا عليه فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما 
يوجب نقضه. 


(الطعن١١74‏ لسنة 4هق جلسة؟/7١/9445١اس#9"5ص؟١1؟١)‏ 
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مهو 
تعدد البائعين لحصة شائعة . ألحخذ نصيب بعضهم 
بالشفعة . مؤداه . إنتقاص المبيع على المشترى والإضرار به . 
ثر ذلك . عدم جواز الشفعة فى الصفقة بأكملها. 
إذ كان البين من مطالعة عقد البيع المأخوذ بالشفعة فيه أن 
البائعين قد باغوا إلى الطاعنة فيما بيتهم مساحة 4ط شائعة في 
كامل أرض وبناء المنزل الموصوف فيه مقابل ثمن إجمالى مقداره 
جيه دفع منه جزء إلى البائعين والباقى عند التسجيل فإن 
هذا البيع وقد تم بطريق المشاع فيما بين البائعين يقطع 
بإنصراف إرادة المتعاقدين إلى وحدة الصفقة رغم تعدد البائعين 
فيه وبالتالى اعتبار البيع صادرأ منهم جميعاً . لما كان ذلك وكان 
الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى إستبعاد نصيب أحد 
البائعين إلى الطاعنه المشعريه بإعتباره زوجا لإبنتها بما لا تجوز 
معه الشفعة فيما باعه عملاً بالبند (ب) من الفقرة الأولى من 
المادة 5*4 من القانوث المدنى فإن لازم ذلك فى صحيح القانون 
إمتناع الشفعة فى الصفقة بأكملها إذ أن القول بغير ذلك 
والحصة الميعة بأكملها شائعة ‏ يؤدى إلى بقاء هذا النصبيب 
المستبعد فى يد الطاعنة المشترية مع ما فى هذه الحالة من إنتقاص 
المبيع عليها بما يترتب عليه الإضرار بها لأن الإختصاص بحصة 
شائعة أقل يضعف مركز الشريك بين شركائه وبقلل من حجم 
إنتفاعه بما إشترى حالا ومالا بعد القممة وهو ما لا يجوز . 
(الطعن ١5848‏ لسنةه8ةق جلمة 4/؟/ة94ا1س41:5ص55") 


حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة . نشوؤزه بالبيع مع قيام 
المسوغ . العين المشفوعه لا تعتبر هملكا للشفيع ‏ فى غير 
حالة التراضى ‏ إلا بحكم نهائى قاض بالشفعه. لازمه. صيرورة 


ىمد 


مم4 
العين الشفوع فيها مسجدا سلم للأرقاف لإدارته قبل صدور 
الحكم النهائى المنبت للشفعة . أثره . عدم جواز أخذها 
بالشفعة . 


لما كان قبام حق الشفيع فى طلب الأخذ بالشفعة إنما ييشأ 
بالبيع مع قيام المسوغ . إلا أن العين المشفوعه لا تصير فى ملك 
الشفيع ‏ فى غير حالة التراضى ‏ إلا بالحكم النهانئى القاضى 
بالشفعة بما لازمه أنه إذا ما صارت العين المشفوعية مسججدا 
تسلمته وزارة الأوقاف لإدارة شئونه قبل صدور الحكم النهائى 
المغبت للشفعة امتنع على الشفيع أخذها بالشقعة بعد أن خرجت 
من ملك العباه عموما إلى ملك الله تعالى . 
(الطعنخم ١.‏ 6 السنة 6١اق‏ جللسة.7/١١/499اس8‏ 5 ص4!ا"١)‏ 

بيع العقار المشفوع به ليجعل محل عبادة أو لالحاقه 
يمحل عبادة . اعتباره مانعا من موانع الأخذ بالشفعة. م949 
مدني . علة ذللك. 

إذ كان من مرانع الأخذ بالشفعة وعلى ما أوردته المادة 474 
من القانون المدنى أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا كان العقار بيع 
ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة بما مفاده أن المشرع 
حفاظاً ممه وتقديرا لهذا الغرض الديدى الذى تم البيع من أجله 
منع الأخدذ بالشفعة فى هذا الببع لأن الشفعة ما شرعت أصلا إلا 
لدفع المضار العى تلحق بالشفيع ولا يسوغ العضرر من دار للعبادة 
وفى القضاء بالشفعة فى هذه الحالة ما ينافى طبيعة العقد وتفويت 
للأغراض المنشودة هنه . 
(الطعنخم 4١‏ السهةكاق جلسة ١999/15/7“‏ سم 4ص04ا١)‏ 


آأ ىمد 


م.؛ة 
هادة 84٠١‏ 


إجراءات الشمعة : 

على من يريد الأخذ بالشفعة ان يعلن رغبته فيها الى 
كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
الانذار الرسمى الذى يوجهه اليه البائع أو المشترى والا 
سقط حقه . ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة اذا اقتضى 
الأمر ذلك. 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 444 ليبى و78١١‏ عراقى و4 ؟ لبنانى من قانون 
الملكية العفارية و/891 كريتى و57١١‏ أردنى . 
الشرح والتعليق: 

تتناول هذه المادة بيان إجراءات الشفعة موضحة أن الاصل 
إذا طلب الشفيع أخذ العقار المبيع بالشفعة وسلم له المشترى 
بذلك تملك العقار بالعراضى دون حاجة إلى اتخاذ اججراءات 
قضائية وقد وضع المضرع المواد من 844٠‏ إلى اوحذاآء إجراءات 
الشفعة وتوضح المادة 44٠‏ إعلان الرغبة فى الشفعة فقد أتاح 
القانون للبائع والمشعرى اتخاذ إجراء يحفز به الشفيع على إعلان 
رغبته فى الاخذ بالشفعة فى ميعاد معين وإلا سقط الحق فيه وهذا 
الاجراء هو انذار رسمى يوجهه الائع أو المشترى للمشفيع يعلياه 


عاوؤت 


م54 
فيه بحصول البيع ويدعيانه إلى إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة 
إذا كان يرغب فى ذلك حسيث توجب المادة على أن من يريد 
الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها للبائع والمشترى خلال خمسة 
عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو 
المشترى وإلا سقط حقه ويزاد عليه ميعاد المسافة . 


ومن الجدير بالذكر أنه إذا لم يوجه البائع أو المشترى هذا 
الانذار إلى الشفيع أو كان هذا الإنذار باطلا حقى للشفيع أن يعلن 
رغبته فى الأخذ بالشفعة خلال أربعة أشهر من يوم تسجيل البيع 
وإلا سقط حقه . 

ويجب فى اعلان الرغبة فى الشفعة بالإضافة إلى وقوعه فى 
الميعاد المحدد لابد أن يكون رسميا أى بورقة رسمية على يد 
محضر فإذا لم يكن رسميا وقع باطلاً كما يجب أن يوجه هذا 
الاعلان إلى كل من البائع والمشترى . 


أحكام القضاء , 


علم الشفيع بالبيع . لايعتبر ثابتما إلا من تاريخ الإنذار 
الرسمى الذى يوجهه اليه البائع أو المشترى . لا إلزام على 
الشفيع إعلان رغبته إلا بعد ذلك الانذار. 


جرى نص المادة 44٠‏ من القانون المدنى بأنه على من يريد 
الأخذ بالشفعة ان يعلن رغبته فيها الى كل من البائع والمشترى 
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه 
اليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه , ثما مفاده - وعلى ماجرى 
به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع أراد أن يقضى على كافة 
ضروب المنازعات التى كانت تثور فى شأن علم الشفيع بالبيع 
وأن علمه بالبيع لا يعتبر ثابتا إلا من تاريخ الإنذار الرسمى الذى 


للا,يمة- 


م.؛ة 


يوجهه اليه البائع أو المشترى ؛ ولا يسرى ميعاد الخمسة عشر 
يوما الذى يسقط حق الشفيع إذ لم يعلن رغبته فى الأخدذ 
بالشفعة قبل انقضائه إلا من تاريخ هدا الإنذار ولا إلرام على 
الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من البائع أو المشترى . 


(الطعن553 لسنةة؛ ق جلسة4؟/١١/9485اس7“”‏ ص8" )١١‏ 


الإنذار بإعلان الرغبة فى الشفعة ليس إقرار بملكية 
الشفيع .إعتباره دعوة لإبداء الرغبة فى الأخذ بالشفعة إذا 
الإنذار الموجه من الطاعن الى المطعون ضدها الأولى بإبداء 
الرغبة فى الشفعة لا يعد إقرارا منه بملكيتها لأنه لا يعدو ان 
يكون دعوة لإبداء الرغبة فى الأخذ بالشفعة إذ تحققت شروطها . 


(الطعن ؟1585 لسنة ١ه‏ ق جلسة٠.5/١/988١س5‏ 7ص"7١)‏ 


وحيث إن هذا النعى مردود ذلك ان المقرر فى قضاء هذه 
المحكمة ان المنسرع إِذ أوجب فى المادة 84٠‏ من القانون المدنى 
على المشعرى أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع وحدد فى المادة 
0١‏ هن ذات القانون البيانات التى يجب أن يشتمل عليها وهى 
بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا وبيان الشمن 
والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى 
ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع بأركان اللبيع 
الجرهرية لكين يقدر مصلحته فى طلب الشفعة ويتمكن من توجيه 
طلبه الى من يجب توجيهه اليه , فإن القانون يكون قد حدد 
طريقة خاصة لهذا العلم وهو ذلك الإنذار الرسمى المتضمن لتلك 
البيانات وأنه لا مجال للاعتداد بعلم الشفيع بها بغير هذه 
الرسيلة التى حددها القانون . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون 


ااه 


م.4ة 
فيه قد خلص سديدا الى بطلان الانذار الموجه الى المطعون عليه 
الأرل والمتضمن بيع العقار الشفوع فيه الى مشتر ثان لخلوه من 
ببان موطن هذا اللشترى واطرح لذلك ما تفسك به الطاعن من 
عدم قبول الدعوى لعدم اإختصاص ذلك المشترى وأقام قضاءه فى 
هذا الخصوص على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفى 
لحمله فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم فإن ما يثيره 
الطاعن بباقى أمباب الطعن حول سبق البيع الصادر للمشترى 
الغانى لتاريخ تسجبل إعلان الرغبة فى الشفعة - أيا كان رجه 
الرأى فيه يكون غير منتج . 
(الطعن 84 لسسنة 24 فى جلسة ١1/؟9488/7اس5“"‏ ص 8؟؟) 


إلعزام الشفيع فى حالة توالى البيوع بإدخال المشترى 
الغانى خصما فى الدعوى متى تم البيع الثانى لا يغير من ذلك 
سبق اختصام المشترى الأول فى الدعوى فى البيع الأول علة 
ذلك توجيه أعلان الرغبة مؤدى ذلك . وجوب توجيه طلب 
الشفعه إلى طرفى البيع الشانى لايغير من ذلك سبق اختصام 
المنترى الاول فى الدعوى فى السيع الارل علة ذلك توجيه 
إعلانت الرغبة بإعلات رسمى فى مرطنهما ولو كان مختاراً وإلا 
كان باطلا .+4 مدنى تبوته من واقع الورقه 
اللمبعه له أو صورتها. 

يدل النص فى المادة 4174 من القانئون المدنى ‏ وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة . على أنه يجب على الشسفيع الذى 
يريد الأخذ بالشفعه فى حاله توالى البيوع أن يستعمل حقه وفقا 
ا جرى به نص هذه المادة ضد المشترى الشانى وبالشروط التى 
أشعرى بهامتى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل 


-6ثهة- 


م54 


إعلان الرغبه فى الشفعه ٠‏ وذلكٍ لزوال قابلية البيع الأول للأخذ 
فيه بالشفعة ؛ بالتالى صار متعيناً على الشفيع أن يوجه طلبة إلى 
طرفى البيع الثانى وبشروط هذا البيع » فيصبح الخموم فيه هما 
البائع فى هذا العقد أى المشترى الأول والشبرى الثانى لا يغير 
من ذلك أن يكون المشترى الأول قد مبق اختصامه فى الدعوى 
فى البيع الأول قبل توجيه طلب الشفعه فى البيع الثانى وذلك 
لزوال ذلك البيع بحصول الشانى ويكون إعلان الرغبه فى الأخذ 
بالشفعه لكل من المشترى والبائع إعلاناً ونيا على يلد معفن 
وإلا كان باطلاً كما تنص بذلك صراحة المادتان ١/9417:944٠‏ 
من القانون المدنى ويوجه إلى موطن كل منهما إلا إذا كات أيهما 
قد إتخذ موطباً مختاراً له فيجوز إعلان الرغبة فى هذا الموطن , 
ولا يغبت إعلان الخصم بالرغبة فى الأخذ بالشفعه وتاريخ هذا 
الإجراء إلا من واقع الورقة المثبته له أو صورتها 

(الطعن *8*"السنة8هق جلسة 86//4م9١‏ س٠.4ص9ا75)‏ 


دعوى الشفعه . وجوب إقامتها خلال الفلاثين يرمأ التاليه 
لإعلان الشفيع رغبته. عدم تعليق بدء هذا الميعاد على إنقضاء 
ميعاد إعلان الرغبة .م 84٠‏ مدنى. متى أعلن الشفيع رَعْبِعَه ‏ وَضهيا 
إلى كل من البائع والمشترى ولو كان ذلك قبل إنذاره من أيهما 
فإن هذا الإعلان يمسج أثاره القائوئية فيسرى من تاريخه ميعاد 
الشلاثين يوما الذى أوجب القانون أن يتم فى خلاله رفع دعوى 
الشفعة وإلا سقط الحق فى الأخذ بها دون تعليق ذلك على 
إنقضاء ميعاد الخمسة عشر يوماً الواردة فى المادة 44٠‏ من 
القانون المدنى. 


(الطعنة149١١‏ لسسعةمهق جلسة.“/“/9984١‏ س ث6 4ص 5/اه ,» 


0 


م44 
دعرى الشفعة . وجوب اختصام البائع والمشعرى وإن 
تعددوا . قصر اخنصورمة فيها على بعضهم فى اليعاد دون - 
إختصام الآخرين . أثره . سنوط الحق فى الشفعة . دعرى الشفعة 
من الدعناوى التى يوجب ان على الشفيع اختصام 
أشخاص معيدين وهم البائع والمشترى وان تعددوا ‏ ولا يغلي قصر 
الخصومة فيها على بعضه فى المسعاد الدد لرفعها ‏ دون 
اختصام الآخرين فى ذات البعاد والا سقط الحق فيها . 
(الطعن ١١49‏ لسنةخ4مق جلسة .454/”/9! س6واص05ه) 


وجوب إغلات الضفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة خلال 
خمسة عشر يوما من تاريخ إنذارة رسميا من البائع أو 
المشعرى وإلا سقط حقه.م 44.٠‏ مدنى. للشفيع إعلان رغبته 
دون إنتظار وصول الإنذار إليه. 


لبن كان علم الشفيع بحصول البيع وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة لا يعتبر ثابتا فى نظر المشرع فى القانون المدنى إلا 
من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشتعرى ثما 
مؤداة أنه ل" إلزام عليه بإعلان رغبته فى الأهخذ بالشفعة إلا بعد 
إنذاره منها ولو علم بالبيع قبل ذلك إلا أنه له المبادرة بإعلان 
تلك الرغبه بمجرد علمه بحصول البيع دون إنتظار وصول الإنذار 
إذ ليس فى القانون بما يمنعه من ذلك إذ لم يقصد المتسرع بما 
أررده فى المادة 44٠‏ من القانون المدنى بداية الأجل الذدى يجوز 
للشفيع إعلان رغبته فيه أو أن يجعل من الإنذار إجراء حعميا 
يتوقف على إتخاذه صحة إعلان الرغبه وإنما قصد إلى بيانه لرزومه 


لسريان الميعاد المقرر لسقرط حق الشفيع. 
(الطعن 1١5494‏ لسنة مهق جلة !١5854/"”/*”60‏ س416ص21075) 


كرا هعم 


م+.44 


محف الدعاوى وطليات أوامر الأداء . وجوب توقيعها 
من محام .م 88/" ق!١‏ لسنئة 87 كفاية توقيعه على أصل 
الصحيفة أو إحدى صورها . أوراق إعادة إعلان صحيفة 
الدعوى أو إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة . عدم توقيعها من 

المقرر ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن قصد 
المشرع من النص فى المادة 8/" من قانون المحاماة رقم ١1‏ لمنة 
لم5١‏ الذى رفعت الدعوى فى ظله على أنه " وكذلك لا يجوز 
تقديم محف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الإبتدائيه 
والإدارية إل" إذا كانت موقعة من أحد اغغامين القررين أمامها على 
الأقل "هو رعاية المالح العام وتحقيق الصالح الخناص فى ذات 
الوقت ذلك أن إشراف المحامى على تحرير صحف الدعاوى من 
شأنه مراعاة أحكام القانون فى تحرير هذه الأوراق وبذلك تنقطع 
المنازعات التى كثيرا ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة 
هذه الشيرن ذات الطبيعه القانونيه ثما يعود بالضرر على ذوى 
الشأن ١‏ وإذ حددت هذه الفقرة نطاق تطبيقها بصحف الدعاوى 
وأوامر الأداء فلا يسوغ تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من أوراق 
المرافعات الأخرى للقول بالبطلان في حالة عدم توقيع امحامى 
عليها ومن ثم فإنه لا يعرتب الطلان على عدم توقيع أحصد 
المحامين على أوراق إعادة إعلان صحيقة الدعوى أو إعلان الرغبة 
فى الاخل بالشفعه وقد أوجبت المادة 56 من قائون المرافعات علي 
المدعى أن يقدم إلى قلم الكتاب وقت تقديم صحيفة دعواه صورا 
منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكعاب فإن توقيع 
امحامى على أصل الصحيفة أو على إحدى صررها يتحقق به 
الغرض الذى قسده المشورع من هذا النص . 


)86١ص#4مس‎ ١94917/5/١4 _جلسة‎ ق"١ةعسل4‎ 4 ١ا/نعطلا(‎ 


سار اه 


64١ م‎ 
914١ مادة‎ 


يشتمل الانذار الرسمى المسنصوص عليه فى المادة 
السابقة على البيانات الآتية والا كان باطلا . 

( أ ) بيان العقار المجائز أخذه بالشفعة بيانا 
كافيا . 

(ب ) بيان النمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع 
واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 448 ليبى و78١١‏ عراقى و47 لبنانى من قانون 
الملكية العقارية و8645 كريتى . 
الشرح والتعليق : 

توضح هذه المادة يانات الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى 
المادة 44٠‏ حيث توجب أن يشتمل على البيانات الآتية وإلا كان 
باطلاً ا 

أ- بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانأ كافيأ . 

ب- بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم البائع والمشرى 
ولقبه وصناعته وموطنه . 


8م 


م١44‏ 
أحكام القضاء : 


وحيث إن النعى بأسباب الطعن مجتمعه غير منتج ذلك ان 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المشرع إذ أوجب فى المادة 814٠‏ 
من القانون المدنى على من يريد الأخذ بالشفعه إعلان رغبته فيها 
الى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
الإنذار الرسمى الموجه من أيهما اليه إذا لم يكن عقد البيع قد 
سجل أو خلال أربعة أشهر من تاريخ تسجيله وإلاا سقط حقه فى 
الأخذ بالشفعه على إعتبار ان هذا الإنذار هو الذى يتحقق به علم 
الشفيع بوقوع البيع - فقد افترض الا يقوم البائع أو المشترى 
بإنذار الشفيع أو أن يقع الإنذار باطلا فيظل الحق فى الشفعه 
قائما مع انه حق استثنائى يخل بحق المالك فى التصرف فى ملكه 
من يريد وتلافيا لذلك جعل المشرع سبيلا ميسرا للمشترى 
يطمئن معه الى سقوط الحق فى الشفعه فنص فى الفقرة ب من 
المادة 544 من القانون المدنى على ان يسقط الحق فى الأخذ 
بالشفعه إذ إنقضت أربعة أشهر من يوم تسجبل عقد البيع ذلك 
انه افترض افعراضا غير قابل لإثبات العكس ان الشفيع علم 
باليع اذا سجله المشترى . ولككن لا كان علم الشفيع بوقوع البيع 
فى هذه الحالة ليس إلا علما افتراضيا فقد أطال المده التى يتعين 
خلالها طلب الشفعه بجعلها أربعة أشهر من وقت التسجيل فإذا 
اعلن الشفيع رغبحه فى الأخذ بالشفعه الى كل من البائع 
والمشترى قبل انقضائها فقد حفظ حقه من السقوط ويتعين عليه 
اتباع باقى الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 28147 84 من 
القانون المدنى ومنها ايداع الثمن فى همدى ثلاثين يوما من تاريخ 
اعلان الرغبة خزيئة المحكمة امختصة واقامة الدعوى بطلب الأخذ 
بالشفعه والا مقط الحق فى الأخذ بالشفعه وهر أمر متعلق 


-.أهم- 


م١41ة‏ 
بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ومحكمة النقض ان 
تغيره فى الطعن كذلك مادامت عناصره مطروحه - لما كان ذلك 
وكان الواقع فى الدعوى انه عقد البيع المشفوع فيه قدتم 
تسجيسله فى 9١/؟1١1989/1‏ تحت رقم .....ق بورسعيد فى 
الوقت الذى لم يقم فيه الطاعنان بإعلان رغبتهما فى أخذ العقار 
مثار النزاع بالشفعه وذلك بإيداع الثمن الذى تم به البيع واقامت 
الدعوى المتضمنه الرغبه فى الأخذ بالشفعه الا بتاريخ ١988/‏ 
05 أى بعد مضى أكثر من خمسة أشهر لاحقه على تسجيل 
عقد البيع وهو ما يكون حقهما فى الشفعه قد مقط ويكون 
التحدى بأسباب الطعن ايا كان وجه الرأى فيها غير منتج ومن 
ثم غير مقبول . ولما تقدم بتعين رفض الطعن . 
(الطعن ١79/5‏ لسنة١؟ق‏ جلسة 1455/14/١9‏ لم ينشر بعد) 


-359م- 


م414 
مادة 947 


)١(‏ اعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب ان يكون 
رسمياوالا كان باطلاء ولايكون هذا الاعلان حجة على 
الغير الا اذا مسجل . 

(؟) وخلال ثلاثين يوما على الأكشر من تاريخ هذا 
الاعلان يجب ان يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها 
العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع » مع مراعاة 
ان يكون هذا الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعة . فإن لم 
يعم الايداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم مقط حق 
الأخذ بالشفعة . 
النصوص العردية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدلى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 5456 ليبى ١١*89‏ عراقى و4797؟ لبنانى من قانون 
الملكية العقارية . 
الشرح والتعليق : 

تعولى هذه المادة بيان تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة 
موضحة أن هذا الاعلان لا يحتج به على الغير إلا إذا سجل . 

غير أن تسجيل إعلان الرغبة ليس إججراء من إججراءات 
الشفعة وإنما هر إجراء يحتج به على الغير وتوجب الفقرة الثانية 
يودع خخزائة المحكمة الكائن بدائرتها العقار كل الشمن الحقيقى 


61315 


م445 

الذى حصل به البيع ولابد أن يكون هذا الايداع قبل رفع الدعوى 
وهذا الابداع إجراء استحدثه الشارع فى التقنين المدنى الجديد حيث 
كانت المادة 5 ١‏ من قانون الشفعة السابق تقضى بأن يكون إعلان الرغبة 
مشتملا على عرض الشمن وملحقاته الواجب دفعها قانونا. 200 

كما يجب أن ينم هذا الايداع قبل رفع دعوى الشفعة وينرتب على تمويت 
أحد الشرطين سقوط الحق فى الشمعة. 

الثمن الصورى ؛ 

المعول عليه فى هذا المقام هو الثمن الحقيقى فإذا كان الثمن 
الوارد فى العقد ثمنا صوريا جاز للشفيع أن يكبت الشمن الحقيقى. 

استقر قضاء النقض على أنه: ( وحيث أن الطعن أقيم على أربعة 
أمباب .. 

ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه فيما قضى 
به فى الدعوى الأصلية بالقصور فى التسبيب ذلك أنه تمسك أمام 
محكمة الاستئناف بصورية عقد البيع ٠0‏ تحير أن الحكم إلعفت 
عن هذا الدفاع الجوهرى ورد عليه يقول مرسل لم يقم عليه دليل 
ثما يعيبه ويستوجب نقطه . 

وحيث أن هذا النعى فى محله ذلك أن من المقرر أن كل طلب 
أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق 
الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه ثما يجوز أن يترتب عليه 
تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه فى 
أمباب الحكم . 

للا كان ذلك وكان الخصم فى دفاعه استند إلى أوراق أو 
مستندات أو وقائع لها دلالة معيئة فى شأن ثبوت هذا الدفاع أو 





)١(‏ راجع فى هذا الدكتور/ عبد المنعم فرج - المرجع السابق ص؟/!4 ومابعدها. 


-#قلم- 


م5147 
ليه . يوجب على المحكية أن تعرض لعلك الأوراق أو المسكندات 
أو الوقائع وتقول برأيها فى شأن دلالتها ايجابا أو ملبا والا كان 
حكمها قامر البان لما كان ذلك وكان البين هن مدونات المكم 
المطعون فيه إنه أطرح دفاع الطاعن بصورية عقد البيع سند 
المطعون ضده الأول صورية مطلقه على قوله إنه مجرد قول مرسل 
لا دليل عليه من الواقع أو القانون دون بحث أو تمحيص لهذا 
الدفاع وما تمسكت الطاعسة بدلالته من أن المطعرن ضده الأول لم 
يضع يده على أرض النزاع مدة تزيد على سته وعشرين عاما 
وأقوال الشهود أمام الخبير المنتدب والمستندات المؤيدة لهذا الدفاع 
الجوهرى الذى يتغبر به إن صح وجه الرأى فى الدعوى ثما يعيبه 
بالقصور فى السبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه 
(الطعن 588 لسنة١لاق‏ جلسة8١97/1/*:٠5‏ لم ينشر بعد) 


ملحشات الثمنُ: لايوجب النص على الشفيع إيداع ملحقات 
الشمن . 
أحكام القضام , 

بحث تواقر حسن النبة لدى الشفيع وعدم علمه بصورية 
الثمن المسمى بعند البيع المشفوع فيه. من مسائل الواقع . لا 
رقابة على محكمة الموضوع فى تقديرها لذلك متى كان 
امتخلامها سائغا. 
(الطعن 4؟" لسنة 1٠‏ ق جلسة7ا؟17/5١8/1/ا69اس5؟‏ ص6١ه1)‏ 

صورية الشمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه للشفيع 
حسن النية باعتبارة من الغير الأخذ بالعقد الظاهر. 

متى كان الثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه صوريا وأقل 


0مس 


م5412 
اذا كان حسن النية ان يأخذ بالعقد الظاهر . ولا يلزم الا بدفع 
الشمن المذ كور فيه . 
(الطعن؟ 7" لسدة ٠‏ 4ق جلسة /ا1/١8/11/ا4اس؟7‏ ص )١8١8‏ 


ايداع كامل الشمن الحقيقى شرط لقبول دعوى 
الشفعة . لا يملك البائع اعفاء الشفيع هن هذا الشرط . حق 
البائع طبقا للمادة 5/5146 مدنى فى منح الشفيع أجل الوفاء 
الممبوح للمشترى. لا يكون الا بعد ثبوت حق الشفيع فى 
التنفعة قضاء أو رضاء . 

اذ أوجب الشارع فى الفقرة الشانية من المادة 445 من 
القانون المدنى على الشفيع أن يودع فى خلال ثلاثين يوما على 
الأكفر من تاريخ اعلان الرغبة فى الشفعة خزانة المحكمة الكائن 
فى دائرتها العقار كل العمن الحقيقى الذى حصل به البيع . مع 
مراعاة أن يكون هذا الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعة . واذ رتب 
على عدم اهام الايداع فى الميعاد المذكور على الورجه المتقدم 
سقوط حق الأخذ بالشفعة . فقد دل على أن ايداع كامل الشمن 
الحقيقى فى ذلك الميعاد هو شرط لقبول دعوى الشفعة فلا يملك 
البائع اعفاء الشفيع من شرط أوجبه القانون , لأنه فضلا عن أن 
هذا الاعفاء مخالف لصريح النص ء فان الشرط المذكور لم يتقرر 
لمصلحة البائع وحده .وائما وضع لمصلحة من يكون له الحق فى 
الثمن المودع كله أو بعضه عندما يثبت حق الشفعة بحكم نهائى؛ 
سواء كان صاحب هذا الحق هو المشترى الذى عجل كل الثمن أو 
بعضه للبائع , أم هو البائع الذى لم يستوف الكثمن كله أو بعضه 
ولا تعارض بين اشتراط القانون هذا الايداع لقبول دعوى الشفعة 
وبين مانص عليه فى المادة 7/5426 من القانون المدنى من أنه 


ساة 1م - 


م8945 
لا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن 
الا برضاء البائع ذلك ان هذا النص الأخير انما ورد بصدد بيان 
آثار الشفعة , أى بعد أن يثشبت حق الشفيع فى الشفعة رضاء أو 
قضاء . ويصبح الشمن من حق البائع وحده . فيكون له فى هذه 
الحالة ان يمنح الشفيع في الوفاء به الأجل الممنوح للمشعرى . 
ومن ثم لا يجوز استنادا الى هذا النص تخويل البائع حق الاعفاء 
من شرط أوجبه القانون لقبول دعوى الشفعة . واذ التزم الحكم 
المطعون فيه هذا النظر .فان النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون 
يكون على غير أساس . 
(الطعن8 1لا لسنة 4١‏ ق - جلة58/١5/1ا9اس/ا؟ا‏ ص 1495") 


ايداع الشفيع الشمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه. وجوب ان 
يعم بخزيدة الغكمة انمختصة بنظر دعوى الشفعة . حصول الايداع 
بخزيئة المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار رغم ان المحكمة 
الايتدائية هى الختصة بنظر الدعوى . أثره . سقوط الحق فى الأخذ 
بالشفعة , 


(الطعن"/ا؟ا لسدة 44 ق جلمسة 4١/؟١١1//ا/ا89اس8؟‏ ص 4" ا١)‏ 


ايداع الشفيع الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه. وجوب ان 
يكون الابداع بخزيئة المغكمة امختصة بنظر الدعوى . الايداع 
بخزينة المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار رغم ان المحكمة 
الابتدائية هى انمختصة بنظر الدعوى بعد احالتها اليها من المحكمة 
الجزئية . أثره. سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة . لمحكمة التقض 
ان تقضى من تلقاء نفسها بذلك باعتباره متعلقا بالنظام العام . 


(الطعن 488 لسنة 46 ق جلسة8؟9198/5/5١اس94؟‏ ص 686 )١‏ 


كله 


م49 
وجوب ايداع الشفيع كامل النمن الحقيقى م محل 
لإيداع ملحقات الفمن .م 447 مدنى . 
المادة > من القانون المدنى توجب على الشففييع ايداع 
كامل النمن ضمانا لجدية طلب الشفعة وجعلت الجزاء على 
مخالفة ذلك هو سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة بما يدل على أن 
الشارع قد تعمد فى القانون القائم - خلافا لقانون الشفعة القديم 
- إغفال ملحقات الثمن ثما يجب ايداعه. اكتفاء منه بتقييد 
حق الشفعة بايداع الثشمن الحقيقى فحسب ثما يتعين معه اعمال 
هذا القيد فى أضيق الحدود دون أن ينسحب الى ملحقات الثمن 
التى لم يرد بها تكليف فى القانون . 
(الطعن١١الالسة#45ق‏ -جلة"/98./5١اس١"‏ ص 0ا58١)‏ 


وجصوب إيداع الشفيع كامل الغمن الحقيقى للبيع م542 
مدنى . جزاء مخالفة ذلك سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة - عدم 
زرية تكليف فى القانون ببيات الممروفات الريمية بإعلان 
الرغبة. 
(الطعن .“لا لسنة 48 قجلسة 4/١١981/1ا1س"“”‏ ص45 ة١)‏ 


وجوب ايداع النمن الحقيقى الذى حمل به البيع فى الميعاد 
خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه. م847 مدنى 
شرط لقبول دعوى الشفعة . أثر مخالفة ذلك لمحكمة الموضوع 
القضاء من تلقاء نفسها بعدم قبولها. محكمة النقض اثارة ذلك 
باعتباره مسألة متعلقة بالنظام العام . شرط ذلك . 


(الطعن 178 لسدة 48 ق جلسة ؟١/؟198/5اس‏ 4"ا ص 85”) 


/أأممه 


م114 

إيداع الشفيع الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع فى المبعاد 
وبالكيفية التى حددها المشرعم أجراء من اجراءات دعرى الشفعة , 
وجوب اتخاذة امام الحكمة انخصة قالنونا وإلا سقط الحق فى 
الأخذ بالشفعة . 
(الطعنة ١١١‏ لسنة 6 4ق جلسة4١/؟١948“/1ا‏ سع"#ص5١ا14ا)‏ 

تصرفات مشترى العقار المشفوع فيه عدم سريانها قبل 
الشفيع متى تمت بعد تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة. (المادتان 
44751417 من القانون المدنى ) . 
(الطعن رقمة ١١١‏ لسنةكةق جلة76/١/486اس2‏ 4ص )175١‏ 

شفعة «إيداع النمن» وسقوط الحق فى الشفعة؛ «دعوى 
الشفعه» نقض . محكمة الموضوع . 

وجوب إبداع الفمن الحقيقى الذى حصل به البيع فى الميعاد 
خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه . م447 هدنى 
. شرط لقبول دعوى الشفعة. أثر مخالفة ذلك . غكمة الموضوع 
القضاء هن تلقاء نفسها بعدم قبولها . لمحكمة النقض إثارة ذلك 
باعتباره مسالة متعلقة بالنظام العام. شرطه. إيداع الثمن الحقيقى. 
وجوب اتخاذه أمام المحكمة انختصة وإلا سقط الحق فى الأخذ 
بالشفعة . 
(الطعن ١١88‏ لسدة 4ه ق - جلمة994./8/7اس 4١‏ ص ؤ”) 

يحبا على الشفيع إيداع الشمن الحقيقى للعقار المشفوع 
فيه خزانة المحكمة امختصة بنظر دعوى الشفعة . 


إيداع الشفيم الشمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه . وجوب 
أن يتم بخزيئة المحكمة اللختصة بنظر دعوى الشفعة . حصول 


اه 


م؟54 
الإيداع بخزينة المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار رغم أن 
المحكمة الإبتدائية هى امختصة بنظر الدعوى . أثره . سقوط الحق 
فى الأخذ بالشفعة . المادتان 447:41 من القانون المدنى . 
(الطعن 85 السيةه دق جلسة 1١494:/11١/10‏ س١4‏ ص؟١١5)ع‏ 


إلتزام الشفيع فى حالة توالى البيوع باستعمال حقه ضد 
المشترى الغانى وبالشروط التى أشترى بها . شرطه . وقوع البيع 
الأخير قبل تسجيل إعلان الرغبة ولو لم يكن مسجلا أو ثابت 
التاريخ . الوقت المعول عليه لعدم الإحتجاج على الشفيع بالبيع 
النانى هو وقت تسمجميل إعلان الرغبة لا وقت حصول الإعلاك . 
علة ذلك . المواد م57 31417 8409/0 مدنى. 


(الطعنع همه السسة؟هق- جلسة 4/178/١951اس؟4‏ ص481) 
إيداع كامل الشمن فى الميعاد وعلى الرجه المبين فى المادة 
مدنى. شرط لقبول دعوى الشفعة . تخلف هذا الشرط في 
أخد أرض النزاع بالشفعة بصحيفة دعرى أخرى . شرطه. 
(الطعن ؟/ا1 لسنة 4هق جلة ١94١/١/١1‏ س41175+ص415) 
العرام الشفيع بدفع الشمن الحقيقى الذى حصل الاتفاق عليه 
قل هذا الشمن عن القيمة الحقيقيةأو زاد عليها. اعتبار الثمن 
المسمى فى العقد هو الثمن الحقيقى مالم ينبت الشفيع صوريته. 
المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن الشمن الواجب 
على الشفيع دفعه مقابل أخذه العين المبيعة بالشفعة فيمما عدا 
الملحقات القانونية هو الثشمن الحقيقى الذى حمل الإتفاق عليه 


ةأه- 


م442 

بين البائع والمشترى قل هذا الشمن عن قيمة العين الحفيقية وقت 
البيع أو زاه عليها ويعتبر الثمن المسمى فى العقد هر الشمن 
الحفيقى حنى يثبت الشفيع صوريته ٠‏ 
(الطعن 49/4/ا لسنة هكق جلسة١؟/1١995/1ؤس!‏ )1 ص1"74) 

الشمن الحقيقى . استقلال محكمة الموضوع باستخلاصه 
متى كان سائغا . اعتداد الحكم المطعون فيه فى محديد الثمن 
الذى تمت به الصفقة بتقدير الخبير لقيمة العقار المشفوع فيه 
وقت البيع استنادا إلى حركة السعر السائد وقعذاك . عيب . 

استمخلاص الفمن الحقيقى وإن كان من مسائل الواقع التى 
تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب 
سائغة إلا أن اعتداد الحكم فى تحديد الثمن الذى تمت به الصفقة 
بتقدير الخبير لقيمة العقار المشفوع فيه وفت البيع استنادا على 
حركة السعر السائدة وقتذاك وإقامته قضاءه على هذا الأساس 
وحده يصمه بالعيب . 


(الطعن 4/4 لالسنة©8"ق جللسة ١5/١1١/955اس!4‏ ص4؟9”"١)‏ 


العفات الحكم المطعرن فيه عن طلب الطاعن إحالة 
الدعوى للتحفيق لإثبات الشمن الحقيقى للأرض المشفوع فيها 
وأخذه بتقرير الخبير الذى بنى على اعتبارات تتعلق بقيمة 
العين المشفوع فيها رقت البيع دوت النمن المحقيفقى المتفق 
عليه. خطا فى القانون وإخلال بحق الدفاع . 

لا كانت محكمة الموضوع قد عهدت إلى الخبير المنتدب 
بحث النزاع وبيان الشمن الحقيقى للأرض المشفوع فيها وقت البيع 
والذى خلص فى تقريره إلى أن معر الأرض مقداره 0 


80 


م5411 
مراعيا فى ذلك تربة الأرض وصقعها ومجاورتها لمبانى بعضها 
حديث وبعضها قديم وجميع العناصر المؤثرة فى الأسعار وتلك 
السائدة فى منطقة عقار النزاع بما مؤداه أن هذا التقدير بنى على 
اعتبارات متعلقة بالقيمة التي كانت تساويها الأرض المشفوع فيها 
وقت البيع ولا علاقة لها بالئمن الحقيقى الذى اتفق عليه الطاعن 
مع المطعون ضده الأول » وإذا التفت الحكم المطعون فيه عن طلب 
الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الغمن الحقيقى للأرض 
المشفوع فيها فإنه يكون فضلاً عن مخالقته القانون مشوباً 
بالإخلال بحق الدفاع . 


(الطعن4/4/السنة6اق جلسة١؟/8447/11١اس/!14ص4؟”1١)‏ 


عدم إنذار الشفيع بالبيع . أثره. جواز ايداعه الشمن الذى 
يعتقد أنه مقابل السيع على ان يكمله عندما يتحقق من الشمن 
الحفيقى فيصح الابداع . تخلف الشصفيع عن ايداع الفرق بين 
الثمن الحقيفى الذى قدره الخبير والمبلغ الدى كان قد أودعه على 
أنه الغمن الذى علم ان البيع حصل به . ألره . مقوط حقه فى 
الأخذ بالشفعة . 
(الطعن؟!؟١٠‏ لسنة ”اق جلة8/؟١/1937اس4:4ص4875؟)‏ 


صورية الثمن المسمى فى عقّد البيع المشفوع فيه . للشفيع 
الأخذ بالعقد الظاهر وعدم التزامه إلا بدفع الشمن المذكور فيه 
شرطه . أن يكون حسن النية غير عالم بهذه الصورية وقت 
إظهار رغبعه فى الأخذ بالشفعة . عبء إثبات علم الشفيع 
بالصورية وقوعه على عاتق المشفوع ضده . إثبات الأخير سوء نية 
الشفيع وعلمه بالصورية وبالشمن الحقيقى من قبل إعلان الرغبة 


51م 


م445 
فى الأخذ بالشفعة . اعتبار الإيداع ناقماً . م؟44/؟ مدنى . 
أثره. مقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة . عدم إثبات المشفوع 
ضده ذلك . للشفيع الأخذ بالشفعة لقاء الشمن المبين فى العقد . 
اعتبار إجراء الإيداع مصحيح قانونا . 
( الطعن /الالاة لسنة؟”ق جلة١1/1/١٠٠7لمينشربعد)‏ 


وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب 
الغاتي منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , 
وفى بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بسقوط حق 
الطعرن ضده الأول فى الأخذ بالشفعة لإبداعه الشمن خزانة 
محكمة دموق الجزئية دون خزانة محكمة كشر الشيخ الابتدائية 
امخعمة بنظر الدعوى , وإذ رفضت المحكمة ذلك الدقع على سند 
من أن الشمن أودع خزانة المحكمة النختصة . فإن حكمها يكون 
معيبا بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى غمير صحيح . ذلك أن الشابت فى 
الأوراق أن المطعون ضده الأول أودع ثمن المبيع خزانة محكمة 
دسوق الكلية الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه الخعصة بسظر 
دعوى الشفعة إعمالا لحكم المادة ؟5 5/484 هن القانون المدنى . وإذ 
العرم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بذلك الإيداع . فإنه 
يكون قد طبق القانون تطبيفاً صحيحاً ويكون النعى بهذا السبب 
على غير أساس . 
(الطعن 77١65‏ لسنة؟5ق جلسة 7001/1/70 لم ينشر بعد) 
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ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة 
الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول .ويكون كل 
ذلك فى ميهاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلات المسوص 
عليه فى المادة السابقة والا سقط الحق فيها ويحكم فى 
الدعوى على وجه السرعة . 
النصوص العربية المقابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة /ا4ة ليبى و ١١"8‏ عرافى و47" لبنانى من قانون 
الملكية العقارية و64 كريتى و544١‏ من قانون المعاملات المدنية 
لدولة الإمارات العربية المتحدة .و5١١١‏ أردنى . 
المذكرة الالضاحية : 

المادة 1591 توافق المادتين ه١1‏ و ١١‏ من قانون الشفعة 
الحالى . مع ملاحظة أن رفع دعوى الشفعة لا يكقى وحده . بل 
يحب أبضاً قيد الدعوى فى الجدول فى ميعاد ثلاثين يوما من 
تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة , حتى لا يتباطأ الشفيع 
فى الاجراءات دون مبرر وهذا حكم أضيف إلى النمصوص التي 
أقرتها اللجنة. )١(‏ 


. 459 راجع مجموغة الاعمال التحضيرية - المرجع السابق ص‎ )١( 
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الشرح والتعليق : 

تساول هذه المادة بيان تكمله إجراءات الشفعة حيث توضح 
أنه ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن 
بدائرتها العقار وتقيد بالجدول وذلك فى موعد ثلاثين يوما من 
تاريخ الأعلان المنصوص عليه فى المادة ؟44 وميعاد الثلاثين يوها 
يبدأ سريانه من تمام إعلان كليهما : البائع والمشترى ٠‏ بالرغبة فى 
الاخذ بالشفعة فإذا أعلن أحدهما قبل الآخر فالعبرة بإعلان الأخير. 

ويترتب على عدم الاعلان فى هذا الميعاد سقوط المق فى 
الشفعة . ومن الجدير بالذكر أن طلب الشفعة من أعمال التصرف 
كالشراء فيجحب فى الشفيع الذى يرفع دعوى الشفعة أن تتوافر 
فيه أهلية التصرف . وإذا كان عديم الاهلية أو ناقصها فلا يجوز 
للوصى أو القيم طلب الشفعة إلا بإذن من المحكمة الحسبية كما 
أنه لا تكفى الوكالة بلفظ عام وإنما لابد من أن يذكر الشفعة بلفظها 
في الوكالة. 

كما توجب المادة الحكم فى دعوى الشفعة على وججه السرعة 
كما تتطلب المادة ضرورة قيدالدعوى بالجدول والقيد اججسراء 
متحدث فى التقنين المدنى فلم تكن المادة ١6‏ من قانون الشفعة تورجب 
القيد فإذا لم تقيد الدعرى سقط حق الشفيع فى الاخذ بالشفعة. 
أحكام القضاء ١‏ 

قاعدة ان الشفعةلاتتجراً. مفادها. إعلان الشفيعتين 
رغبتهما فى أخذ كامل المساحة المبيعة بالشفعة وإقامتهما الدعرى 
بذلك بعد أن أودعا سويا الثشمن. لاتبعيض أو تمزئة للصفقة. 

قاعدة ان الشفعة لاتتجزأ تعبى - وعلى ماجرى به قضاء هذه 
المحكسة أنه لا يجوز للشفيع ان يأخذ بالشفعة فى صفقة واحدة 
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بعض المبيع دون البعض الآخر حتى لا يضار المشترى بتبعيض 
الصفقة ولما كان الشابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان 
المطعون عليه الثالث باع للطاعنة قطعة أرض مساحتها ... وأن 
المطعون عليهما الأول والغانى أعلدا رغبتهما فى أخذ كل المساحة 
الميعة بالشفعة وأقاما الدعرى بطلب أحقبتهما فى أخذ العقار 
ابيع جميعه بالشفعة بعد ان أودعا سويا الثمن , فإنه لا يكون 
ثمة تبعيض للصفقة على المثترية الطاعنة أو تحزئة للشفعة . 
(الطعن ٠‏ “”/السنة 4ق جلسمة4/١١/١9481اس5”‏ ص )١5488‏ 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النص فى المادة 4479 من 
القانون المدنى على أن ١‏ ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى 
أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار .. والا سقط الحق فيها» 
يدل على أنه لابد لقبول دعوى الشفعة من اختصام الشفيع والبائع 
والمشنترى فى أول درجة أو فى الاستئناف أو النقض ومواء كان 
رافع الدعوى أو الطاعن فى الحكم هو الشصفيع أو الاتع أو 
المشترى ء أما إذا رفعهاأيهم فى أية مرحلة من مراحلها تلك ولم 
يخاصم الآخرين فضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها. 
(الطعن ١:‏ لسنة 4 هق جلسة4١/١/440١‏ لم ينثر بعد )١()‏ 


دعرى الشفعة . وجوب إخختصام البائعين والمشترين والشفعاء 
جميعا فى كافة مراحل التقاضى بما فيها الطعن بالنقض . بطلان 
الطعن بالنسبة لبعضهم . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة للباقين 
القانون يوجب فى دعوى الشفعهأن يختصم فيها البائعون 
والمشصرون والشفعاء جميعا فى كافة مراحل التقاضى بما فيها 
الطعن بالنقض وأن بطلان الطعن بالنسبة إلى بعضهم يترتب عليه 
عدم قبوله بالسبة للباقين ٠ ٠‏ 
(الطعنة 4 ٠١‏ لسنة 14؟"ق-_جلسة ١998/5/١4‏ س"؛4 ص55 ) 


(١)راجع‏ فى هذا قغاء النفض فى المواد المدنية المرجع السابق ص/ا7 ١‏ ”3 : 


-07580- 


م44 
هادة 511 


الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتير سندا 
لملكة الثة لشفيع . وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقسة 
بالتسجيل. 
النصوص العربية المقايلة , 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانود المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية 

مادة م86 لببى 1١4159‏ عراقى و؟8؟لبانى من قانون 
الملكية العقارية و4198 كويتى و1١19‏ هن قانون المعاملات المدئية 
لدولة الإمارات العربية المتحدة و54١١‏ أردنى . 
الشرح والتعليق : 

تتناول هذه المادة العاكيد على أن الحكم الذنى يصسدر نهائيا 
بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع 

وهناك اتجاه فى الفقه ونحن نؤيده يدهب إلى كون الشفعة 
هبه لكب الملكبة يعهض باععبار حكم الشقفة منشئ لحق 
الشميع وليس مقررا له 2١١‏ ذلك أن المألة لا تتعلق بسزاع على 
الملكية ولا بإبطال ابيع أو فسخه وإنما بوسيلة يستطيع بها 
الشفيع كسب ملكية العقار بدلا من المشترى وعلى هذا فالشفيع 
لا يكب لملكية إلا حينما يسلم المشترى له بذلك أو يحكم له 
به أما قبل ذلك فالمشترى يعتبر هو مالك العقار المشفوع فيه . 


(١)راجع‏ فى هذا الد كتور/ عبد الممعم فرج المده - المرجع السابق عى؟+:8,. 
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أحكام التضاء : 


ان المشرع أوجب فى ألادة ؟44 من القمانون المدنى على 
الشفيع ابداع كامل الثمن ضمانا لجدية طلب الشفعة وجعل الجزاء 
على مخالفة ذلك هو مقوط الحق فى الأخل بالشفعة - ثما مفاده 
وعلى هما جرى به قضاء هذه المحكمة ان المشرع تعمد اغفال 
ملحقات الثمن فيما يجب ابداعه اكتفاء منه بتقبيد حق الشفعة 
بايداع الشمن الحقيقى فحسب . الأمر الذى يتعين معه اعمال هذا 
القبد فى أضيق الحدوه بحيث لا يتسحب الى ملحقات الشمن 
التى لم يرد بها تكليف فى القانون . 
(الطعن رقم ٠١88‏ لسنةلاؤ#ق -جلسة8/؟١/:98١)‏ 


ان المادة 447 هن القاتون المدنى اذ أوجبت فى فقرتها 
الغانية على الشفيع: ان يودع خزانة المحكمة الكاثن فى دائرتها 
العقار كل الشمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع صراعاة ان 
يكون هذا الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعة . فان لم يتم الايداع 
فى هذا المبعاده على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة » فقد 
جعلته - وغلى هما جرى به قطضاء هذه الحكمة - اجراء من 
اجراءات دعوى الشفعة يتعين اتخاذه أمام المحكمة انختصة قانونا 
بنظرها خاصة وان المادة 514 من القانون المدنئى قد حددت 
المغكمة التى ترفع اليها دعوى الشفعة بانها المحكمة الكائن فى 
دائرتها العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارات العى حددت 
بها المادة 9/5149 السابقة عليها المحكمة التى يجب ايداع الثمن 
الحقيقى لخزانتها , واستخدام هذه العبارة فى النصين بمعنى 
اصطلاحي واحد يدل على وججوب ايداع الشمن الحقيقى للعقار 
المشفوع فيه بخزائة المحكمة انخحمة بنظر دعوى الشفعة والا سقط 
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الحق فيها .لما كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا 
النظر وقضى بسقوط حق الطاعن فى الأخدذ بالشفعة لايداع الثمن 
الحقيقى خزينة الحكمة الجزئية الكائن فى دائرتها العقار وهى غير 
مختمة بنظر الدعرى فان التعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون 
يكون على غير أساس . 
(الطعن رقم 1497 للسنة 44 ق - جلس ة5/5١98:/1١)‏ 


ميعاد ابداء الرغبة فى الأخذ بالشفعة بدئه من تاريخ 
إنذار الشفيع رسميا من البائع أو المشترى بالبيع مالم يسجل 
عقد البيع جراز إبداء الشفيع رغبته قبل ذلك . 

لا يمعبر علم الشفيع بالبيع ثابعا فى نظر الشارع فى 
القانون المدنى القائم الا من تاريخ الانذار الرسمى الذى يوجهه 
البه البائع أو المشترى بحصول البيع ولا يبدأ مريان ميعاد ابداء 
الرغبة الا من تاريخ هذا الانذار, ولو علم بالبيع قبل ذلك ما لم 
يسجل عقد ابيع . ولا عليه ان هو أبدى الرغبة فى الأخخذ 
بالشفعة قبل توجيه الانذار اليه . 
(الطععان رقما 1م05 467لسنة55ق جلسة؟١//١4ة١اس‏ ”” 
ص كما ) 

وجوب ايداع الشفيع كامل الثمن الحقيقى للمبيع هادة 
7 مدنى . جزاء مخالفة ذلك سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة 
عدم ورود تكليف فى القانون ببيان المصروفات الرسمية 
بإعلان الرغبة . 
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المادة 4457 من القانون المدنى تورجب على الشضيع ايدام 
كامل الثمن الذى حصل به مبيع ضمانا لجدية طلب الثفعة., 
وجعلت الجزاء على مخالفة ذلك هو مقوط الحق فى الأخذ 
بالشفعة , وأغفلت؛ ملحقات الثمن فيما يجب ايداعه اكتفاء بايداع 
الشمن الحقيقى فحسب ؛ ولم يرد تكليف فى القانون ببيات 
المصروفات الرسمية باعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة . 
والطعن “لا لةم4ق جلسة5/4١١981/1ا1س؟“ص )١584‏ 


رفع الطعئ بالمقض قبل العمل بالقانون 7١46‏ لسنة 
8 النعى بعدم ايداع الشمن قل رفع الدعوى . عدم تقديم 
صورة رسمية من صحيفة الدعوى وايمال الإيداع الثمن. نعى 
عار من الدليل. 

اذ كان الطعن قد رفع طعنه بتاريخ ١918/4/١9‏ قبل 
صدور القانون رقم 8١؟‏ لسنة ١88٠‏ الذى أوجب على قلم 
كتاب محكمة النقض طلب ضم ملف القضية بجميع مفرداتها. 
ولا كانت الطاعنة ثم تقدع رفق طعنها صورة رسمية من صحيفة 
الدعورى ومن ايصال إيداع الشمن حتى تستطيع هذة امحكمة 
التحقيق من محة هاتنعاه على الحكم المطعون فيه فان نعيها فى 
هذا الخصوص يككرن عاريا من الدليل . 
(الطعن ٠١‏ “الالسنةم4ق جلسة 5/4١1١981/1اس‏ الاص )١9856‏ 


سقوط حق الشفعة بانقضاء أربعة أشهر من يرم تسجيل 
عقد البيع . افتراض المشرع افتراضا غير قابل لإثبات العكس 
ان الشفيع علم بالبيع إذا مجله المشترى .إعلان الشفيع 
رغبعه فى الأخذ بالشفعة الى كل من البائع والمشترى قبل 
انقضاء هذه المدة يحفظ حقه من السقرط . 
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المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المشرع اذ أوجب فى المادة 

هن القانون المدنى على من يريد الأخذ بالشفعة اعلان رغبته 
فيها الى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من 
تاريخ الانذار الرسمى الموجه من أيهما اليه والا سقط حقه على 
اعتبار ان هذا الانذار هو الذى يتحقق به علم الشفيع بوقوع البيع 
فقد افترض الا يقوم البائع أو المشترى بانذار الشفيع بحصول 
ابيع أو أن يقع الانذار باطلا فيظل الحق فى الشفعة قائما مع أنه 
حق استتدائى يخل بحق المالك فى التصرف فى ملكه لمن يريد 
وتلافيا لذلك جعل المشرع سبيلا مييرا للمشترى يطمئن معه الى 
سقوط الحق فى الشفعة فنص فى الفقرة (ب) من المادة م44 
مدنى على أن يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة إذ انقضت أربعة 
أشهر من يوم تسجيل عقد البيع؛ ذلك أنه افترض افتراضا غير 
قابل لاثبات العكس ان الشفيع علم بالبيع اذا سجله المشعرى , 
ولكن لما كان علم الشفيع بوقوع البيع فى هذه الحالة ليس الا 
علما افتراضيا فقد أطال المدة التى تعين خلالها طلب الشفعة 
فجعلها أربعة أشهر من وقت التسجيل . فاذا أعلن الشفيع رغبته 
فى الأخذ بالشفعة الى كل من البائع والمشترى قبل انقضائها فقد 
حفظ حقه من السقوط وتعين عليه اتباع باقى الاجراءات 
المنصرص عليها فى المادئين 541 ."44 هن القانون المدنى ومنها 
رفع الدعوى فى مدى ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الرغبة شأنه 
فى ذلك شأن الشفيع الذى أنذره البائع أو المشترى بوقوع البيع . 
واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق 
الطاعن فى الأخذ بالشفعة مجرد انه رفع الدعوى بعد انقضاء أربعة 
أشهر من يوم تسجيل عقد بيع العقار المشفوع . رغم ها أورده 
فى مدوناته من أن الطاعن أعلن البائع واللشترى رسميا برغبته فى 


“ىم 
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الأخذ بالشفعة قبل انقضاء ذلك الميعاد فان الحكم يكون قد 


(الطعن “1 .؟ لسنة ٠وق‏ جلسة١/؟١9481/1اس!“اص"707؟)‏ 


دعرى الشفعة وجوب قيام الخصومة فيها بين أطرافها الغلائة 
فى مراحل التقاضى المختلفة . تخلف ذلك . أثره . عدم قبول 
الدعرى . اختصام من كان وصيا على إحدى البائعات بعد بلوغها. 
سن الرشد : الحكم برفض دفع الشترين بيطلان الاجراءات 
استنادا الى نسبية البطلان . خطأ وقصور. 
(الطعن ١1١١‏ لسنة42ق جلسة#//١948١اس5”‏ ص١8‏ 7) 


دعرى الشفعة - عدم ايداع الشمن يوم ايداع صحيفة 
افتتاح الدعرى - يسقط الحق فى الشفعة . 

لما كان مؤدى المادة ١/51‏ من قانون المرافعات أن رفع 
الدعرى يتم بايداع صحيفة افتتاحها قلم كتاب المحكمة اما انعقاد 
باعلان تلك الصحيفة الى الطرف المدعى عليه . وكانت المادة / ١‏ 
5 هن القانون المدنى قد أوجبت على الشفيع ايداع الشمن 
خزانة المحكمة قبل رفع الدعوى والا مقط حقه فى الشفعة . فان 
الحكم المطعون فيه اذ قضى بسقوط حق الطاعن فى الشفعة لأن 
ايداعه الشمن كان فى اليوم التالى لإيداع صحيفة افتماح الدعورى 
قلم كعاب المحكمة يكون قد أصاب محيح القائون ويكون النعى 
عليه بهذا السبب على غير أساس . 
(الطعن رقم؟ة54لسنة.هق -جلسة987/8/55١)‏ 
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وجوب ايداع النمن الحقيقى الذى حصل به البيع فى الميعاد 
خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه. م447 مدنى 
شرط لقبول دعوى الشفعة . أثر مخالفة ذلك محكمة الموضوع 
القضاء من تلقاء نفسها بعدم قبولها . محكمة النقض . اثارة . ذلك 
باعتباره مألة متعلقة بالنظام العام . شرط ذلك . 
(الطعنم؟*١‏ لنة8م4؛ق جلة5/5؟/“948١اس4*”*ص785)‏ 

حق الرقبة وحق الإنتفاع . إمكان أخذه بالشفعة. 
م75 مدلى . 

النص فى المادة 475 من القانون المدئى على ان يثبت الحق 
فى الشفعة (أ) مالك الرقبة إذا بيع كل حق الإنتفاع الملابس لها 
أو بعضه. (ب) لماحب حق الإنتفاع إذا بيعت كل الرقبة 
الملابسة لهذا الحق أو بعضها همفاده ان كلا من حق الرقبة وحق 
الإنتفاع يمكن أخذه بالشفعة إذا ما توافرت شروط الأخذ بها . 
(الطعن١1١51١‏ لسنةة؛4 ق جلسة؛/ه/“98اس4” ص١ا؟١١)‏ 


مفاد المادة 5/4147 من التقنين المدنى على أنه يجب ايداع 
الثمن خلال ثلاثين يوما على الأكثر هن تاريخ اعلان طلب الأخذ 
بالشفعة , مع مراعاة ان يكون هذا الايداع قبل رفع دعوى 
الشفعة. وإذا وصل اعلان طلب الشفعة الى البائع والى المشترى 
فى يومين مختلفين فتكون العبرة بآخر هذين اليومين , فيسرى 
ميعاد الثلاثين يوما من اليوم التالى لليوم الذى وصل فيه الاعلان 
الأخير للبائع أو المشعرى . 
(الطعسان 5مه ءلامه لسسنةلاوق -جلسة9١984/1/1١)‏ 
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الإنذار الموجه من البائع أو المشترى لمن يجرز له الأخذ 
بالشفعة . بياناته. م١441‏ مدنى . لم يوجب الشارع ان 
يتضمن الإنذار تسليما من المشترى بحق الشفيع فى ألخذ 
العقار المبيع بالشفعة. 
المادة 841 من القانون المدنى انما أوجبت ان يشعمل 
الانذار - الذى يوجهه البائع أو المشسترى لمن يجوز له الأخذ 
بالشفعة - على بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافياء 
والشمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع 
والشترى ولقبه وصناعته وموطنه . ولم يوجب الشارع ان يتضمن 
هذا الانذار تسليما من المشترى بحق الشفيع فى أخد العقار المبيع 
بالشفعة ., وانما أراد ان يقضى على كافة ضروب المازعات التى 
كانت تشور فى شأن علم الشفيع بالبيع وأن يعخذ من تاريخ 
الانذار بدءا لتحديد المدة المقررة لسقوط حق الشفيع فى الأخل 
بالشفعة ان لم يعلن رغبته خلالها . 
(الطعن ؟5١٠السنةءهق‏ جلسة84/"/14م5ةاسهص5095) 


النهائى القاضى بالشفعة و حلوله محل المشترى فى جميع حقوقه 
وإلعزاماته المقرر فى قضاء هذه المحكمة ‏ أن الحكم الذى يصدر 
نهائيا بشبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع يقوم مقام عقد 
البيع الذى يترتب عليه أن يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى 
فى جميع حقوله وإلتزاماته 5 

(الطعن”؟4لسنة6ه ق جلسه6١/١944/1اسة4ص 7٠١"‏ ) 
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الصفقه الواحدة . ليس للشفيع أخذ بعضها دون باقيها. 

عله ذلك . عدم الإضرار بالمشترى بعبعيض الصفقة و تجرئتها. 

وحدة الصفقة أو تعددها . مناطه . الرجوع إلى شروط العقد 
وإرادة المتعاقدين . 


من المقرر أنه إذا كانت الصفقة واحدة فإنه لايجوز للشفيع ‏ 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن يفرقها على المثترى 
بأن يأخذ بعض الصفقة و يدع باقيها و ذلك حتى لا يضار هذا 
المشترى بتبعيض الصفقه و تحرئتها . إن المناط فى وحده الصفقة 
أو تعددها يرجع إلى شروط العقد وإراده المتعاقدين . 
( الطعن8 45 السنةة5 ق جلسهة/؟/9986١س‏ 4]5ص55" ) 

بيع جزع شائع فى عفار لعدة مشترين على الشيوع . 
للشفيع الأخذ بالشفعة فى نصيب أحدهم دون أنصبه الباقين . 
لايعد ذلك تمرئه للصفقه . 

من المقرر ‏ ور على ما جمرى به قناء هذه المحكمه ‏ أنه إذا 
توافرت أسباب الشفعه دون أنصية الباقين و لا يكون فى هذا 
تمرئه للصفقة لأنها مجزأه من الأمل . 
(الطعن ام السنة ٠كق‏ جلسه 9؟//942ؤة9اس15ا1 ص 4ه8ه) 


الحكم النهائى بثلبوت الشفعة . هو السند المنشىء لحق 
الشفيع فى تملك العقار المشفوع فيه و مصدر ملكية الشفيع . 
توقفه على شهر هذا الحكم . م 544 مدنى. علة ذلك المقصود 
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«بالسند ٠:‏ فى تلك المادة . السبب القانونى المنشىء لحق الملكية 
لا دليل الملكية وحجيتها . 
من المقرر ‏ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمه ‏ أن 
المشرع بما نص عليه فى المادة 4414 من القانون المدنى على أن 
حكم الشفعة يعتبر مندا لملكية الشفيع و هو ما يطابق نص المادة 
من ديكريتو "7 سنة ١50١‏ بقانون الشفعة القديم ١‏ فإنه 
إنما أراد « بالسند؛ السبب القانونى المنشىء لحق الملكية لا دليل 
الملكية وحجيتها , وبالتالي يكون هذا الحكم هو السند المنشئ لحق 
الشفيع فى تملك العقار المشفوع فيه و مصدر ملكيته له , أما 
تحققها فيترقف على شهر الحكم النهائى بثبوتها وفقا لعجز المادة 
14 المشار إليها . 


)84١0 ق جلسة9؟/ه/!؟ةةاس4اص‎ 5١ ةنسلا١”نعطلا(‎ 
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آثار الشمعه : 
مادة 950 
)١(‏ يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع 
حقوقه والتزاماته . 


(؟) وانما لا يحق له الانتتفاع بالأجل الممسوج 
للمشترى فى دفع الشمن الا برضاء البائع . 

(") وإذا استحق العقار للغير بعد أخخذه بالشفعة , 
النصوص العربية المقايله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 548 ليبىر ؟4١1‏ عراقى و58 لببانى من قانون 
الملكية العقارية وه.4 كويتى وه؟١ا١ا‏ أردنى . 
الشرح والتعليق : 

تتناول هذه المادة بيان الآثار التى تترتب على الشفعة وأهم 
هذه الاثار هو انتقال ملكية المبيع إلى الشفيع فيحق له تسلم 
العقار وإذا كان العقار قد هلك طبقت أحكام عقد البيع فى هذا 
الخصوص كما أنه إذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة 
فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع . 
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أحيكام القضاء : 
ان المادة ١86‏ من قانون الشفعة انما تتطلب رفع الدعوى على 
بدليل ما نصت عليه المادة ١‏ من القانون المذكور من أن الشفيع 
يحل بالسبة الى البائع محل المشفوع هنه فى جميع ما كان له أو 
علبه من الحقوق , فاذا ظهر بعد الأحذ بالشفعة ان العقار 
وبدليل ما نصت عليه المادة ١5‏ من وجوب اعلان الرغبة فى 
الشفعة الى البائع والمشترى وبناء على ذلك فان تقصى الحكم 
ملكية الأرض المشفوع فيها لمعرفة بائعها أمر لا محل له فى صدد 
تطبيق المادة 18 المذكورة . 
(الطعن رقملا١١للسنةعاق‏ -جلة948/5/5١)‏ 


حلول الشفيع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته. 
مؤداه. زوال صفة المشترى بعد القضاء بالشفعة .م ه14ة/١‏ 
مدنى. إعتبار مالك العقار المنزوعة ملكيته فى حكم المستأجر . 
ملق 48 للسسةالا9١‏ . إسعشاء لاا يجوز العوسع فيه أو 
القباس عليه. عدم سريان حكمه على المشفوع منه . 

جرى نص المادة ١/4142‏ من القائون المدنى على أن يحل 
الشفيع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته ولذا يضحى 
المنشرى بعد القضاء بالشفعة كما لو لم يشتر من قبل . وإذ كان 
النص فى المادة ” من القانون رقم ؟2 لسنة 1553 المقابلة 
للمادة " من القانون رقم 44 لسنة /ا/ا91١‏ فى شأن تأجير وبيع 
الأماكن على أن «١‏ يعد فى حكم المستأجر ... مالك العقار المسروع 
ملكيته بابة الى ها يشفله من هذا العقار .... : هو إستشناء 
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خرج به المشرع على الأصل العام فلا يجوز التوسع فيه أو القياس 
عليه . ومن ثم فلا يسرى حكمه على المشفوع هنه . 


(الطعن “.لالسسدة ة4ق - جلسة986//!9اس ”ص 2ه8) 


الأخذ بالشفعة . مقعضاه . حلول الشفيع قبل البائع 
مَل المشغرى فى جميع حقوقه وإلتزاماته الناشئة عن عقد 
البيع المشفوع فيه. تحمل المشترى غرم الشفعه لخروجه من 
الصفقة عند إجابة الشفيع إلى طلبه . خصومه الشفعة . 
إستقامتها فى جميع مراحلها ومنها النقض بإختصام أطرافها 
الثلاثة المشعرى والبائع والشفيع . علة ذلك . 

إذ كان من مقتضى الأخذ بالشفعة ‏ وفقا لحكم المادة 448 
من القانون المدنى ‏ حلول الشفيع قل البائع محل المششرى فى 
جميع حقوقه وإلتزاماته الناشئة عن عقد البيع المشفوع فيه ويتحمل 
المشترى فيها غرم الشفعه لخروجه من الصفقة عند إجابة الشفيع 
إلى طلبة ؛ ولا تستقيم خصومة الشفعة فى جميع مراحلها ومنها 
الطعن بالنقض إلا بأختصام أطرافها الشلاثة ‏ المثسترى والبائع 
والشفيع ‏ كيما يفصل فى حلول الشفيع قبل البائع مسحل 
المشترى ولو كان العقار خرج عن ملك المشترى بأى وجه من 
وجوه التصرف 5 
(الطعن48.٠59لسنة5”ق ‏ جلة. ١990/١١/7‏ سمم4عوص04"١)‏ 
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مادة 515 
اشجارا قبل إعلان الرغبة فى الشفعة , كان الشضيع ملزما 
تبعا لما يختاره المشترى ان يدفع له أما المبلغ الذى انفقه أو 
مقدار مازاد فى قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس 1 

)7١‏ وأما اذا حصل البناء أو الغراس بعد اعلان 
الرغبة فى الشفعة , كان للشفيع ان يطلب الازالة . فاذا 
اختار ان يستبقى البناء أو الغراس فلا يلتزم الا بدفع قيمة 
أدوات البعاء وأجرة العمل أو نفقات الغراس . 
النصوص العربية المقابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 88٠.‏ ليبى و14١١‏ عراقى و١.41‏ كريتى و55١١‏ 
أردنى. 
أحكام القضاء : 

البناء أو الغراس الذى يجريه المشترى فى العقار المشفوع 
فيه. عدم التزام الشفيع بايداع قيمته خزيئة المحكمة. كفاية 
إيداعه كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع . المادتان 447 ؛ 


5 مدنى. 
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بينت المادة 445 هن القانئون المدنى منا يحق للسشترى 
إقتضاؤه هن الشفيع مقابل البناء أو الغراس الذى يجريه المشترى 
فى العقار المشفوع به . والمادة 447 هن هذا القانون حددت ما 
يجب على الشفيع ايداعه بانه «كل الثمن الحقيقى الذى حصل 
به البيع ٠‏ ورتبت على مخالفة ذلك مسقوط حق الأخذ بالشفعة » 
وعبارة كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع؛ لا تمسع لأن 
يكون المستحق للمشترى مقابل البناء أو الغراس هو ثما يجب 
على الشفيع ايداعه . ومن ثم فان عدم ايداع الشفيع لهذا المقابل 
لا يسسى عليه مقوط حق الأخذ بالشفعة ., اذ القول بغير ذلك 
فيه اضافة لاجراء من اجراءات الشفعة لا يتطلبه القانون واعمال 
للجزاء فى غير النطاق الذى حدذة . 


(الطعن 4/5 لسنة لاؤق جلسة «/948:/5ة١اسا"اص"1553)‏ 
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مادة 41419 


لايسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أوأى حق 
اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أى بيع صدر من المشترى 
ولا أى حق عينى رتبه أو ترتب ضده اذا كان كل ذلك قد 
تم بعد التاريخ الذى سجل فيه اعلان الرغبة فى الشفعة . 
ويبقى مع ذلك للدائئين المقيدين ماكان لهم من حقوق 
الأولوية فيما آل للمشترى من ثمن العقار . 
النصوص العريية المقابله ١‏ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 482١‏ ليبى و44١١‏ عراقى و8.079 كويتى ولا١١ا‏ 
أردنى . 
المذكره الانضاحية : 

المواد ١94‏ ورا ت4"١‏ و55١١‏ توافق المواد ٠١‏ و١١‏ 
و١‏ من قانون الشفعة الحالى , هذا وقد تناقشت اللجنة فى 
جللستها الأخيرة التى عقدتها للنظر فى نصوص الشفعة ( الجلسة 
الثانية عشرة ) فى إضافة نص يقضى بأن الغلة تكون للشفيع من 
وقت اعلانه الأخذ بالشفعة وعليه من ذلك الوقت أيضا فوائد 
مالم يودعه من الشمن في خزيئة المحكمة , واقترح أحد الأعضاء 
فى لجنة فرعية نصا بهذا المعنى ولكن اللجنة لم تناقشه ( والرأى 
فى ذلك أن الشفيع يحل محل المشترى فى الصفقة . فيملك من 
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وقت البيع الأول ويعتبر المشترى كأنه لم يملك أصلا . إلا إذا 
استولى على ثمار البيع إلى إعلان الرغبة فهر يتملك الثمار 
بالحيازة إذ هر حسن النية إلى هذا الوقت ؛ وما دام قد تملك 
الثمار فلا يعقاضى فاتدة على الشمن . ومنذ أن يعلن الرغبة فى 
الأخذ بالشفعة لا يملك الثمار . وتكون للشضفيع إذ هو المالك , 
وللمشترى أن يطالب بالفوائد من الوقت الذى لا يعملك فيه 
الفمار) . 
أحكام القَضاء : 

الشفعة فى حالة توالى البيع - شرط توجيهها قبل 
المشترى الثانى . 

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يجب على الشفيع الذى 
يريد الأخذ بالشفعة فى حالة توالى البيوع ان يستعمل حقه وفقا 
للمادة 594 من القانون المدنى قبل المشترى الثانى وبالشروط 
التى اشترى بها متى ثبت ان الِيع لذلك الأخير قد تم قبل 
تسجيل اعلان الرغبة فى الشفعة .لما كان ذلك وكان تبين من 
الحكم المطعون فيه ان المطعون عليه الخامس بوصفه مشتريا للعقار 
المشفوع فيه قد تصرف بالبيع فى العقار المذكور لزوجته بعاريخ 
05١‏ قبل اعلان الرغبة فى الشفعة بتاريخ 4/8/48/ا9١‏ 
فقد وجب اختصام المشترية الأخيرة فى الدغعوى . ولا يفير من 
هذا النظر مادفع به الطاعن من أن عقد شرائها للعقار عقد 
مورى صورية مطلقة . ذلك ان دعوى الشفعة - وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة - لا تكون مقبولة الا اذا دارت النصومة 
فيها بين جميع أطرافها مهما تعددوا الأمر الذى يستلزم ان توجه 
الدعوى الى المشسترى الثانى ولوادعى بصورية غقده اذ هو 


-6215- 


ملا 
صاحب الشأن الأول فى نفى هذه المصسورية وابات جدية 
عقد شراثه , لما كان هاتقدم وكان الحكم المطعون فيه قد الترم 
هذا النظر فانه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعى 
على غير أساس . 
(الطعن رقم5هلسنةءهوق -جلسصسة5؟/١٠/"158١)‏ 


العين المشفوعة لا تعتبر ملكأ للشفيع - فى غير حالة 
التراضى - إلا بالحكم النهائى القاضى بالشفعة . علة ذلك . 
لايغفير من ذلك ماورد فى المواد م54/١944501غ/9ا84‏ 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لعن كان حق الشفيع فى 
طلب الأخذ بالشفعة انما يدشأ بالبيع من قيامالمسوغ الا أن العين 
المشفوعة لا تصير على ملك الشفيع - فى غير حالة التراضى - 
ألا بالحكم النهائى القاضى بالشفعة - اذ أن المشرع عندما نظم 
أحكام الشفعة فى التقنين المدنى الحالى انتتهى الى ترك الأمر فى 
تحديد بدء تاريخ ملكية الشفيع الى ما كان عليه الحكم قبل 
صدور هذا التشريع فجاء نص المادة 544 منه مطابقا فى هذا 
المدد لنص المادة ١4‏ من قانون الشفعة القديم. وهو اذ كان 
ينص فى هذه المادة على أن حكم الشفعة يعتبر مندا لملكية 
الشفيع انما أراد بالسند السبب القانونى المدشئ لحق الملكية لا دليل 
للملكية أو حجتها . ومقتضى هذا النظر ولازمه ان العقار 
المشفوع فيه لا يصير الى ملك الشفيع الا بعد هذا الحكم أما 
قبله فلاء لأن المسبب لا يوجد قبل سببه , ولأن ما جعله المشرع 
من الأحكام منشأ للحقوق لا يبسحب على الماضى ولا يفيد ان 
لحكم الشفعة أثرا رجعيا ماجاء فى المادة 445 من القانون المدنى 


-68377- 


م 51410 
من أن للمشترى الحق فى البناء والغراس فى العين المشفوعة ولا 
ماجاء فى المادة 8141 من أنه لايسرى فى ححق الشفيع أى رهن 
رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولاأى بيع صدر من 
المشعرى ولا أى حق غينى رتبه أو ترتب ضده اذا كان كل ذلك 
قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه اعلان الرغبة فى الشفعة لان 
المشرع انما أخذ أحكام هاتين المادتين جملة من فقه الحنفية وهى 
مخسرجة فيه. لا على فكرة الأثر الرجعى .بل على فكرة 
العدل والعد عن الجور والتوفيق بالقدر الملمتطاع بين ما 
تعارض من مصلحتى المشترى والشفيع . وكذلك لا يشعارض 
القرل بتملك الشفيع من وقت الحكم بالشفعة مع مانص عليه فى 
المادة ١/8148‏ مدنى من حلول الشفيع محل المشترى فى جميع 
حقوقه والتزاماته بالنسبة الى البائع , ولا مع ما نص عليه فى 
فقرتها الثالئة من أن الشفيع ليس له فى حالة استحقاق العقار 
للغير بعد أخذه بالشفعة ان يرجع الا على البائع - فان هذا لايدل 
على ان الشفيع يحل محل المشترى هن وت طلب الشفعة . لا 
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فائه لايكون 
قد اخطا فى تطبيق القانون ويكون النعى على غير أساس. 


(الطعن ١٠71‏ لسنة 46ق جلسة 5١/١484/1١اس‏ ”7ص 274 


عقد الإيجار الصادر من مشترى البناء فى ظل القانون 
؟ه لنة 55. سريائه فى حق الشففيع ولو لم يكن له تاريخ 
ثابت سابق على حكمم الشفعة النهائى . علة ذلك . م8٠"‏ 
45-3 لسنة /ال91١.‏ 

إذ كان القانون رقم 65 لسسة 1855 الذى أبرم عقل 


الايجار محل النزاع فى ظله لم يكن يستلزم ثيوت التاريخ . 


3. 


م/ا8454 
وكانت المادة ٠ه”‏ من القانون رقم 44 لسسة ١84177‏ - التى تحكم 
آثار هذا العقد - تنص مراحة على أنه « استشناء من حكم المادة 
64 من القانون المدنى تسرى أحكام عقود الايجار القائمة على 
المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسدد الايجار تاريخ ثابت بوجه 
رسمى سابق على انتقال الملكية » .لما كان ذلك . وكان الشابت 
من الأوراق ان المطعون ضده الأول - المشترى - أبرم مع المطعون 
ضده الغانى عقد الايجار محل السزاع بتاريخ 1975/1٠/١‏ ابان 
أن كان مالكا للعين المؤجرة موجب عقد بيع مسجل فان هذا الايجار 
يسرى على الطاعنين - الشفعاء - ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق 
على حكم الشفعة النهائى الصادر بتاريخ /11/ ١919/1/1١‏ . 
(الطعن ١!/71‏ لسسنة 44ق جلسة ١484/١/١4‏ سه#اص )١1"4‏ 


تصرفات مشترى العقار المشفوع فيه عدم سريانها قبل 
الشفيع متى تمت بعد تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة. 
(المادتان /441 2 445 من القانون المدنى). 

من المقرر ‏ و على ما جسرى به قطساء هذه المحكمة ‏ أن 
تصرفات مشترى العقار المشفوع فيه لا تسرى قبل الشفيع متى 
غت بعد تسجيل إعلان الرغبة فى الشفعة و هو ها نصت علية 
المادة 44177 من القانون المدنى ثما مؤداه بمفهرم انخالفه لتلك الماده 
أن الشفيع يحاج بالتصرف الذى يصدر من المشترى طلما ثبت أن 
هذا التصرف قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع . وأن المادة 
هن ذات القانون قد أكدت هذا النظر إذ قضت بأن إعلان 
الرغبة فى الشفعة لا يكون حجه على الغير إلا إذا سجل . 


(الطعنة١١السنه‏ "هق جلسة8؟/١/9483١1س٠:‏ ص١55)‏ 


دوع 60 


م/4ة 
مادة 351 


سقوط الشفعة : 
يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية : 
(1 ) اذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة 
ولو قبل البيع . 
(ب) اذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع. 
(ج) فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون . 
النصوص العربية المقابلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدئى بالاقطار العربية 
المواد التالية : 

مادة 487 ليبى و4"١١‏ عراقى و 45 لسانى من قانون 
الملكبة العقارية و 90 كريتى و١5١١"‏ أردنى . 
الملذكرة الايضاحية ١‏ 

الفقرة الاولى من هذا النص تقابل المادة ١69‏ فقرة أولى سس 
القانون الحالى . وقد أجازت اللجنة التنازل مقدما عن الشفعة 
حتى يستطيع المشترى أن يأمن جانب الشفيع قبل أن يقدم على 
الشراء . والفقرة الثانية تقابل المادة ؟١؟‏ من القائون الحالى وقد 
أنقصت اللجنة المدة من منة أشهر إلى ثلاثة . 
الشرح والتعليق ؛ 

تتناول هذه المادة أحكام سقوط الحق فى الشفعة وهى على 
التحو التالى: 


-غةه- 


مومأاة 

أ- إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة حتى ولو 
كان هذا قبل البيع : 

ونزول الشفيع عن حمته فى الاخدذ بالشقعة هو تمرف 
قانرنى يقع بمقابل أو بغير مقابل وقد يكرن صريحاً أو ضمنيا . 
ويتضح من النص أن النزول عن الشفعة يجوز مقدما أى قبل 
ابيع . 

ومن الجدير بالذكر أنه قبل صدور هذا النص وفى ظل قانون 
الشفعة السابق اتجه القضاء إلى عدم جواز النزول عن الشفعة 
مقدما تأميسا على أنه 5 يصح التزول عن حق قبل ثرته . 

ب- مضى أربعة أشهر من يوم تسجبل عقد اليع . 

ج- الحالات الأخرى التى ينص عليها القانون . 
أحكام القضاء ؛ 

النزول عن الحق فى الأخذ بالشفعة . جوازه قبل البيع أو 
بعده وحتى صدور الحكم فيها. إشتراط ان يكون النزول أثناء 
نظر الدعرى مسبوقا بابداء ترك الخصوم . خطأ . علة ذلك. 

النص فى المادة 4448 من القانون المدئى بأن د يسقط الحق 
فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية : 

إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع 
الذى هو سبب الشفعة قد يكرن تاليا له سواء أكان هذا النزول 
قبل رفع الدعرى بالتفعة أو من بعد رفعها وحتى صدور الحكم 
منها 3 ولا يشترط فى النرول الذى يصدر أثناء سير الدعرى على 
ما يحتج به الطاعنان أن يكون مسبوقا بابداء ترك النصومة وفقا 


لاع م6 


م548 
للطريق الذى رسمه قانون المرافعات . ذلك أنه متى كان النص 
على النزول ورد عاما مطلقا فلا محل لتقييده بشكل معين أثناء 
سير الدعوى وفى القول يتطلب هذا الشرط استحداث لحكم 
مغاير لم يأت به النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص . هذا 
الى أن ترك الخصومة يقتصر التنازل فيه عن إجراء الخنصومة دون 
ان يؤثر فى الحق ذاته الذى يظل قائما فى حين ان النزول عن 
الحق المتداعى بشأنه يؤدى الى زوال ذات الحق وإسقاطه .ومن ثم 
فلا حاجة لاشتراط سلوك طريق ترك الختصومة عند التحقيق من 
النزول عن الحق . 
(الطعن 1498 السنة 4ق جلسة١1/١١987/1اسب#ص8590)‏ 


النزول عن الحق فى الأخذ بالشفعة . جوازان يكون 
صريحا أو ضمبا. استخلاص للنزول الضمنى من سلطة 
محكمة الموضوع متى كان سائغا مستمدا ثما له أصله 
بالأوراق. 

النزول عن الحق فى الأخذ بالشفعة قد يصدر صريحا فإنه 
قد يكون ضمنيا بإتيان الشفيع بعد ابيع عملا أو اتخاذه موقفا 
يكشف بوضوح فى دلالته عن هذا الترول 3 وامتخلاص ذلك مسن 
مسائل الواقع التى يتقل بها قاضى الموضوع متى كان استخلاصه 
سائغا مستمدا له أصل ثابت بأوراق الدعوى . 
(الطعن8!؛ السدمة18ق جلسة١١/١١89489/1اس””7ص850)‏ 


النزول الضمنى . ماهيته . مساومة الشضفيع للمشترى . 
بيع العقار له أو مقاسمته فيه أو إشراكه فى جزء منه . مفاده 
رضائه بالمشترى مالكا وإمقاط حقه فى أخذه الشفعة . 


سمعه- 


وم44ة 
النزول الضمنى عن الحهق فى الأخذ بالشفعة , ذلك هو كل 
ما يدل على رضا الشفيع بالبيع وحكمه للمشترى وهو ثبوت 
الملك له من شأنه ان يفيد 'نزول عن الحق فى الأخذ بالشفعة , 
فاذا ساوم الشفيع المشعرى على العقار المشفوع فيه بأن طلب بيعه 
له بغمن شرائه أو بما يزيد عنه. ففان ذلك يعني طلب تمليك 
بعقد جديد من هذا المنعرى . وفى ذلك دلالة الرضا به مالكا 
بمقعضى البيع الصادر اليه . كذلك فان طلب الشفيع من المشعرى 
مقاسمته العقار المشفوع فبه أو إشراكه فى جزء منه يفصح فى 
دلالته عن الأعراض عن استعمال الحق فى الأخذ بالشفعة ورضائه 
بالمشعرى مالكا, وهذه أمور اعتبرت لهذا السبب من مقطات 
الشفعة فى فقه الشريعة الاسلامية التى هى مصدر نظام الشفعة 
فى القانون المدنى . 
(الطعنخ/!4 السنة 4ق جلسسة ١١1/١١5/1م9اس”**ص894190)‏ 


النزول الضمنى عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة. 
شرطه . اسستسخلاص هذا النزول من مسائل الواقع التى 
تستخلصها محكمة الموضوع . 

النزول الضمنى عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة يستلزم - 
وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - صدور عمل أو تصرف من 
الشفيع يفيد حتما رغبته فى عدم استعمال ذلك.الحق واعتبار 
المشترى مالكا نهائيا للبيع , واستخلاص هذا التزول الضمتى هو 
من مسائل الراقع التى تستخلصها محكمة الموضوع وحسبها ان 
تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. 
(الطعن ٠0١5‏ اللسنة ٠‏ ةق جلمسة 984/8/96اس #786ص8”؟١)‏ 


غ86 


مم5 

النزول عن الشفعة قبل البيع .ماهيته . تعهد من الشفيع 
بالامتناع عن استعمال حق الشفعة عند حصول البيع . مؤداه . 
وجوب ان يكون صريحا . التزول الضمنى عن الشفعة لا يكون 


الا بعد البيع . 
النص فى المادة 4 من القانون المدنى على انه « يسقط الحق 
فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية : .... اذا نزل الشفيع عن 


حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبيل اليع .... ١‏ يدل على أن ما 
يعبر عنه بالنزول عن الشفعة قبل البيع ان هو الا تعهد من 
الشفيع بالامتناع عن استعمال حق الشفعة عند حصول البيع ثما 
يفيد ان هذا النزول يجب ان يكون صريحا , أما النرول الضمنى 
عن الشفعة فيفترض فيه حصول البيع ثم مصدور عمل أو تصرف 
من الشفيع بعد ذلك يفيد الرغبة فى استعمال حق الشفعة. 

(الطعن /اة78؟السنة ”هق جلسة85/8/5ةاسا ص 4١ه)‏ 


اتراخى الشفيع فى اعلان رغبته فى الشفعة لايعد بذاته 
نزولا ضمنا عن حقه فيهاء مالم يقترن بعمل أو تصرف أو موقف 
لايدع مع تراخيه هذا مجالا للشك فى دلالته على التنازل. 

لعن كان تراخي الشضيع فى إتخاذ إجراءوات الشفعة لا يفيد 
بذاته نزولا عن حقه فيها , إلا أنه إذا لابست هذا التراضى ظروف 
يستفاد منها بجلاء رغبة الشفيع عن امتعمال حق الشفعة - 
بإتيانه عملا أو تصرفا أو إتخاذه موقفا لا يدع مع تراخيه هذا - 
مجالا للشك فى دلالته على تلك الرغبة فإنه يكون قد نزل بذلك 
ضمنا عن حقه فى الشفعة وسقط بهذا النزول الضمنى حقه فيها 
عملا بنص المادة 448 هن القانون المدنى . 


(الطعن لاه ةالنة 4هق جلة 598/؟989/15ةاسم*7 ص514١١)‏ 


موة- 


م514 
النزول عن الحق فى الشفعة جواز ان يكون صريحا أو 
ضمنيا. شرطه . إتبان الشفيع عملا أو تصرفا أو إتخاذه موققا 
يكشف بوضوح فى دلالته عن هذا النزول . تمسلك المشترى فى 
دفاعه بهذا السازل وطلبه إثباته بشهادة الشهود دون ان يكون فى 
أوراق الدعرى ما يكفى لتكوين عقيدة المحكمة فى شأنه . مؤداه 
. العزام المحكمة بتحقيق هذا الدفاع . العفاتها عنه. قصور 
وإخلال بحق الدفاع. 
مفاد نص المادة 448 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة - ان البزول عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة 
كما يكون صريحا يكون ضميا - وذلك بإتيان الشفيع عملا أو 
تصرفا أو اتخاذه موقفا يفيد حتما رغبته عن استعمال هذه 
الرخمة أو يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول - فإذا 
تمك المشترى بمثل هذا النزول وطلب تمكينه من اثباته بشهادة 
الشهود , وخلت أوراق الدعوى ثما يحول دون ذلك أو يكفى 
لتكوين عقيدة المحكمة فى شأنه بما يغنى عن إجراء التحقيق وجب 
على المحكمة ان تجيب هذا الطلب . فإذا لم تعرض له كان 
حكمها مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع . 
(الطعن 9٠‏ السسة ”هق جلسة 86١1/١١5488/1ةاسة"اص؟7١١)‏ 


النزول عن الحق فى الشفعة جواز ان يكون صريحا أو ضمنيا 
شرطه . إتيان الشفيع عملا أو تصرفا أو إتخاذه موقفا يكشف 
بوضوح فى دلالته عن هذا النزول .م548 مدنى . إختلافه عن 
سقوط الحق فى الشفعة لعدم إعلان الشفيع رغبته فى الأخذ 
بالشفعة الى كل من البائع والمشترى خلال خمة عثريوما من 
تاريخ الإنذار الرسمى الموجة له من البائع أوالمشغرى. تمسك 


دأهة- 
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الطاعة فى دفاعها بهذا التنازل الضمبى . القضاء برفض هذا 
الدفاع تأسيسا على أن علم الشفيع بالبيع بأى طريق آخر خلافا 
للإنذار ال موجه اليه من البائع أو المشترى . لا يسقط حقه فى 
الشفعة . فهم خاطئ لدفاع الطاعنئة حجبه عن تمحيصه والرد 
عليه . 


لا كان النص فى المادة 548 من القانون المدنى على ان 
يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة .... إذا نزل الشفيع عن حقه 
فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع . بما مفاده - وعلى هاجرى به 
قضاء هذه المحكمة - ان النزول عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة 
كما يكون صريحا قد يكون ضمنيا - وذلك بإتيان الشفيع عملا 
أو تصرفا أو اتخاذه موقفا يفيد حتما رغبته عن استعمال هذه 
الرخصة أو يكشف بوضوح فى دلالته عن هذا النزول . وهو 
بذلك يختلف عن مقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لعدم إعلان 
الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة الى كل من البائع والمشترى 
خلال خمسة عشر يوها من تاريخ الانذار الرسمى الذى يوجهه 
اليه البائع أو المشترى . وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة 
الاستئناف بنزول المطعون ضدها الأولى ضمنا عن هذا الحق 
وإستدلت على ذلك بما أوردته بوجه النعى . وكان الحكم المطعون 
فيه قد رفض هذا الدفاع بقوله .... أن ميعاد الخمسة عشر يوما 
المسقط لحق الشفيع فى إعلان رغبته فى الشفعة ببدأ سريانه من 
تاريخ إنذاره رسميا من البائع أو المشترى بوقوع البيع . وأن علمه 
بذلك بأى طريق آخر لايغنى عن الإنذار عملا بالمادتين 814٠‏ , 
0١‏ من القانون المدنى . ومن ثم فإنالنعى على الحكم بعلم 
المستأنف عليها الأولى بالبيع بالمحضر الإدارى فى ١989/5/١8‏ 
يكرن على غير أساس من القانون ٠‏ فإنه يكون قد فهم دفاع 


66س 
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الطاعنة على غير مرماه وقد حجبههذا الفهم الخاطئ : عن 
تقصيص دفاعها والرد عليه بما يعيبه ويرجب نقضه . 
(الطعن ١#41المسشة‏ 5هق جلسة7/175١984/1اس.4ص798)‏ 
الإنذار الموجه للشفيع بياناته . م 44١‏ مدنى . الغرض منه 
تعريف الشفيع بأركان البيع الجوهرية . علم الشفيع بحصول 
البيع شرطه . تخلف هذا الشرط . أثره . إنفتاح ميعاد إعلان 
الشفيع برغبته فى أخذد العقار المبيع إلى ما بعد تسجيل البيع 
بأريعة أشهر 8 م إب مدني + 


(الطعن؟؟١‏ لسسنة؛ةق جلة5١/75/١98941١اؤس"47‏ ص5؛14) 


النزول اللضمنى عن الشضفعة . شرطه . صدور عمل أو 
تصرف من الشفيع يفيد حتما رغبعه فى عدم استعمال هذا الحق 
واعتبار المشترى هالكا نهائيا للمبيع أو اتخاذه موقفا يكشف عنه 
بوضوح . امتخلاصه من سلطة محكمة المرضوع متى كان سائغا 
ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق . 


(الطعن 8؟ لسنة"#هق جلة1؟9/ ١980/6‏ لم ينثر بعلع 
(الطعن *١4لسسة؛‏ هق جلسة!؟/١١1588/1‏ لم ينشر بعد) 
(الطعن ٠.”‏ السنة*#وق - جلسة 1484/14/5 لم ينشر بعد) 
(الطعن؟ 4 #لسنة/!4 قى - جلسة 8١1/١941/1اس""”‏ ص9”١)‏ 
(الطعن8!: السمة عوق جلة١١/١١/985اس""‏ ص850) 


(الطعن 4 #لستنةمةق جلسة .1خ/؟١/؟4‏ !1ض لم يشر بعد) 
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النزول الضمئى عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة . شرطه 
صدور تصرف من الشفيع ينطوى على اعتبار المشترى مالكا 
نهائيا للمبيع . سلطة محكمةالموضوع فى استخلاص النزول 
الضمنى حسبها ان تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله. 


(الطعن758*السنة5هق جللمة54؟/155#/5 لم ينشر يعد) 


وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تبعى الطاعنة بها 
على الحكم المطعرن فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالقة الغابت 
بالأوراق . وفى بيان ذلك تقول أن الحكم اعتبر انها علمت 
بالبيع المشفوع فيه وقت انعقاده مجرد أنها شقيقة البائعة وتقيم 
معها فى ذات العقار الكائنة به العين محل الشفعه وأن كلتاهما 
قد وكلتا والدهما فى ادارة هذا العقار والتصرف فى حخصه كل 
منهما فيه وهو الذى أبرم عقد البيع المشفوع فيه بصفعه وكيلاً 
عن ابنته . وأن المشترية قامت بإجراء التحسينات فى العين المبيعة 
فى مواجهتها ومواجهة بافى الشركاء ٠‏ مع ان الشفيع لايعتبر 
عالما بالبيع المشفوع فيه إلا بالإنذار الرسمى المرسل إليه من البائع 
أو المشترى بحصول البيع ولايعتبر متنازلا عن حقه فى الشفعة إلا 
إذا صدر منه ما يفيد أنه اعتبر المشترى مالكا للمبيع وهو مالم 
يصدر منها . هذا إلى أن الحكم اعتبر انها تنازلت ضمنياً عن 
طلب الشضفعة بمقولة أنها سبق وأن اقامت الدعوى رقم 00-6 
لسدة ..... مدنى محكمة شمال القاهرة الإبتدائية على المشترية 
بطلب الحكم بأحقيتها فى أخذ ذات العين المبيعة بالشفعة ثم 
تركت الخصومة فيها فى حين انها لم ترفع تلك الدعرى وإِبما 
رفعتها شقيقة أخرى لها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 


-غخ86ه- 
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وحيث إن هذا النعى سديد , ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه 
المحكمة أنه لما كان القانون المدنى قد وضع نطاما معيناً لإجراءات 
الأخذ بالشفعة نص عليه فى المواد من .84 إلى 1 وجعل 
اجراءات هذا النظام مرتبطة بعضها ب ببعض ارتباطاً وئنا 5 
بذات الحق وأوجب اتباعها وإلا سقط الحق فى الشفعة . 
هذه الإجراءات جميعا 0 
رغبته فى الأخذ بالشفعة وأن المشرع أوجب فى المادة 914٠‏ من 
القائرن المدئى على المشترى أو البائع انذار الشفيع بحصول البيع 
وحددت فى المادة 94١‏ من ذات القانون البيانات التى يجب أن 
يشعمل عليها وهى بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافيا 
وبيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع وإسم كل من 
البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطبته وذلك بهدف علم الشفيع 
الشامل بأركان البيع الجسرهرية لكى يقدر مصلحته فى طلب 
الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهه إليه. فإن 
القانون يكون قد حدد طريقه خاصة لهذا العلم وهو ذلك الإنذار 
الرسمى المتضمن لتلك البيانات وأنه لا مجال للاعتداد بعلم 
الشفيع بها بغير تلك الوسيلة التى حددها القانون . فإذا لم يتم 
إنذار الشفيع بالطريق الذى رسمه القانون فإن ميعاد إعلان رغبته 
ا العقار المبيع بالشفعة يكون منفتحا أمامه إلى ما بعد 
تسجيل البيع بأربعة أشهر طبقأ لنص الفقرة (ب) من لمادة 644 
من القانون المدنى . لما كان ذلك وكان الحكم المطعرن فيه قد 
خالف هذا النظر واعتد بعلم الطاعنة بحصول البيع المشفوع فيه 
وقت انعقاده لمجرد أنها شقيقة البائعة وتقيم معها فى ذات العقار 
الكائنة فيه العين محل الشفعة وأن كلتاهما قد وكلتا والدهما فى 
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ومعة 
إدارة هذا العقار وفى التصرف فى حصه كل منهما فيه وأن الأخير 
قد أبرم عقد البيع المشفوع فيه بصفته وكيلاً عن ابنته وأن المشترية 
قامت بإجراء المتحسينات فى العين المببعة فى مواجهتها ومواجهة 
باقى الشركاء, كما أعتير ان الطاعنة قد تنازلت ضمنياً عن الحق فى 
الشفعة لما أورده فى مدوناته من أنها سبق وأن رفعت الدعوى 
رقم ... لسنة ........ مدنى محكمة شمال القاهرة الإبتدائية 
على المشترية بطلب الحكم بأحقيتها فى أخذ ذات العين المبيعة 
بالشفعة ثم تركت الخصومة فيها مع أن الشابت من الأوراق أن 
تلك الدعوى لم تكن مرفوعة من الطاعنة وإثما كانت مرفوعة من 
احدى شقيقاتهاء فإنه يكون فضلا عن خطنه فى تطبيق القانون 
قد خالف الثابت بالأوراق ما يوجب نقضه والإحالة . 


(الطعن م١.4؛‏ لسبة”؟”ق جلسة 154835/4/1١”‏ لم ينشر بعد) 
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١‏ - الوسيط فى شرح القانون المدنى 
ج م الطبعة الثانية المنقحة بمعرفة 
المستثار/ مصطفى الفقى. 

؟ - الوسسيط طبعة 8" ج5. 

# -الحمحمق وق العسينية. 


؛ - حق الملكية طبسعة 15854, 


م6- تصرف الشريك فى المال الشائع 
وأثره على حقوق الشركاء . 
الابتلامى والقانون المدنى 
0 - الملقوق العسينيسة 
الأصلية - حق الملكية. 
م- نظاماللكب-ة. 
انرون نت امس تيال 


٠‏ - دعوى القسمة الطبعة 
الأولن٠‏ ا اسسسى كققلر 
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الدكتسور/ الستهورى. 
الدكتور/ الستهورى. 
الدكترر/ عبد المنعم فرج 
الصتسس سس سسلة. 
الدكعور/ عبد هادى 
الس سي تشدى: 
الدكسور/ جمال خليل 
اللس هس مسار 
الدكتور/ محمد عبد 


. الرحمن الضسويئى. 


الدكتور/ اسماعيل غاتم. 
الدكعرر/ مصطفى الجمال. 
الدكتور/ عبد الفاح 
عبد اللبساقى. 


الدكتور/ محمد المنجى. 


١١‏ - نظرية الثنلفعة. 
؟ - التعليق على نصوص الشة لشفعة. 


١/ط ملكية الشقق‎ - 3٠ 
دارالئهي ضة العسربيية.‎ 
تمليك الشقق والطبقسات‎ -4 
طبلسسعة ثانيسسة.‎ 
قضاء النقض فى المواد المدنية.‎ - 6 


5 - مجمرعة الاعمال التحضيرية . 


/اؤ - المرسصسوعة الذهبيسة . 


لبس لير عن المكتب الفنسى . 


ملحوظة ؛ 


بالإضافة الى المراجع 


/ وكا 
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المستشار/ عزت محمد 
عطلللغ: ‏ ورة 
المستثئار/ عبد العزبزر 
ابو عت يس دين 


الدكتور/ مصطفى الجارحى. 
الدكشور/ عنبد النامر 
توف سيق العطار. 
المستشار/ عبد المنعم 
الدسس وقى 
اللجصزءالسادس. 
للأستاذين/ حسسن 
الفكيانى وعبد 
المنعسلم حستى . 


التى أشير إليها فى حينها 


مسج 2203 - 
وللل محتويات لمجلد التاسع © 
مسجب وجبوو بوويوو: الصفحة 
/ 


فصل فلص سسسب سس ] 
" - الملكية الشائعة 

النعليق على المادة(410) 
أخك سام الشسيسوع. 8 
الشتسسرح وال عليق. ١٠‏ 
أمكسسام القضغكء. ١6‏ 

التعليق على المادة(415) ١‏ 
الش ترح والتعليق. ؟؟ 
أحك مم القلضاء. ١‏ 


أثر القفسمة غيرالسجلة على المشترى لجزء 
مفرز بعقسد همس جل قسبل القسسسمسة. 14 
أثر القفسمة غير المسجلة على المشترى لجسزء 
شائع بعقد مسجل قبل القسسسمسة. 1 
عدم الإعتداد بقسمة الاطيان الشائعة قبل ايلولة 
ملكية ما انتهى فيه الوقت الى المتقاسمين. ١6‏ 
المشترى تلقدر المفرز فى العقار الشائع. ليس 
له المطالبة بالعسليم مفسرزا قبل 
حصول القسسمة إلا برضاء الشركاء. ١‏ 
للمالك على الشيوع حق الملكية فى كل 
ذرة من العمل ق سا الش سامع. 14 
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النعليق على المادة(707م) 
الشسرح والتعليق. 
أحعكنتنام القسفساء. 0 
تأجير المال الشائع حق لأغلية الشركاء نيابة عن 
اح به فى حطدود ثلاث سنوات. 
١‏ التعليق على المادة (414) 
١‏ لشلسرح والتعسعليق. 
أحكسام القلضكء. 
النعليق على المادة (459) 
الشلرح والتعليق. 
أحك سام القلسضطصطا. | 
أثر حق الشركاء على الشيوع الذين تلكوت ثلاثة 
ارباع المال الشفائع فى اجراء تغيبر فيه. 
النعليق على المادة (١؟4)‏ 
اعكتسسينام الفسيط سينا 
ماهية ونطاق أعمال الحفظ التى يحق للشريك 
على الشيوع اتخاذها بفير موافقة باقى الشركاء. 
التعليق على المادة(91م) 
الشلسرح والتعلسق. 
النعليق على المادة (475) 
اش ب سرح وال عليق. ٠‏ 
حق الاقلبجلة فى التظلم. 
سلطة المحكمةالملخلعصسصسصة عند العظلم. 
أحكللام القت هت ناو 


-, 1م 


د35" 
5د" 
1" 


وفنا 
9" 
الى 
7 
نض 
نض 
4* 


هه 
ب 
"5 


4 
5 
5 
48 
46 
15 
1 
47 


ميعاد سريان إعتراض أصحاب الأقلية فى المال الشائع 
على قرار الأغلبية بالتصرف فسيسه. 

التعليق على المادة(477) 
اللشغربح والتاعليق. 
نطاق حق الاسسترواد. 
شلروطالاسمتسرلاد. 
اجسراءات الامسستسرداد. 
آثار الامش سس تسرقاة 
أحكامالق ضا. 

التعليق على المادة(74م) 
إنقضاء الشيوع بالقسسمة. 
التشغ بح والتعلهليق. 

التعليق على المادة (0؟4) 
البح ولت عليق. 
من له الجى ف الل بح 
أحكام القضاء بشان قسمةالال الشائع. 
حق الشريك الذى لم يكن طرفا فى القسمة فى 
التمسك بطلانها دون من عقدها من الشركاء. 
اجراء القسمة بالتراضى ولو كان بين الشركاء من 
هو ناقص الأملهية . ششنسيطة. 
حكم القسمة ملزم للشركاء المعقاسمسين 
الذين كانوا طرفا فى دعوى القسمة بما 
حعطسسلككهه من ذ يب كل منهم. 





ساكهة- 


ف 


548 


؟؟م 


41 


ماهية حق الرلى فى قفسصة المال النسامع 

بالعراضى نيابة عن اولاده القصر. 
التعليق على المادة(45) 

الل سرح رالعليق. 

الحق فى رفع دعوى القلسمةالقضائية. 

الاخشتصاضص بنظر دعوى القس-لمة. 


اثر شراء حصة شائعة فى عقار بعقد مسجل. 
تعصريف الضير فى حكم المادة العامئشسرة 
من قالالونالكلله ر الع سقاريى. 
التعليق على المادة (/597م) 
الشلريح والعسعليق. 
أحكام القس سس سضساء. 
التعليق على المادة (م42) 
أحكامالقفامء. 
اختماص المحكمة الجرئية نوعيا فى كافة المنازعات 
المتعلقة بتكرين حصص الشركاء فى المال الشائع. 
التعليق على المادة(459) 
النعليق على المادة(+41) 
التعليق على المادة(441) 
التغيح رالععليق. 
أحكام القغفاكء. 


دكت 


7*6 
4؟ 
9 
مم 
٠م‏ 
وم 
ام 
كم 


5م 
66م 
6م 
كم 
بام 
اام 


8م 
44م 
8 
45 
51 
055 


النعليق على المادة(4141) 
اللشصرح والتشسعليق. 
النعليق على المادة(؟41) 
أحكامالق خساء. 
أثر القسمة غير المسجلة على المنقاسمين. 
ئر قسمة الال الشائع رضاءاو قضاء. 
التعليق على المادة(611) 
أحكسام القسس ‏ سسفساء. 
الإتفاق فى عقهد القسسمة على الإعفاء 
من الضصسسفييتييتياتن. *شسترطة. 
النعليق على المادة(4140) 
أحكام القضهء. 
الغبن الذى يزيد على الخنمس يعيب عقد القممة 
ويجيز للشريك المغبون طلب نقضها. 
التعليق على المادة(4145) 
الغ رح والتلعليق. 
الهاياأة اللكائية. 
نتحرل قسمة المهاياة المكانية الى قسمة نهائية. 
أحكام الكغلسطساء. 
ضرورة تسجيل القسمة العقارية الشهائية. 
حكم القواعد الواردة بالمادة ١/845‏ من القائون 
الملدئى الحالى فى خصوص قسمة اللمهايأة المكانية. 
التعليق على المادة(411) 
الشلم حَ و لتسعليق. 
أمكسام القلسسغطاكه. 
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النعليق على المادة(444) 
الشلبرح والتععليق. 
أحكلام القضغاكعء. 

التعليق على المادة(445) 

الشلبي والإجبسارى. 

التعليق على المادة(٠80)‏ 
أحكام القلغاء. 

النعليق على المادة(401) 

مدلكي الأسيرة. 
الشل رح والتيعليق. 
خقسروط ملكيسة الأسرة: 
أحكام القلللضع. 

النعليق على المادة(801) 
الشلسرح والتعليكق. 

التعليق على المادة(801) 

التعليق على المادة(40:4) 

التعليق على المادة(400) 

بملكقشسية الطب سسات. 

التعليق على المادة(401) 

أحكام| لقلغفغفمسك. 


ملكية الطبقات والشقق تختلف عن الملكية 
الشائعة من حيث طبيعتها واحكامها. 


التعليق على المادة (401) 
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التمليق على امادة (404) 
الشغرح والتاعليق. 

التعليق على المادة (09م) 
الشلرح والسصعليق. 
العزامات صاحب السفقل. 

النعليق على المادة )46١(‏ 
الشت سرح والتعليق. 

النعليق على المادة(١461)‏ 
ال سرح والتسعليق. 

التعليق على المادة (411) 
إتحصساد ملاك طبقات اللبناء الواحبا. 
الشغرح والشلسعليق. 
ماهية ملكية الشقق والطبقات ومجال احكامها. 
نطاق مججال احكام ملكية الشقق والطيقات. 
الش روط اللازمة لسسريان احكام 
ملكي ة الشسقق والطب سقسات. 
أحكامالقنضاء. 
الغرض من تكوين اتحاد الملاك وسلطة مأمورالاتحاد. 

التعليق على المادة(475) 
التتت مير حَ والعسعليق. 

التعليق على المادة (474) 
الل رح والسعليق. 

التعليق على المادة(450) 
الشلسرح والتعمعليتق. 
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التعليق على المادة (5م) 
الكلسرح والتعلسعليتق. 
سلطات ملأم ور الاتحماد. 
احكام القل اس سسا. 
نطاق سلطة مأموراتحاد ملاك طبقات البناء الواحد. 

التعليق على المادة(457) 
الشغرح والتععليت. 

التعليق على المادة (4مكه) 
الش رح والتلعليق. 

التعليق على المادة(459) 
الش رح والتعليتق. 
احكام القسسفط -ماطء. 

الفصل الثانى 
أسباب كسب الملكية 
١-الإسيلاء‏ 

التعليق على المادة(١٠الم)‏ 
أحكاامالقطغاههء. 

النعليق على المادة(401) 
أحكسيام القغضغاكء. 

التعليق على المادة (4105) 
أحخك ام القلغاكا. 
الشروط اللازمة إاععبر المتقول كنزا. 
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النعليق على المادة(1م) 

النعليق على المادة(4/ام) 
الإاستسيلاء على عقار ليس له مالك. 
أحك سام القسصهغطاهء. 
قصر ملطة اصدار قرارات الاستيلاء على رئيس 
اللجلمهيرية دون سسواه. علة ذلك. 
مناط القانون ١٠١‏ لسنة ١4514‏ بتنظيم العقارات 
المملوركة للدولة ملكية خاصسة. 
أثر اعتبار الاماكن الصادر بشأنها قرارات استيلاء 
مؤجرة للجهات التى تم الاستيلاء لصالحها. 
مؤدى اعتبار الأراضى غير المزروعة والتى 
لامالك لها من أموال الدولة الخاصة. 
اثر استيلاء الحكومة على العقار جبرا دون اتخاذ 
الاإجسراءات الفسانونية لبزع الملكية. 

" -الميراث ونصمية التركة 

التعليق على المادة(10ه) 
أحكلام القلصضغاةء. 
ما يصح اعتباره مالا يورث. 
يع سسبائع الارث. 
اثر عدم اعتبار احكام تصفية التركات التى نظمها 
القانون المدئنى من مسائل الأموال الشخصية. 
استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث. 
اللفاضلة بين البسسيع الصسصستادر من 
المورث والبميع الصمادر من الوارث . 
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اثر استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث, 
احعكام الارث وتعيين الصبية الوارث من 
النظسام الع تاماائر ذلنلك. 
كشذعل سيك المورث للوارثك. 
اثر اعتراض أحد الورثة على قائمة شروط البيع. 

التعليق على المادة(5ام) 
أحكام الق ‏ خغسكء. 

التعليق على المادة(/40) 
أحكام الق سخساء. 

التعليق على المادة(414) 

التعليق على المادة(4105) 

النعليق على المادة(١٠ه4)‏ 
أحكامالقفا. 
جراز طلب اجر مصفى التركة من المحكمة 
الإبتتدائية التى عسيتكصسة. 

النعليق على المادة اهه) 
أحكامالق ‏ غفغاهء. 

النعليق على المادة(اهد) 
أحكسام القلدسغطاكهء. 
شرط إنتصاب الوارث خصماً عن باقى الورثة فى 
الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها. 
حكم الاتفاق الذى ينطوى على التصرف فى حق 
الارث فب لاسمتحق اق الوارث إياه. 


ركم - 


العسريض عن الضرر الادبى. مساحب الحق 
فيه وش روط انعقاله الى الفيسر. 
انفصال التركة عن اشخاص الورثة واموالهم الخاصة. 
التعليق على المادة(5هد) 
جرد التس سس ركلة. 
التعليق على المادة(444) 
أحكام القل نخطاء. 
التعليق على المادة(0هم) 
أحكام القسستسضاء. 
التعليق على المادة (405) 
التعليق على امادة(هم) 
التعليق على المادة(هههم) 
التعليق على المادة(كهم) 
التعليق على المادة(+٠45)‏ 
أحعكامالق ضا.. 
أثر المتازعة فى صحة الجرد. 
التعليق على المادة [831) 
تسوية ديون التركة. 
أحكام الق سنغخساء. 
ديرن التركة. عدم قابليتها للانقام على الورثة. 
التعليق على المادة (35م) 
التعليق على المادة(4355) 
التعليق على المادة(8434) 
التعليق على المادة(4586) 
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التعليق على المادة(495) 

التعليق على المادة(01م) 

التعليق على المادة(454) 

التعليق على المادة(489) 

التعليق على المادة(٠٠9)‏ 

التعليق على المادة(١1١9)‏ 
أحكسام القسإالملتاساعء. 

5 الاأعللامالعسرعى. 
اجراءات الاعلام الشرعى وكيفية اهدارها. 
لعحمصطجيلسة تحقيق الوفةة والوراثة. 
ما يت بع فى دعس وى انكار الشسب. 
احكام الشريعة الاسلامية تسرى على جميع 
الملصريين مسلمسين وغعي يورهم. 
شرط قبولدعوتالاسحتساق عن 
طريق اليرث أو دع وى الإرث. 
دعوى الارث تسقط بغلاث وثلاثين سنة. 

النعليق على المادة(؟٠9)‏ 

التعليق على المادة(؟٠98)‏ 

النعليق على المادة(+ )94٠١‏ 

النعليق على المادة(0٠9)‏ 

النعليق على المادة(5٠9)‏ 

النعليق على المادة(17٠9)‏ 
أحكام القلضطكع. 





ملاةه- 


النعليق على المادة(04٠ة)‏ 
أحكام القغضغكاء. 

التعليق على المادة(9٠5)‏ 

النعليق على المادة )31١(‏ 

النعليق على المادة(١31)‏ 

النعليق على المادة(؟91) 

النعليق على المادة )941١17(‏ 

التعليق على المادة(8114) 
أحكام التسركات التى لم تصسفى. 
أحكدمام القض ساء. 
أحكا الإرث من النظقم العسام. 
ماهية التحايل الممنوع على أحكام الآرث . 
شهرحق الإرث ليس شرطا لإنسقال المقوق 
العمسينيسية الس قاايرية للورثة. 

؟ -الوصية 

التعليق على المادة(910) 
أحك الام القضهء. 
خض وعالومية لأحكام قانون 
بلد لموصى رقت وف سائتة. 
الرمية تعد من مسائل الأحوال التعخفسية. 
عهقدالوصية وتكييفسه. 
إثبسات العصرف الذى يخصفى وصصسيسة , 
شرط الإستعدلال على الوصية بالقرائن. 


61/14 


مناط قلي ل القسريتة الملسمصوص 
علي يهيافى الادةلا!ة سدادنى. 
خضوع الشسروط الموضوعية للوصسيسة 
لق انون الموصى وقت وف تمه. 
رق ليسول الر : 
الوص سي ة الواح 
شرط الإستحقاق فى العركة بالوصية الواجبة. 
رحد ب سس ,وع الموصى. 
ملؤودى تصطرف الموصى حال 
حسي-سته فى بعض ما وصى به. 
بطلان الو / 0 
بطلان وصيةالمجنون والعمغوة. 
سبي عع دع وى الوصطلية. 
أثر إحتفظ المورث بحقه فى الإنتفاع 
بالملبسيع بسدشدى عسي -سناآاكئتة. 
النعليق على المادة(915) 
أحكلام القلضغكء. 
مسامهمية مسرض الموت وضوابطه. 
النعليق على المادة(917) 

أحكلام القفسساء. 

شرط قيام | لقمرينة القانونية اللنصوص عليها 
فى المادة لا1ة سس دتى. 
عبء إثبات القرينة القانونية الواردة بالمادة 
بالكءسمسانى يقع على عساتق الوارث. 
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لش 


لفن 


الوارث لا يععبر غيرا بالبة للتصرف 
الس تر من مق تت ورئة. 
إنعفساء شروط القرينة الملتمصسرص عليها 
فى المادة لا١4‏ مستت -دتى. 
+ - الإلنصاق 

التعليق على المادة(9184) 
الإلشنصا بالمسفسار. 
الشسرح والتعليق. 
أحكلام التلضمساء. 

التعليق على المادة(915) 
البح والععليق. 

التعليق على المادة(١٠91)‏ 
التشسبح والتعليق. 

التعليق على المادة(١؟91)‏ 
الشسسس رح والعسسعليسق. 
أجحكشدسسم القغطماء. 

التعليق علي المادة(9171) 
اللرح والتعسسسعليق. 
أحخك-ام القلضغاعء. 
شرط العملك بالإلتصاق. 
ملكية ماحب الأرض لما عليها وما تمتهاهمن 
ببساء أو غراس أو متنشسات أخسرى. 

النعليق على المادة (؟917) 
أحك ل القضصساء. 
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التعليق على المادة(14؟8) 
أحكلسام القغضخغاكء. 


حكم إقامة البباء بسوء نيةفى أرض الفيسر. 


النعليق على المادة(0؟5) 
أحك ام القضغاهء. 
التعليق على المادة(9117) 
التعليق على المادة(4197) 
أحكلام القفغعغطكء. 
التعليق على المادة(918) 
أحكام القفلضْسكء. 
التعليق على المادة(998) 
الشسسسروح والعسعليق. 
التعليق على المادة [99) 
الشل يرجح والشلس عليق. 
التعليق على المادة(971) 
الالتمييتق بلمنقول, 
3 - العقد 
التعليفق على المادة(477) 
أحكلامالهقفغطام. 


كيفية إنتقال الملكية فى العقار الذى يباع جبرا. 


التعليق على المادة (7؟3) 
امك سام القسضاع. 

التعليق على المادة (4؟9) 
أحك ام القلغطكعء. 
المسسجيل زر 
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التسجيل فى دعوى صحة التعاقد. 


إنسحااب أثر السأشير بمنطوق 


الحكم الى تاريخ تسسجيل الصمحيسفة. 


؟ - الشئعة 
شروط الأ ذدبالشفمعة. 
التعليق على المادة(970) 
الشس رح والتعليق. 
أحكلام القغ اعء. 
الشفعة لا ترد الا على بيع عقار . 
النعليق على المادة(371) 
بوت الحق فى الشفعة. 
الشنبرح والتسعليق. 
ترتيب الشلن ف سعماغء. 
أحكلام القلضسعء. 
مناط الأخذ بالنتففعة. 
التعليق على المادة(957) 
الشلسرح والتعليق. 
أحكلام القلفضسساء. 
النعليق على المادةٌ (9178) 
الشلروح والتلعليق. 
أحكلم القضساء. 


المفاضلة بين الجيران المتزاحمين فى طلب الشفعة. 


التعليق على المادة (919) 


البيوع التى لا تمسوز فيهاالشئفعةة. 
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الفلرح رالتعليق. 

شرط البيع بالمزاد الذى لا تجوز فيه الشفعة. 

أمكل لم القلفضساء. 

بيع العقار المتفوع به ليجعل محل عباده 

مانع من موانع الأخذ بالنفعة. 
التعليق على المادة(١514)‏ 

التشلرح والتعليق. 

أحكل القصضاء. 

الإنذار بإعلان الرغبة فى الشفعة ليس 

إقررا بملكيسةالشفيع. 

مي اعد رفع دعوى الثلفعة. 
النعليق على المادة(١914)‏ 

الثشل رح والتسعليق. 

بيانات الإنذار الرسمى. 

أحكللا القسف ساء. 
التعليق على المادة(؟94) 

الشن سرح والتععليق. 

الشلمُن السورى. 

ملحطقات العلمن. 

أحك م القض ساء. 

أثر عدم إنذارا لشفيعع بالبيع 
التعليق على المادة(9417) 1 

الشسرح والتعليق. 

أحكلام القضكعء. 
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التعليق على المادة(941) لاه 


الشسسرح والععليق. 061 
أمحكسيم الققض اء. /الام 
أثر بيع جسزء شائع فى عقار لعسدة 
ملسشستكشسيين على الشسسيوع. 8940م 
النعليق على المادة(910) مم 
أثاز ا للش لس عم سة. داه 
تاك سس مسام اللضصااء. امام 
التعليق على المادة(04147) م 
احمكسسام القلسضصعء. يقن 
التعليق على المادة (947) 645 
أحخك ل القفضاء. د 
الشفعة فى حالة توالى البيع. 66 
التعليق على المادة (914) 245 
بسمقوط الشغفعة. كام 
الشقلسرح وال عليق. 4ه 
امك سام السضصساء. اعم 


شرط المسزول الضصمنى عن الحق فى الشفصة. 24 
النظام الذى وضعه لمثسرع للأخذ بالئفعة. ‏ موه 


ملحوظة : 

ما ذكر بهذا الفهرس هو أمثله لبعض ما إحتواة هذا المؤلف 
وليس كل ما تضمنه نظرا لضيق المساحة وعليه يمكن الرجوع 
لبفاميل كل موض وع تحت عنوانه داخل المؤلف. 


بايا - 


» - الملكية الشائعة. 
المواد من 878 الى 845 . 
الشيوع الاجبارى . 
المادة ٠6م‏ . 
ملكية الأسرة . 
المواد من وم الى هه6م . 
ملكية الطبقات . 
المواد من 865 الى 855 . 
الفصل الثائى 
أسباب كسب الملكية 
١‏ - الإستيلاء . 
١(‏ )الاستيلاء على الملفول . 
المواد من .لالم الى "الام . 
(ب) الاستيلاء على العقار. 
المادة *+/ال . 
؟ -الميراث وتصفية التركة. 
المواد من هلام الى 4١4‏ . 
" - الوصية. 
المواد من 4١8‏ الى 41١!‏ . 
+ -الالتصاق . 


را 0 


(1) الالتصاف بالعقار. 


المواة من 53١8‏ الى 1“٠‏ ,. 


(ب) الالتصاق بالمنقول . 
المادة 859 , 
0 - العقيد ٠‏ 


المواد من 4*9 الى 544 . 


. الشفعة‎ - ١ 


المواده من 4*8 الى 948 . 


شروط الأخل بالشفعة . 


المواد سن 446 الى 5 54 ٠.‏ 


آثار الشمعة . 


مواد من 542 الى 548 . 


ام 


هعبام] "ا ؟ 
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اماما اا 


و عصيةا 0|][6(زادتن اإدحانام ينان 





